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صفحة الشعار 

شجرة البوباب 
لقد استلهمنا شجرة البوباب لتكون شعارنا لمؤتمر الإنكوساي العشرين بدولة جنوب أفريقيا. حيث تنتشر هذه الشجرة في السهول الأفريقية المشمسة الحارة ويمكنك أن تجدها في عدد من الدول الأفريقية. ومع أن شجرة البوباب لا تتواجد في جنوب أفريقيا وحدها، إلا أن الدولة تتعامل معها على أنها ثروة لها دلالاتها الثقافية التي ينبغي الحفاظ عليها. 
وللشعار علاقة بفلسفة (أوبونتو) Ubuntu. وقد فسر الأسقف دزموند توتو معناها قائلاً (2008): "تتحدث أوبونتو بالأخص...عن التعاضد والترابط...فنحن ننظر إلى أنفسنا كثيراً على أننا مجرد أفراد، منفصلين عن بعضنا البعض، بينما نحن مرتبطون، وما تفعله يؤثر على العالم كله". 
كما أن في شجرة البوباب تجسيد لأحد محاور مؤتمر إنكوساي العشرين، وهو تحديداً مراقبة البيئة والتنمية المستدامة، حيث يمكن استغلال كل جزء منها في تحقيق استدامة الحياة: ففي كل جزء من أجزاء تلك الشجرة ملاذ ومأوى للأفارقة. 

تسمى شجرة البوباب في بقاع عدة باسم "شجرة الحياة"، وقد بقت مكان اجتماع تقليدي لرجالات القابائل والقرويين، حتى يتواصلوا ويتبادلوا المعارف. إنهم يسمونها في بوتسوانا "كغوتلا" وفي جنوب أفريقيا يسمونها "ليكغوتلا"، وهو الكلمة التي يسمون بها أي إجتماع عام أو مجلس بلدي أو مقر التقاضي العرفي بأية قرية. ويترأس مثل هذا الاجتماع في العادة زعيم القرية، ويتم اتخاذ القرارات دوما بالإجماع. 

الأيادي المتضافرة 
لو أننا نظرنا إلى تلك الشجرة الجنوب أفريقية بالمقلوب، لوجدنا أن جذورها الشهيرة أشبه بأيادٍ بشرية. ومن خلال البوباب ستجد أن المنظر جنوب أفريقي متفرد. ويتعزز هذا الأسلوب الأفريقي أكثر باستخدام موتيفة أفريقية تقليدية تعمد إلى ربط الذراعان معاً.

ويحمل هذان الذراعان المتضافران معانٍ على مستويات عدة: حيث تشير اليدان – على أحد المستويات – إلى الاعتناء بالبيئة وتنميتها. كما هناك إشارة إلى المستقبل المالي والإقتصادي للعالم من خلال أيادٍ راعية، تمتد نحو السماء – وتومئ إلى فرص لا حصر لها. إنه أسلوب إبداعي متفائل، يوجد رابطاً ذكياً مع المحور الثاني للمؤتمر، وهو تحديداً (إبـراز قـيـمـة و فـائـدة الأجـهـزة الـعـلـيـا لـلـرّقـابـة الـمـالـيّـة). 

ويختلف لون كل يد حتى يضفي ذلك على الشجرة عمقاً، وفيه أيضاً إشارة إلى طبيعة مجتمع جنوب أفريقيا متعدد الثقافات، والمكانة الدولية لهذا الحدث وحاضريه. أما على المستوى الآخر فإن هذا الشعار يحاكي نهج تبادل الخبرات الذي ينتهجه المراقب العام بجنوب أفريقيا، بما يكفل إقامة حدث مثمر ويستمتع به الجميع.  
حبات الماس 

لا تحمل حبات الماس التي في داخل شجرة البوباب إشارة إلى ما تحتوي عليه جنوب أفريقيا والقارة الأفريقية بأسرها من ثروات طبيعية كبيرة فحسب، بل وهي كذلك ترمز إلى اللغات الخمس المعتمدة لدى الإنتوساي. حيث تستخدم ماسات اللغة هذه طوال فعاليات الإنكوساي العشرين للتمييز بوضوح بين اللغات الرسمية: الإسبانية (الصفراء)، الإنجليزية (الحمراء)، الفرنسية (الخضراء)، الألمانية (الزرقاء)، والعربية (البنية).     
  مقدمة
 

إن مؤتمر (إنكوساي) العشرين هو المؤتمر الثالث الذي تستضيفه الأراضي الأفريقية،
 وأول مؤتمر يقام في الجزء الجنوبي من القارة. ومن دواعي شرف الجهاز الأعلى للرقابة المالية في جنوب أفريقيا أن يكون هو المستضيف لمثل هذا الحدث رفيع المستوى، والذي تتوافد إليه الوفود من جميع أنحاء العالم، والتي تقدم إلى (ساندتون) لتحضر المناقشات وتتبادل التقارير والمشاورات فيما يتعلق بأعمال الرقابة المالية على الحكومات بكل عزم وإصرار. 

وطوال الأعوام الثلاثة التي تلت انعقاد (الإنكوساي 19) في مكسيكو سيتي، عمد السيد. آرتورو غونزاليز دي آراغون – رئيس الجهاز الأعلى للرقابة المالية بالمكسيك - ومن بعده السيد. خوان بورتال مارتينيز إلى تقديم كل الدعم والمساندة للجهاز الأعلى للرقابة المالية في جنوب أفريقيا، مجسدين الروح التي قامت على أسسها الإنتوساي. 

كما نثني على الروح القيادية والإخلاص الذي تحلى به المجلس الإداري للإنتوساي خلال دعمه لهذا الحدث. حيث كان لفريق الأمانة العامة بالإنتوساي، بقيادة د. جوزيف موسير ومعه كل من الآنسة مونيكا غونزاليس كوس ود. روبرت ساتلر والباقين، دور حاسم في مساعدتنا في التحضير لفعاليات الإنكوساي العشرين. وكم كنا سعداء الحظ حقاً في الاستفادة من خبراتهم العريضة وأسلوبهم الكريم في تبادل تلك الخبرات معنا. كما بذلت جميع الأجهزة الرقابية العليا الأعضاء في لجان الإنتوساي الفرعية، وفي مجموعات العمل، ولجان المهام الخاصة، جهوداً هائلة لضمان أن يؤدي تضافر عملهم إلى مؤتمر إنكوساي ناجح. ومن بين أهم خوانب الإنكوساي العشرين ذلك التقدير المتبادل بين الأجهزة الرقابية وإدراكهم لما قدمه كل جهاز منها من عمل ومساهمات لأجل تعضيد مكانة الإنتوساي، وهو ما يعكسه جو الزمالة والدعم المتبادل الذي ساد فعاليات المؤتمر. 

كان من أول متطلبات الإنكوساي التحصل على مضمون فني عالي الجودة. وتتضح الجودة العالية للمشاورات في اتفاقيات جوهانسبرغ، والتي توجز قرارات الإنكوساي العشرين في المجالات الأربعة الرئيسية التالية: 

(1) خطة الانتوساي الاستراتيجية للفترة (2011 – 2016)، والتي وضعت تحت توجيه خبير من مديرة التخطيط الاستراتيجي، الآنسة كريستين آستروب، وبدعم قوي من د. موسير والسيد غيني دودارو، من الجهاز الأعلى للرقابة المالية بالولايات المتحدة الأمريكية. 

(2) المحور الأول: إبـراز قـيـمـة و فـائـدة الأجـهـزة الـعـلـيـا لـلـرّقـابـة الـمـالـيّـة، تحت إشراف مسؤولي المحور (نائب الرئيس السيد ميشا لندنشتراوس من الجهاز الأعلى للرقابة في إسرائيل، وهو الذي ترأس كذلك المجموعة المنبثقة رقم (1)؛ ورئيس المجموعة المنبثقة رقم (2)، السيد براميش بانا من جهاز جنوب أفريقيا؛ ومديري الجلسة، السيد كلاوس نورغرن من جهاز السويد، والآنسة لين بروفوست من جهاز نيوزيلاند؛ والمقرران: السيد لودوفيك أوتوه من جهاز تنزانيا والسيد أمياس مورس من جهاز المملكة المتحدة). 

(3) المحور الثاني: الرقابة البيئية والتنمية المستدامة – وهو موضوع يعكس وبوضوح كيفية إسهام الأجهزة الرقابية في الارتقاء بحياة المواطنين – تحت قيادة السيد ليو جياي من جهاز الصين، والذي ترأس كذلك المجموعة المنبثقة رقم (1)، وبدعم من بقية مسؤولي المحور (نائب الرئيس السيد جاشيك جيتسيرسكي من جهاز بولندا، والذي ترأس أيضاً المجموعة المنبثقة رقم (2)؛ ومديري الجلسة: الآنسة نانا هيننغ من جهاز الدنمارك والسيد كيرت غروتر من جهاز سويسرا؛ والمقرران: السيد جون ريد من جهاز كندا والسيد بنجامين فونتيس كاسترو من جهاز المكسيك). 

(4) إطلاق واعتماد المبادئ الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية وتوجيه الإنتوساي بشأن الحوكمة، في ظل التزام ينضوي تحت لواء "إعلان جنوب أفريقيا" حول المبادئ الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية. ومن المؤكد أن الفضل يرجع في هذا إلى لجنة المبادئ الاحترافية تحت القيادة القديرة للسيد هنريك أوتوب من جهاز الدنمارك، والذي استنفد كافة صور العمل والاستشارات الواجبة. وبالإضافة إلى التشاور مع أعضاء الإنتوساي، فقد راعت لجنة المبادئ الاحترافية ما أسهمت به الأجهزة الرئيسية، من قبيل الاتحاد العالمي للمحاسبين IFAC (وأجهزته الواضعة للمبادئ: مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد IAASB والمجلس الدولي لمعايير المحاسبة في القطاع العام IPSASB ومعهد المراجعين الداخليين IIA)، لتقديم منتجاً نفتخر به جميعاً بوصفنا رعاة الشفافية والمساءلة والحوكمة في القطاع العام. 

وقد اعتمد الانكوساي العشرين الخطة الاستراتيجية الجديدة (2011 – 2016) واعتمد الأولويات الاستراتيجية، وهي تحديداً: (1) المساعدة على ضمان استقلالية الاجهزة الرقابية العليا؛ (2) تنفيذ إطار عمل المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة؛ (3) تعزيز خلق الكفاءات بالأجهزة العليا؛ (4) إبـراز قـيـمـة و فـائـدة الأجـهـزة الـعـلـيـا؛ (5) المزيد من العمل على مواجهة الفساد؛ و(6) تعضيد التواصل بين الأجهزة الأعضاء في الإنتوساي. وفي هذا الصدد تم تبني توجيه الاتصالات حتى تنفذه الإنتوساي على الصعيد الإقليمي وبكل دولة، على أن تقدم جميع الأمانات العامة الإقليمية للإنتوساي تقريراً بالمستجدات كجزء من أعمال المجلس الإداري. 

وقد طرحت الندوة التاسعة عشرة للأمم المتحدة والإنتوساي (فيينا، من 28 إلى 30 مارس 2007) أفكارا حول قيمة وفائدة الأجهزة الرقابية العليا في وسط العولمة، وقد أكدت على اعتقادها الراسخ في أن وجود جهاز أعلى للرقابة المالية كفيل بتقديم القيمة والمنفعة للمجتمع، وأنه أحد الأركان المهمة للديمقراطية. وقد أكد مؤتمر الإنكوساي العشرين على أهمية هذه الأجهزة العليا بوصفها مؤسسات تحدث الفارق في حياة المواطنين، وشدد على أهمية الاعتراف بالجهاز الرقابي وكونه كياناً مستقلا. وحسبما يتبين من المشاورات التي جرت خلال الإنكوساي العشرين، فإن إطار عمل إبراز قيمة وفائدة الأجهزة الرقابية العليا مقبول، وسيتبع ذلك قيام الإنتوساي بالعمل على جعله المستوى الأول من المبادئ الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية، تمهيدا لاعتماد ذلك في مؤتمر الإنكوساي الحادي والعشرين عام 2013. وسيتم تبني أدوات للتعريف بهذا الإطار بين المواطنين. كما سنتبنى أدوات لقياس أداء الأجهزة الرقابية في ضوء إطار عمل إبراز قيمة وفائدة الأجهزة الرقابية العليا. وسيعتبر الإطار أساساً لتحديد أولويات خلق الكفاءات والمقارنة بما يماثلها من برامج. 

وفي المحور الثاني عرض لأمثلة الملموسة حول الكيفية التي يمكن بها للأجهزة الرقابية أن تضيف قيمة وفائدة للمجتمع، حيث تتاح لتلك الأجهزة الفرصة لإحداث فارق حقيقي ملموس في حياة جميع المواطنين من خلال حماية الوسط الذي يعيشون فيه والارتقاء به والعمل على استمراريته. أما أهم المتحدثين في هذا الصدد فهم: معالي القاضي (ميرفين كينغ)، رئيس لجنة كينغ للحوكمة في جنوب أفريقيا، والآنسة سيلفي ليميت، مديرة قسم التكنولوجيا والصناعة والإقتصاد بالبرنامج البيئي للأمم المتحدة UNEP، والسيد تونيس سار، من الجهاز الأعلى للرقابة المالية في إستونيا، والأمين العام لمجموعة عمل الرقابة البيئية، وقد استعرضوا تاريخ الرقابة البيئية، وما صادفته من تحديات، وما حققته من منجزات، وكذلك ناقشوا القضايا واسعة النطاق في هذا الصدد. وفي ظل وجود أكثر من 70 عضواً، فقد قدمت لنا مجموعة عمل الرقابة البيئية عملاً نموذجياً ووضعت توجيهاً بشأن الرقابة على مجموعة كبيرة من الخوانب البيئية، وكذلك دورتان تدريبيتان. وقد توسعت الرقابة البيئية لتعكس تلك الصلة الوثيقة بين القضايا البيئية والإجتماعية والإقتصادية، وأكدت مناقشات المحور الثاني على أهمية تحقيق التنمية المستدامة. وبوسع الأجهزة الرقابية أن تزيد من تأثيرها في هذا المجال، من خلال التعريف بالرقابة البيئية ومحاسبة المصادر الطبيعية لدى المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية. ولا زلنا نتحدث عن الرقابة البيئية، حيث شهد الإنكوساي العشرين حدثاً له دلالته، وهو إصدار "تقرير الرقابة الدولية التنسيقية على التغير المناخي"، وقد وقعت عليه الأجهزة الرقابية العليا الأربعة عشر – فيما يعتبر أول جهد رقابي تعاوني حكومي من نوعه لأجل السيطرة على تبعات التغير المناخي. ويستلزم تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير متابعة عن كثب من قبل الأجهزة الرقابية المعنية على أن تتبادل التعريف بالدروس المستفادة مع مجتمع الإنتوساي عبر مجموعة عمل الرقابة البيئية. وتلعب الأجهزة الرقابية دوراً حيوياً في الإبلاغ عن تشريعاتها بشأن التدفقات الهامة للموارد المطلوبة في التعامل مع التزامات التغير المناخي، وكفاءة وفعالية السياسات والبرامج الحكومية، ومجالات الارتقاء بها. وقد شجع الإنكوساي العشرين الأجهزة الرقابية العضوة على تعزيز الرقابة البيئية من خلال توحيد المعايير، وتحسين الكفاءات والأساليب والتعاون وتضافر الجهود بما يؤدي إلى تحقيق أكبر أثر ممكن. 

إن الاحترافية تكمن في جوهر عمل الأجهزة الرقابية العليا والإنتوساي. حيث تسعى الأجهزة نحو تحقيق النزاهة المطلقة والارتقاء بمستوى المساءلة الحكومية – وهي مثل اجتمع عليها مجتمع المحاسبة والمراجعة ككل، بما في ذلك مختلف الهيئات الاحترافية التي تضع المبادئ وتشرف على المهنة. ولقد التزمت الأجهزة الرقابية بتبني المبادئ المتعلقة بالقطاع العام وتوجيهات الحوكمة، وخاصة إطار المبادئ الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية، كما صاغها إعلان جنوب أفريقيا. وقد ألحق بالمبادئ العامة للرقابة توجيهات التطبيق على القطاع العام، بما يمكن الجهات الاحترافية من التركيز عن كثب على تطوير مستوى العاملين المختصين بالقطاع العام. 

وتقتضي التحديات التي وضعناها لأنفسنا وجود قيادة قوية وتعاون وثيق بين مجموعات العمل الإقليمية بالإنتوساي، وعلاقة تعاون قوية مع الجهات المانحة. 

إننا مهنيون نتصف بالنزاهة وستتعزز سمعتنا من خلال الحوكمة والمساءلة الحكومية، والتي تقاس بصورة مثلى من خلال تحقيق الارتقاء بحياة المواطنين. وتعد اتفاقات جوهانسبرغ من بين علامات مؤتمر الإنكوساي العشرين، حيث تبناها لتمهد الطريق للأجهزة الرقابية حتى تؤدي التزاماتها بفعالية. وتحوي تلك الاتفاقات إطار عمل إبـراز قـيـمـة و فـائـدة الأجـهـزة الـعـلـيـا؛ وتشدد على اهمية الرقابة البيئية؛ وتقدم إطار المبادئ الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية كمجموعة احترافية من مبادئ الرقابة والممارسات الحسنة لمراجعي القطاع العام. فمن الأفضل أن تمتلك الأجهزة الرقابية كل ما يعكس مصداقيتها وما تضيفه من قيمة لأجل الارتقاء بحياة المواطنين. 
تيرينس نومبيمبي 

المراقب العام بجمهورية جنوب أفريقيا 

رئيس المجلس الإداري للإنتوساي                                         

1. موجز أعمال مؤتمر الإنكوساي العشرين 
لقد حضرنا إلى جوهانسبرغ، مدينة الذهب وقبلة جنوب أفريقيا الاقتصادية، من جميع بقاع الأرض، مراقبين ماليين مهمتنا التأكد من الإنفاق المسؤول للأموال العامة في حكوماتنا. وبصفتنا رجال ونساء نعمل على تعزيز المساءلة والحوكمة في بلادنا، فقد اجتمعنا في مركز مؤتمرات ساندتون لنتبادل الأفكار؛ ونتناقش حول القضايا المشتركة؛ ونقدم توصياتنا؛ ونعرض لنتائج ما تم إنجازه من مهام، بما يتماشى مع شعار الـمـنـظـمـة الـدّولـيـة لـلأجـهـزة الـعـلـيـا لـلـرقـابـة الـمـالـيـة: "في الـتـجـربـة الـمُـتـبـادلـة إسـتـفـادة لـلـجـمـيـع" Experientia mutua omnibus prodest. 

إن الإنتوساي منظمة مهنية مستقلة وغير سياسية، كما أنها مستقلة بذاتها، وقد تأسست لتقديم الدعم المتبادل؛ وتشجيع تبادل الأفكار والمعارف والخبرات؛ وهي تعتبر لسان حال الأجهزة الرقابية العليا في المجتمع الدولي؛ وتشجع على التطور المستمر لأعضائها من الأجهزة الرقابية. وتتمثل رؤيتنا في تشجيع الإدارة الرشيدة من خلال تمكين الأجهزة الرقابية من مساعدة حكوماتها على تحسين الأداء، وزيادة الشفافية، وتطبيق المساءلة، والتزام المصداقية، ومواجهة الفساد، وتعزيز الثقة العامة، وتعضيد الاستغلال الفعال والكفوء للموارد العامة لما فيه منفعة الشعوب. وتعد الإنتوساي بمثابة المنتدى للمراجعين الحكوميين من مختلف أنحاء العالم، حتى يناقشوا القضايا ذات الاهتمام المشترك ومواكبة أحدث التطورات في مجال المراجعة وغيرها من المبادئ الاحترافية وأفضل ممارساتها. 

وقد حضر ممثلو 152 دولة فعاليات الـمـؤتـمـر الـدّولي العشرين لـلأجـهـزة الـعـلـيـا لـلـرقـابـة الـمـالـيـة (الإنكوساي العشرين)، حيث قوبلنا بترحاب أفريقي دافئ. وكم استمتعنا بجنوب أفريقيا وأطعمتها وموسيقاها ومعالمها المتميزة؛ وشاركنا في العزف على الطبول بصورة أزالت جميع الفوارق الثقافية؛ وعايشنا المناطق الطبيعية في جولة لا تنسى. وقد حضر إلى المؤتمر 485 مندوباً و54 مراقباً، بالإضافة إلى 51 مرافقاً، بما جعل الإنكوساي العشرين خير تمثيل لمختلف الأجهزة الرقابية العليا من جميع أنحاء العالم. 

لقد استندت خطة الإنتوساي الاستراتيجية (2005 – 2010) إلى أربعة أهداف استراتيجية، وقد أفسح الإنكوساي العشرين المجال لتلك الأهداف خلال أربعة أيام من الجلسات، سواءً عن طريق استعراض التقارير أو المناقشات.       
بصفتنا الجهاز الرقابي المضيف، فإننا نسعى إلى أن يركز الإنكوساي العشرين بالأخص على المعايير الرفيعة للمحتوى الفني، لأجل أن نستمر في إفادة جماعة الإنتوساي وذلك قبل أمد طويل من انعقاد هذا المؤتمر في العام 2010. – تيرينس نومبيمبي، المراقب العام لجمهورية جنوب أفريقيا 
1.1 الهدف الأول: المبادئ الاحترافية
سلمت لجنة المبادئ الاحترافية ولجانها الفرعية ومجموعات المشروعات التقارير واستعرضتها خلال الجلسة العامة الثانية في 24 نوفمبر 2010. وقد أنجزت اللجنة، تحت قيادة السيد هنريك أوتبو – رئيس جهاز الدنمارك الرقابي، عملاً كبيراً في التحضير لإطار عمل المبادئ الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية وتقديمه للمؤتمر.

وقد ركزت اللجنة منذ المؤتمر السابق على وضع المبادئ الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية وتوجيهات الإنتوساي بشأن الحوكمة والتعريف بهما من خلال تقديم توجيهات تطبيقية لمهام الرقابة المالية والرقابة على الامتثال والأداء، وغيرها من المجالات ذات الأهمية بالنسبة للأجهزة الرقابية العليا، بما في ذلك العمل على النحو الواجب على تطوير ومراجعة المبادئ الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية وتوجيهات الإنتوساي بشأن الحوكمة. وقد أسهمت هذه العملية في دعم احترافية العمل على هذه المبادئ والتوجيهات، وكذلك الشفافية والمساءلة، وأوضحت الأدوار والواجبات والمسؤوليات الخاصة بكل من اللجان واللجان الفرعية. 

وعرض على الإنكوساي العشرين 35 مبدأ وتوجيهين لأجل اعتمادها، وبذلك تمت صياغة إطار عمل المبادئ الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية في مجموعة متكاملة من المبادئ والتوجيهات. 

واعتمد المؤتمر إعلان جنوب أفريقيا بشأن المبادئ الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ليكون القسم (ج) من اتفاقات جوهانسبرغ، بما يعكس التزام الأجهزة الرقابية العليا تجاه تنفيذ المبادئ الدولية للأجهزة. 

وقدم السيد ديدييه ميغود، رئيس الجهاز الرقابي بفرنسا، ورئيس مجموعة مشروع الشفافية والمساءلة، المبدأ 20 والمبدأ 21 ليكونا مبدأين عامين يضعا الشفافية والمساءلة في قلب إجراءات ونهج الأجهزة الرقابية. 

بينما قدم السيد غريغ شوللوم، رئيس مجموعة مشروع مراجعة جودة الرقابة المالية ورئيس الجهاز الرقابي بنيوزيلاندا، المبدأ 40 والذي سيساعد على وضع نظام مناسب لمراقبة الجودة. 

وقدمت اللجان الفرعية للرقابة المالية مجموعة متكاملة من توجيهات الرقابة المالية والتي تعكس احتياجات وآمال الأجهزة الرقابية العليا حول العالم. وقد ذكر السيد كلايس نورغرن، رئيس جهاز السويد، أن أعضاء الإنتوساي سيتمكنون وللمرة الأولى من استخدام مجموعة كاملة من مبادئ الرقابة المالية العامة (وهي المبادئ الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية)، والتي تقدم توجيه تطبيقي يختص بالقطاع العام، ويستند إلى مبادئ الرقابة المتفق عليها دولياً. 

وكما أوضح السيد يورغن كوزمو، رئيس الجهاز الرقابي في النرويج، فإن الـلـجـنـة الـفـرعـيـة الـخـاصّـة بـمُـراقـبـة الأداء تسعى إلى تقديم منظور شامل لمختلف اشتراطات الأجهزة الرقابية بشأن الرقابة على الأداء؛ وتحديد المقصود من مصطلح الرقابة على الأداء؛ وتقديم توجيه تطبيقي حول كيفية التخطيط والتنفيذ لمهام الرقابة على الأداء ومن ثم وضع تقارير حولها. وتقدم بالمبادئ 4000 و4100 و4200 إلى المؤتمر لأجل اعتمادها. 

وبالنايبة عن اللجنة الفرعية للرقابة على المردودية، قدم السيد والتون إلينسار رودريغيز، من الجهاز الرقابي في البرازيل، المبدأ 3100: توجيهات الرقابة على المردودية – أهم المبادئ والملحق الخاص بها، وهي تتعمق في مساعدة الأجهزة الرقابية العليا على تحديد وظائف الرقابة على المردودية. 

بينما أورد السيد فيليب رولاند، رئيس الجهاز البلجيكي ورئيس اللجنة الفرعية لمبادئ المراجعة الداخلية، أن اللجنة الفرعية قد ركزت على العلاقة بين الأجهزة الرقابية العليا والمراجعة الداخلية، وكذلك على وضع واستقلالية المراجع الداخلي في القطاع العام عموماً، وقدم توجيهين من الإنتوساي للحوكمة حول هذين الموضوعين، وهما تحديدا التوجيه 9140 والتوجيه 9150. 

وقدمت الآنسة شيلا فريزر، رئيس الـلـجـنـة الـفـرعـيـة الـخـاصّـة بـالـمُـحـاسـبـة و الـتـقـاريـر ورئيس الجهاز الرقابي الكندي، ورقة تم إعدادها بشأن أهمية عملية مستقلة لتحديد المبادئ في تحديد المبادئ المحاسبية التي تستخدمها الحكومات، وسيتعرض على المؤتمر لاعتمادها. وحددت الورقة الملامح العامة لأهمية مثل هذه العملية المستقلة بالنسبة لتقديم بيانات مالية موثوق منها، حيث يحتاج من يستعين بتلك البيانات المالية إلى ما يؤكد له أن هذه البيانات معدة وفق مبادئ محاسبية تتوخى الحياد والشفافية. 

وبعد مشاورات مكثفة، اعتمد المؤتمر إعلان جنوب أفريقيا بشأن المبادئ الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ليكون القسم (ج) من اتفاقات جوهانسبرغ، ليجمع بذلك بين جميع ما قدمته اللجان الفرعية في إطار عمل واحد. وتحدد المبادئ الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية المبادئ التأسيسية، ومتطلبات عمل الأجهزة الرقابية العليا، ومبادئ الرقابة الأساسية توجيهات الرقابة، بينما تشجع توجيهات الإنتوساي على تبني الإدارية الرشيدة في القطاع العام. ولهذا الإعلان أهمية بالغة بالنسبة لمجتمع المحاسبة والرقابة، لكونه يشدد على التزام جماعة الإنتوساي تجاه تلك التطورات الجديدة، ويرسم خارطة الطريق لتبني المبادئ الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية. 

1.2 الهدف الثاني: خلق الكفاءات
قدم رئيس هذا الهدف، د. أحمد الميداوي – رئيس الجهاز الرقابي بالمغرب، تقريراً حول أنشطة لجنة خلق الكفاءات وذلك خلال الجلسة العامة الأولى في 23 نوفمبر 2010. 

وخلال فترة الخمس سنوات المحددة لخطة الإنتوساي الاستراتيجية الأولى، قدمت توجيهات بشأن ستة موضوعات: (1) خلق الكفاءات في الأجهزة العلية للرقابة المالية؛ (2) تزويد العاملين في المراجعة بالمؤهلات الاحترافية؛ (3) زيادة استغلال وتأثير تقارير الراقبة؛ (4) البرامج الرقابية التعاونية بين الأجهزة الرقابية العليا؛ (5) برامج التوظيف؛ (6) المقارنة. وتأسست ثلاث قواعد للبيانات: (1) مشروعات خلق الكفاءات في الأجهزة الرقابية؛ (2) الخبراء والمحققون؛ (3) المقارانات بين أعضاء الإنتوساي. وقد كان للجنة خلق الكفاءات دور حيوي، بالتنسيق مع الأمانة العامة للإنتوساي ورؤساء أهداف الإنتوساي، خلال وضع وصياغة مذكرة التفاهم بين الإنتوساي والجهات المانحة في أكتوبر من العام 2009. 

رئيس اللجنة الفرعية الأولى: تشجيع أنشطة خلق الكفاءات بين أعضاء الإنتوساي، وتقدم السيد مارتن سنكلير، من الجهاز الرقابي البريطاني، بتوجيهين إلى الإنكوساي العشرين: ليقدم المؤهلات الاحترافية للعاملين في الرقابة وكيفية زيادة استخدام وتأثير التقارير الرقابية. كما أسست اللجنة الفرعية الأولى قاعدة بيانات لمشروعات خلق الكفاءات في الأجهزة الرقابية، والتي أحاطت بأهم أنشطة خلق الكفاءات والتي يعمل عليها الجهاز الرقابي بالشراكة مع جهات خارجية. 

وتقدم السيد فؤاد خوري، رئيس الجهاز الرقابي في البيرو، بتقريره بصفته رئيس اللجنة الفرعية الثانية: تـنـمـيّـة الـخـدمـات الإسـتـشـاريـة، ونوه إلى بعض من أهم منجزاتها، وخاصة تطوير قاعدة بيانات الخبراء والمحققين، وكذلك الانتهاء من صياغة توجيهين، أحدهما بشأن برامج الرقابة التعاونية بين الأجهزة الرقابية وغيرها فيما يتعلق ببرامج التوظيف. 

وعرّف د. دايتر إنجيلز، رئيس اللجنة الفرعية الثالثة لتـدعـيـم أفـضـل الـمُـمـارسـات وضـمـان الـجـودة عـبـر مُـراجـعـات الـنـظـراء ورئيس الجهاز الرقابي الألماني، المؤتمر بأن اللجنة الفرعية قد قامت بجمع معلومات ومواد مفصلة من الأجهزة الرقابية العليا حول 21 مراجعة نظراء مختلفة، بما في ذلك التقارير النهائية. وقد اتفقت معظم الأجهزة على نشر تلك المعلومات الموثقة، بما يعود بالفائدة على جماعة الإنتوساي. وبالإضافة إلى ذلك، عملت اللجنة الفرعية الثالثة على وضع الدليل الذي يتعامل مع الخوانب التطبيقية لمراجعة النظراء، وكذلك أفضل الممارسات وقائمة بالموضوعات التي يمكن تناولها في أية مراجعة للنظراء. 

وبصفته رئيسا للجهاز العلى للرقابة الذي يتبنى مبادرة تطوير الإنتوساي، فقد استعرض السيد يورغن كوزمو من النرويج أنشطة المبادرة. فقد واصلت المبادرة – وهي الذراع التدريبية للجنة خلق الكفاءات – عملها وفقا لخطة استراتيجية موضوعة، حيث تتعامل بالأساس مع مجموعات العمل الإقليمية. وبما يعكس الاعتراف بما لديها من معارف متراكمة عن الأجهزة الرقابية العليا ومجموعات العمل الإقليمية واحتياجاتها، فقد تم تعيين المبادرة لتكون أمانة الشراكة بين الإنتوساي والجهات المانحة. كما نفذت المبادرة حصراً شاملاً لمشروعات خلق الكفاءات في جميع الأجهزة الرقابية العليا. 

في حين قدم السيد بوك دونغ ها، من الجهاز الرقابي لجمهورية كوريا، تقريره بصفته رئيس مرجعية الأمم المتحدة / إنتوساي والتي ترمي إلى تنسيق العمل بين الإنتوساي والأمم المتحدة في المجالات المشتركة. وسوف تتم مناقشة مبادرة الإنتوساي الرامية إلى الدمج بين إعلان ليما وإعلان مكسيكو وإدراجهما في القانون الدولي خلال الاجتماع التالي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC. 

1.3 الهدف الثالث: تبادل المعارف وخدمات المعرفة 
قام السيد فينود راي، رئيس لـجـنـة  تـبـادل الـمـعـارف و خـدمـات الـمـعـرفـة ورئيس الجهاز الرقابي الأعلى بالهند، بتقديم تقرير اللجنة خلال الجلسة العامة الثالثة في 27 نوفمبر 2010. 

وانطوت أنشطة اللجنة على تحضير الوثائق التوجيهية الخاصة بالموضوعات الموكلة إليها والتي تسعى إلى الوفاء باحتياجات الأجهزة الرقابية العليا؛ والقيام باستطلاعات لازمة للتخطيط للأنشطة المستقبلية؛ واستعراض الصلاحيات ومراجعتها؛ وإقامة مواقع إلكترونية لتسهيل تبادل المعارف؛ وقبول أعضاء جدد في مجموعات العمل ولجان المهمات. 

وقد انحلت مجموعة العمل الخاصة بالرقابة على الخصخصة والتنظيم الاقتصادي والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكذلك لجنة المهمات الخاصة باستراتيجية التواصل. بينما تشكلت لجنة مهمات خاصة بقاعدة معلومات الأجهزة الرقابية العليا، يترأسها الجهاز الأعلى للرقابة في المكسيك. 

وذكر السيد خوان بورتال مارتينيز، رئيس مـجـمـوعـة العـمـل حـول مـوضـوع الـدّيـن الـعـام ورئيس الجهاز الرقابي بالمكسيك، أن النسخة النهائية من وثيقة مؤشرات الدين العام ستقدم لاعتمادها خلال الإنكوساي العشرين، باعتبارها المبدأ 5411 من المبادئ الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية. 

بينما تقدم السيد فينود راي، رئيس مجموعة العمل حول مراقبة تقنية المعلومات ورئيس الجهاز الرقابي الهندي، بتقرير يفصل فيه أنشطة المجموعة فيما يتعلق بتبادل المعلومات وتنمية المهارات والمعارف، وتطوير ونقل المعرفة، حيث أنجزت ستة مشروعات بحثية بنجاح منذ انعقاد الإنكوساي السابق، وذلك في كندا والصين وبولندا والولايات المتحدة وهولندا. 

وذكر السيد تونيس سار، من الجهاز الرقابي لإستونيا والأمين العام لمجموعة عمل الرقابة البيئية، أنه قد تم وضع مسودة التوجيهات الخاصة بالرقابة على شتى القضايا البيئية. كما صيغت أربع وثائق توجيهية أخرى. وفي واحدة من أكبر مجموعات العمل حتى الآن، قدم التدريب حول التنوع الحيوي بينما صيغت دورة تدريبية للأفروساي وكذلك مبادرة تنمية الانتوساي. ووضعت خطة للمشروع والخطوط العامة لكتيب عن الرقابة على الاتفاقات متعددة الأطراف واعتمدت. ومثل رئيس مجموعة العمل الإنتوساي في الإعلان الإطاري للأمم المتحدة حول التغير المناخي. 

وأورد السيد مارتن سينكلير، من الجهاز الرقابي البريطاني ورئيس مجموعة العمل حول الخصخصة والـقـانـون الإقـتـصـادي وشـراكـات الـقـطـاع الـعـام والـقـطـاع الـخـاص، أن مجموعة العمل قد وضعت سلسلة من النماذج الفنية حول الخوانب الرئيسية للخصخصة والتمويل والامتيازات بين القطاعين العام والخاص والقانون الاقتصادي والمخاطر في الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وعمدت مجموعة العمل خلال السنوات الماضية إلى وضع دليل شامل للمنتجات الرقابية، يحوي أربعة مجموعات من الإرشادات الرقابية حول أفضل الممارسات و12 دراسة حالة. وبعد أن ترأس مجموعة العمل طوال 15 عاما، طلب الجهاز الأعلى للرقابة في بريطانيا من الأعضاء في العام 2008 تولي الرئاسة بدءاً من الإنكوساي العشرين. ومع عدم وجود رئيس جديد للمجموعة فإن هناك مقترح بحل مجموعة العمل هذه. 

وبصفتها رئيس مجموعة عمل تقييم البرامج، فقد ذكرت الآنسة دانييل لامارك من الجهاز الرقابي الفرنسي أنه قد تم تأسيس موقع إلكتروني للعمل على تبادل المعارف والمعلومات. كما تقدمت بوثيقة مصممة لمساعدة الأجهزة الرقابية على فهم التقييم ونهجه وتحدياته وذلك حتى يعتمدها الإنكوساي العشرين. 

وذكرت الآنسة زينب حامد، من الجهاز الرقابي المصري ورئيس مجموعة الـعـمـل لـمُـواجـهـة الـفـسـاد والـتـبـيـيـض الـعـالـمي لـرؤوس الأمـوال، أن المجموعة قد وضعت توجيهات ومبادئ لمواجهة الفساد وتبييض الأموال. وأرسلت أول استمارة استبيان تعدها مجموعة العمل، والتي تركز على القوانين والنظم التي تضعها الدول لمواجهة الفساد وتبييض الأموال، إلى جميع الأجهزة الأعضاء، وظهر من الردود أنه سيتم وضع المؤشرات الإيجابية في الاعتبار أيضاً. 

وأورد السيد مارتين إنغويردا، من ديوان الرقابة الأوروبي، أن مـجـمـوعـة الـعـمـل الـخـاصّـة بـالـمُـسـاءلـة الـمـالـيـة والـرقـابـة مـن أجـل الإغـاثـة في حـالـة وُقـوع كـوارث قد وضعت مسودات توجيهية خاصة بالاستعداد للكوارث؛ وتقديم المساعدة؛ ومخاطر الاحتيال والفساد في تلك المساعدات. ولأجل تعزيز المساءلة فيما يتعلق بتلك المساعدات، وضعت مجموعة العمل إطار عمل متكامل للمساءلة المالية. 

بينما ذكر د. سيرجي ستيباشين، رئيس مـجـمـوعـة الـعـمـل حـول الـمُـؤشـرات الـوطـنـيـة الأسـاسـيـة ورئيس الجهاز الرقابي لروسيا الاتحادية، أن المجموعة قد قامت بإعداد المواد التالية: دليل المصطلحات والمفاهيم للمؤشرات الوطنية الأساسية؛ استعراض للخبرات الدولية في استخدام المؤشرات؛ استعراض للمؤشرات يقدم توصيفاً للاقتصاد القائم على المعرفة؛ توجيهات استخدام المؤشرات في الرقابة على المردودية؛ تحليل الخبرات والآراء الدولية فيما يتعلق باستخدام المؤشرات بالدول العضوة في CIS؛ مبادئ تطبيق الأجهزة الرقابية للمؤشرات؛ وورقة بحثية حول تطور واستخدام المؤشرات الوطنية الأساسية. 

وقد خصص المحور الأول من الانكوساي لأجـل إبـراز قـيـمـة و فـائـدة الأجـهـزة الـعـلـيـا لـلـرّقـابـة الـمـالـيّـة. وفي معرض تعليقه على المناقشات، ذكر السيد تيرينس نومبيمبي، رئيس مجموعة العمل مـن أجـل إبـراز قـيـمـة و فـائـدة الأجـهـزة الـعـلـيـا لـلـرّقـابـة الـمـالـيّـة والمراقب العام لجنوب أفريقيا، أن الأساس الصلد قد ترسخ خلال فترة قصيرة قدرها ثلاثة أعوام، ليتوج بإطار عمل متفق عليه للتعريف بقـيـمـة و فـائـدة الأجـهـزة الـعـلـيـا لـلـرّقـابـة الـمـالـيّـة. وحيث يتم التحضير الآن للتنفيذ العملي للإطار من خلال المزيد من التنقيح واستحداث الأدوات، فقد اقترح الرئيس استمرارية عمل مجموعة العمل هذه. 

وحسبما يرى السيد جيني دودارو، رئيس الجهاز الرقابي بالولايات المتحدة ورئيس لـجـنـة الـمُـهـمـات الـخـاصـة  الـتـابـعـة لـلإنـتـوسـاي لِـمُـعـايـنـة الأزمـة الـمـالـيـة الإجـمـالـيـة - تـحـدّيـات الأجـهـزة الـعـلـيـا لـلـرّقـابـة الـمـالـيّـة، فإن الأزمة الأخيرة قد سلطت الضوء على أهمية النظم المالية العامة السليمة خلال أعوام الرخاء. وعلى الأجهزة الرقابية أن تركز اهتمامها على الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية والقدرة على استشعار وجود أزمة مالية، وكذلك الإشراف على تنفيذ مبادئ تنظيمية مالية جديدة في بلدانها. 

وقدم د. جوزيف موسير، رئيس الجهاز الرقابي بالنمسا وبصفته رئيس لـجـنـة الـمُـهـمـات الـخـاصـة بـإسـتـراتـيـجـيـة الـتـواصـل، توجيهات التواصل في جماعة الإنتوساي وخطة التواصل حتى يعتمدها الإنكوساي العشرين. ويتركز عمل اللجنة على استقلالية الأجهزة الرقابية، وهو ما أدى إلى تخصيص ملف واسطوانة مدمجة لجميع أعضاء الإنتوساي لتقديمها لأصحاب المصالح. وقد تم الجمع بين إعلاني ليما ومكسيكو في منشور واحد واتخذت خطوات لتدشين وثيقة  تصدر عن الأمم المتحدة لحماية استقلالية الأجهزة الرقابية. وقد تم حل لجنة المهمات هذه، بعدما صار التواصل أحد البنود الدائمة في جدول أعمال المجلس الإداري للإنتوساي.   

وذكر السيد دودارو أن الـمـجـلـة الـدّولـيـة لـلـرقـابـة الـمـالـيـة عـلى الـحُـكـومـات قد لعبت دورا هاما في تعزيز الفهم العالمي لعمل الإنتوساي وكذلك للمبادئ الاحترافية وأفضل الممارسات والقضايا الفنية. وتم تعيين رئيس تحرير جديد، وهي الآنسة مورييل فورستر، منذ انتهاء المؤتمر الماضي. وتقدم المجلة الآن نسخا إلكترونية من أعدادها. 

واقترح السيد بنجامين فوينتيس كاسترو من الجهاز الرقابي المكسيكي تشكيل لجنة مهمات لتطوير قاعدة بيانات تحتوي على معلومات استراتيجية عن جميع الأجهزة الرقابية العليا. وهو ما من شأنه أن يتيح لها قياس أداءها فيما يتعلق بأفضل الممارسات مقارنة بنظيراتها على المستوى العالمي، وقد وافق المؤتمر على تشكيل لجنة مهمات جديدة خاصة بقاعدة بيانات الأجهزة العليا للرقابة المالية. 

1.4 الهدف الرابع: منظمة دولية نموذجية 
تحكم الإنتوساي أساليب تشجع على الممارسات الإقتصادية العملية الفعالة، واتخاذ القرار في الوقت المناسب، وممارسات الحوكمة الفاعلة، مع الحفاظ على الاستقلالية الذاتية الاقليمية والتوازن ومختلف النماذج والأساليب التي تتبناها الأجهزة الرقابية الأعضاء. ويجتمع المجلس الإداري مرتان في العام الذي ينعقد فيه مؤتمر الإنكوساي، ومرة سنويا في الأعوام التي تفصل بين كل مؤتمر والذي يليه.  
وتجري أعمال المؤتمر وفقا لقواعد الإنتوساي وتم اختيار المسؤولين وفق ما كان مطلوباً وذلك خلال الإنكوساي العشرين، بينما سجلت إسهامات المسؤولين الحاليين. وقد تبنى المؤتمر الخطة الاستراتيجية (2011 – 2016) وانتخب الآنسة مونيكا غونزاليس كوس لتكون المدير الجديد للتخطيط الاستراتيجي. واعتمدت 44 وثيقة لتكون منتجات رسمية للإنتوساي (أنظر الملحق 3). 

ومن بين التطورات المهمة تشكيل اللجنة الدائمة للانتوساي والجهات المانحة، وذلك خلال الإجتماع الذي سبق انعقاد الانكوساي العشرين، وقد أضيفت إلى الهيكل التنظيمي للانتوساي تحت الهدف الرابع. 

وعرضت تقارير الأمين العام واللجنة المالية والإدارية خلال الجلسة العامة الأولى، يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2010. 

وذكر د. جوزيف موسير، الأمين العام للإنتوساي، أن أولوية عمل الأمانة العامة في الفترة من 2007 إلى 2010 كانت تشجيع استقلالية الجهاز الرقابي، ومن ذلك إطلاق مبادرة الإنتوساي لتعزيز استقلالية الراقبة الخارجية على الحكومة من خلال إدراج إعلاني ليما ومكسيكو في وثيقة واحدة من الأمم المتحدة. وعبر مشاركتها في الجلستين الثامنة والتاسعة للجنة خبراء الإدارة الحكومية، والتي تتبع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، عرّفت الأمانة العامة اللجنة بأهمية الرقابة على الحكومة واستقلالية الجهاز الرقابي. وفي تقاريرها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ثمنت اللجنة عمل الرقابة الحكومية والإنتوساي وكذلك أهمية استقلالية الأجهزة الرقابية العليا، ورحبت بوضوح بإعلاني ليما ومكسيكو. وأشار المجلس إلى أنه ينتوي مناقشة الموضوع خلال فبراير 2011. 

وأتمت لـجـنـة الـمُـهـمـات الـخـاصـة بـإسـتـراتـيـجـيـة الـتـواصـل في الإنـتـوسـاي وضع توجيهات التواصل وكذلك خطة تواصل تعتمد على تحليل لنقاط القوة والضعف. وسيتوفر موجز تنفيذي للتوجيهات والمبادئ الخاصة بالانتوساي ومجموعات العمل الإقليمية عبر موقع الإنتوساي الإلكتروني، وكذلك استطلاعات رأي تم تنفيذها من خلال الأجهزة الرقابية العضوة. 

ونظمت الأمانة العامة في مايو من العام 2010 المؤتمر الدولي حول تعزيز الراقبة الحكومية الخارجية في مناطق الإنتوساي. 

وإعمالاً للخطة الاستراتيجية (2005 – 2010)، سعت الأمانة العامة إلى تعضيد التعاون مع المنظمات الدولية من خلال مبادرات عدة، ومنها ندوتي الأمم المتحدة / الإنتوساي العشرين والحادية والعشرين، وكذلك مرجعية الأمم المتحدة / الإنتوساي. 

واعتمد المؤتمر الكتيب المعدل للجان الإنتوساي. وقد أتم الجهاز الأعلى للرقابة بالمكسيك مسرد الإنتوساي لمصطلحات الرقابة الحكومية، وهو متوافر حالياً في نسخة إلكترونية. 

كما تم قبول العضوان المنتسبان الجديدان في الانتوساي، وهما معهد المراجعين الداخليين والبنك الدولي. وبالتالي أصبح عدد أعضاء الإنتوساي حاليا 189 عضوا، مع وجود 4 أعضاء منتسبين آخرين. 

وأجري استطلاع شمل عضويات متعددة لمختلف مجموعات العمل الإقليمية وطلب من الأجهزة الرقابية اختيار المجموعة التي تنتمي لها. وتتوافر قائمة بذلك في موقع الإنتوساي الإلكتروني. 

وأبدي رأي مراجعة غير مؤهل بشأن البيانات المالية للانتوساي عن الأعوام الثلاثة وتفرة الموازنة 2007 إلى 2009. وقد كان لزيادة رسوم العضوية في العام 2008 أثره الإيجابي على الأداء المالي للإنتوساي. وقدمت موازنة الإنتوساي للعام المالي 2012/2013 واعتمدها الانكوساي العشرون. 

وتم تعيين سبعة أعضاء جدد في المجلس الإداري، وتقدم الجهاز الأعلى للرقابة في الصين طلباً لاستضافة أعمال مؤتمر الإنكوساي القادم في العام 2013. 

وقدمت الآنسة كريستن آستروب، المدير الحالي للتخطيط الاستراتيجي، تقريراً بالأنشطة في الفترة من نوفمبر 2007 إلى نوفمبر 2009، وكذلك الخطة الاستراتيجية الجديدة (2011 – 2016). 

وتقدم د. أسامة فقيه، رئيس اللجنة المالية والإدارية والرئيس المشارك في اللجنة الدائمة للتعاون بين الانتوساي والجهات المانحة ورئيس الجهاز الرقابي السعودي، بتقرير حول أنشطة اللجان منذ المؤتمر السابق. وبالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية الجديدة، قامت لجنة المهمات الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي، والتي يترأسها السيد دودارو، بإعداد تقرير عن الخطة الاستراتيجية (2005 – 2010)، حيث عرضت لما تحقق من نتائج تتعلق بكل هدف عند نهاية الفترة، وتبين من التقرير أن العمل قد سار وفق ما كان مخططاً له. 

وقامت لجنة المهمات الخاصة بتمويل الجهات المانحة، والتي يتراسها أيضا السيد دودارو، بالجمع بين الجهات المانحة الدولية والإنتوساي بهدف تعزيز كفاءة الجهاز الرقابي في الدول النامية وتسهيل تقديم الاعتمادات المالية بما يتماشى مع القواعد التي تتبعها الجهات المانحة وأولوياتها ومتطلباتها. ووقعت مذكرة تفاهم في هذا الصدد في بروكسل (20 أكتوبر 2009). وتشكلت لجنة دائمة من ممثلين لكل من الجهات المانحة والإنتوساي بغرض تقديم التوجيهات التنفيذية وتنسيق الأنشطة. وتدعم مبادرة تطوير الإنتوساي هذه اللجنة فيما يتعلق بواجبات الأمانة. 

وبالتعاون مع هذه المبادرة، وضعت استمارة استبيان تلقت ردوداً بنسبة 92% من الأجهزة الرقابية العضوة. وقد نوقش تقريرها من قبل اللجنة الدائمة واعتمدته، وقامت بوضع خطة عمل مرنة تلقى دعماً من مختلف مؤسسات التنمية. ومن المنتظر أن تتوسع اللجنة الدائمة لتشمل الأمانة العامة لجميع مجموعات العمل الإقليمية السبع بالإنتوساي.                    
1.3 مجموعات العمل الإقليمية 
طبقاً لتقارير مجموعات العمل الإقليمية السبع بالإنتوساي، فإن مبادرات التدريب وخلق الكفاءات تسير وفق ما هو متوقع منها. وقد أنجزت المناطق عملا ممتازا في تجميع ونشر المعلومات المتعلقة بالإنتوساي. على أن محدودية المصادر لا تزال تشكل عائقاً أمام المبادرات في بعض المجالات وكذلك الحال مع التعاون الإقليمي. 
1.4 اتفاقات جوهانسبرغ 
حدد تقديم اتفاقات جوهانسبرغ الأولويات الاستراتيجية الست وفقاً لخطة الإنتوساي الاستراتيجية الجديدة والتي اعتمدها الانكوساي العشرون. فقد تناول المحاور الأول، المتعلق بقيمة الأجهزة الرقابية العليا، دور المؤسسات الرقابية الحكومية والسبل الممكنة لقياس مدى كفاءتها. بينما تناول المحور الثاني موضوعا ذا أهمية بالغة للمجتمع الدولي: ألا وهو الرقابة البيئية والتنمية المستدامة. وشجع إعلان جنوب أفريقيا بشأن المبادئ الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية الأجهزة الرقابية على استخدام إطار عمل هذه المبادئ لتكون إطارا مرجعيا مشتركا لمهام الرقابة الحكومية وتنفيذ المبادئ في ضوء تشريعات ونظم كل دولة يتبعها كل جهاز. وقد لاقت اتفاقات جوهانسبرغ دعماً كبيراً من وفود المؤتمر.   
1.5 إجتماعات أخرى 
انعقد الاجتماع الستون للمجلس الإداري قبيل مؤتمر الانكوساي العشرين، ومن بعد انتهائه انعقد الاجتماع الحادي والستون. وعقد اللجنة الدائمة للجهات المانحة والانتوساي إجتماعاتها في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر، بينما اجتمعت لجنة مبادرة تطوير الانتوساي يوم 20 نوفمبر. كما انتهزت كل من لجنة المهمات الخاصة بالتواصل ولجان تبادل المعارف والمبادئ الاحترافية وخلق الكفاءات الفرصة وعقدت اجتماعاتها بعيد انتهاء فعاليات الانكوساي العشرين. 

وكذلك عقدت ـجـمـوعـة الـعـمـل مـن أجـل إبـراز قـيـمـة و فـائـدة الأجـهـزة الـعـلـيـا لـلـرّقـابـة الـمـالـيّـة اجتماعا، وهو ما قامت به كل من مجموعات العمل الإقليمية التابعة لكل من الأفروساي والأرابوساي والباساي والأوروساي. 

وأتيحت فرصة للتعريف بأداة التعاون الخاصة بالإنتوساي، بالإضافة إلى انعقاد اجتماع لأعضائها، وقدمت مـجـمـوعـة الـعـمـل الـخـاصّـة بالـرقـابـة مـن أجـل الإغـاثـة في حـالـة وُقـوع كـوارث برنامجا اختياريا. 

ومن الفعاليات الأخرى تقديم تقرير (الرقابة الدولية التنسيقية على التغير المناخي)، تحت رعاية مجموعة عمل الرقابة البيئية.   

1.6 وسائل الإعلام 
كجزء من استراتيجية الانكوساي العشرين الإعلامية طويلة الأمد، فقد أجرت وسائل الإعلام العديد من اللقاءات مع قيادات الانتوساي، سواءً قبل أو خلال أو بعد المؤتمر. كما صاحب انعقاد المؤتمر انعقاد ثلاث مؤتمرات صحفية، وكان يشهد المؤتمر ما يزيد على 10 صحفيين محليين ودوليين يومياً. وقد سجلت إحدى شركات الرصد الإعلامي المستقلة أن المؤتمر قد تمتع بتغطية إيجابية متوازنة من الميديا المحلية والقارية (الأفريقية) والدولية. وقد صيغت الخطة الإعلامية لمؤتمر الانكوساي العشرين بما يعكس وضعية الانتوساي.  

1.7 خاتمة 
بخلاف السعي الحثيث نحو تقديم محتوى فني ممتاز، فإن الجهاز الأعلى للرقابة بجمهورية جنوب أفريقيا قد حدد هدفان آخران للانكوساي العشرين: أن تعايش وفود المؤتمر جو الترحيب الجنوب الأفريقي الدافئ الذي نفتخر به، وأن نعمل على ضمان سلامتهم وراحتهم. ومن خلال ما تلقيناه من آراء وانطباعات الوفود، فإننا نعتقد أننا قد نجحنا في تحقيق مبتغانا. 
"...لقد نجحتم في إمدادنا بانطباعات مهمة حول الثقافة الجنوب أفريقية وأسلوب المعيشة هنا" – د. دايتر إنجيلز، رئيس الجهاز الرقابي بألمانيا 
"إنني ممتن جدا لهذه الضيافة الكريمة التي قدمت لي ولصحبي" – السيد بوكدونغ ها، الجهاز الأعلى للرقابة في جمهورية كوريا 

"أود أن أتقدم بتهنئة على هذا النجاح العظيم للفعاليات، وكم أقدر جميع الجهود التي بذلتموها في تنظيم هذه الاجتماعات" – د. أسامة جعفر فقيه، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بالمملكة العربية السعودية 

"...أعتقد أن الحدث نجاح كبير وعلامة مهمة في طريق تطوير الانتوساي" – السيد أمياس مورس، رئيس الجهاز الرقابي ببريطانيا 
"نود أن نعرب عن تقديرنا للدور الفعال الذي قمتم به أنتم وزملاءكم الرؤساء خلال المؤتمر، والذي أدى إلى الخروج بقرارات ونتائج ستسهم في تقدم أعمال الأجهزة الرقابية" – السيد عبد العزيز يوسف العدساني، رئيس الجهاز الرقابي بدولة الكويت 
"لقد قمتم بعمل رائع وهائل جعلنا ممتنين جدا ومقدرين لكم" – الآنسة مونيكا غونزاليس كوس، مدير التخطيط الاستراتيجي بالانتوساي

"جرى كل شيء بسلاسة وبتنظيم متقن. ولقد استمتعت جدا بالأمسية الثقافية وبدرجة تتعدى أي من اجتماعات الانتوساي!" – آنسة آن إلموس، الجهاز الرقابي بالدنمارك 
"كم أعجبتني قدرتكم على الاعتناء بالجميع وبكل فرد على حدة..." – آنسة ماريا خوسيه دي لا فوينتي، الجهاز الأعلى للرقابة في إسبانيا  
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حفل افتتاح مؤتمر الإنكوساي العشرين (كافة اللغات الرسمية)

قاعة اجتماعات الجناح الكبير في الطابق الخامس (كافة المندوبين)

	عزف النشيد الوطني 
	الجهاز الأعلى للرقابة بجنوب أفريقيا

	مغني الإشادة (طقس فلكلوري جنوب أفريقي) 
	الجهاز الأعلى للرقابة بجنوب أفريقيا 

	الخطاب الافتتاحي 
	الجهاز الأعلى للرقابة بجنوب أفريقيا – السيد تيريسي نومبيمبي 


	خطاب الترحيب 
	السيدة وزيرة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب افريقية مايتي نكوانا ماشاباني

	خطاب الأمين العام لمنظمة الإنتوساي 
	الأمين العام لمنظمة الإنتوساي – الدكتور جوزيف موزر

	منح جائزة جورج كاندوتش 
	الأمين العام لمنظمة الإنتوساي – الدكتور جوزيف موزر

	كلمة الفائز بجائزة جورج كاندوتش
	

	إهداء جائزة إلمر ب. ستاتس 
	مجلة الإنتوساي – السيد جيني دودارو  

	خطاب الفائز بجائزة إلمر ب. ستاتس
	

	خطاب الرئيس المنتهية ولايته للإنتوساي
	الجهاز الأعلى للرقابة بالمكسيك – السيد خوان بورتال 

	خطاب الرئيس الجديد للإنتوساي 
	الجهاز الأعلى للرقابة بجنوب أفريقيا – السيد تيريسي نومبيمبي

	الاستقبال الافتتاحي المنعقد بساحة المعرض بالجناح الكبير (البافيليون)
	


2- حفل الافتتاح

بعد التقاطهم لصورة جماعية، تجمع المندوبون في بهو الجناح الكبير في الطابق الخامس من مركز مؤتمرات ساندتون. وقد أجريت المراسم الرسمية للافتتاح في الجناح الكبير مصحوبة بخدمات الترجمة الفورية بحيث تسنى لكافة المندوبين متابعة مجريات الافتتاح بلغتهم المفضّلة. 

وقد قدّمت الفرقة الموسيقية للشرطة الجنوب الأفريقية عزفًا جميلاً للنشيد الوطني لجنوب أفريقيا. وبانتهاء النشيد، اعتلى المسرح مغني الإشادة praise singer (وهو مغني فلكلوري يرتبط بالتاريخ والثقافة الجنوب أفريقية: المترجم)، وقام بالترحيب بالمندوبين بطريقته التقليدية. 

بايثييه
! 

مرحبًا بكم في أفريقيا

مرحبًا بكم في جنوب أفريقيا  

مرحبًا بكم في بلاد الأسود الزائرة، 

وفي بلاد ثرثرة القرود 

مرحبًا بكم في بلاد الغناء  الشجي، 

وقرعات الطبول. 

نعم! مرحبًا بكم بالمؤتمر العشرين للإنكوساي 

النبع الذي تستسقى منه الأجهزة الرقابية العليا 

البداية كانت في عام 1953 

عندما استضافت كوبا أول مؤتمر للإنتوساي

والذي بدأ بتجمع صغير ليتحول إلى حشود كبيرة على نحو ما نرى اليوم  

لقد ترعرع الإنتوساي وكبُر، 

بعيدًا عن الإملاءات السياسة ومتمتعًا بالاستقلالية، 

وساعيًا وراء الشفافية والحلول المبتكرة، 

احتل الإنتوساي مكانة سامقة كشجرة باوباب ضخمة. 

كم هي ملائمة الشجرة في شعار الإنتوساي:

والمعروفة باسم‘شجرة الحياة’، 

لقد كانت محل اجتماع الريفيين والقبائل البعيدة 

وحيث ظل الشجرة البارد

وثمارها اليانعة  

والقوة والمَنعة، 

والقدرة على مقاومة قسوة الظروف –

كل هذه الصفات والسمات 

تحكي قصة الإنتوساي. 

ونحن إذ نجتمع كلنا اليوم، 

لا نجتمع للمؤتمر وحده، 

ولكن أيضًا لتهنئة مراقبنا المالي العام تيريسي نومبيمبي. 

حيث يتقلد رئاسة مجلس المنظمة. 

وله نقول "هالالا هالالا هالالا"
!

ارفع رايتنا عاليًا

ولا تجعل الفخر للمراقبين الماليين في جنوب أفريقيا وحدها،

بل اجعل الفخر لكل المراقبين الماليين بكافة الدول الأعضاء بالمنظمة

مع اقتراب احتفالهم المئوي في 2011

إن  100 عام من الخبرة هي إنجاز يستحق الاحتفال! 

نعم، لقد كان عام 2010 هو عامنا 

لنصيح احتفالاً به بأعلى أصواتنا.

فلتشدوا طيور السماء. 

لنحتفل بمؤتمر الإنكوساي العشرين 

وذلك لأن ...

تبادل الخبرات يعود بالنفع على الجميع – مغني الإشادة 

كان المراقب المالي العام لجنوب أفريقيا، السيد تيريسي نومبيمبي، قد قال على مؤتمر الإنكوساي العشرين أنه يمثل ‘علامة مهمة في تاريخ الجهاز الأعلى للرقابة بجنوب أفريقيا’، حيث يأتي هذا الحدث عشية مرور مئة عام على الجهاز الأعلى لجنوب أفريقيا في سنة 2011. وقد أثنى السيد نومبيمبي على الجهاز الأعلى للرقابة بالمكسيك لاستضافته مؤتمر الإنكوساي التاسع عشر، وأشار إلى الوعد الذي قطعه على نفسه في هذه المناسبة بأن ‘تُقام هذه المناسبة في أجواء من الدفء والكرم الأصيل والمعهود في جنوب أفريقيا، وبشكل يجعل من هذا المؤتمر العشرين ذكرى لا تُنسى وتجربة لا تنمحي من وجداننا’. 

	من الواضح أن مداولاتنا في هذا المؤتمر ستكون لها تداعياتها الواسعة التي ستتجاوز في آثارها أعمارنا المحدودة .. إذ نجتمع مرة أخرى لكي نصنع تاريخًا ونترك بصمة لا يمحوها الدهر وتتذكرها الأجيال القادمة من بعدنا. 

السيد تيريسي نومبيمبي


وبعد عرض الموضوعات المهمة المقرر مناقشتها أثناء المؤتمر، أعطى السيد نومبيمبي الكلمة للسيدة وزيرة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب افريقية مايتي نكوانا ماشاباني، لكي تلقي خطابها الترحيبي. 

وقد قدمت السيدة الوزيرة أسمى آيات الترحيب بالحضور بالنيابة عن جنوب أفريقيا، حكومة وشعبًا، ونيابة عن فخامة الرئيس جاكوب زوما، ودعت المندوبين للاستمتاع بالحفاوة والكرم الفريد لجنوب أفريقيا والذي تعبر عنه الكلمة الدارجة ‘أوبونتو’. 

وأردفت الوزيرة أن الأجهزة الرقابية العليا قد لعبت دورًا مهمًا في ضمان الإنفاق الرشيد للأموال والموارد الحكومية بما يعود بالفائدة على حياة المواطنين، حيث أعطت هذه الأجهزة للمسئولين عن الحوكمة والإشراف إمكانية تنفيذ المسئوليات المنوطة بهم على أتم وجه من الكفاءة والفعالية بما قدمته لهم من معلومات وتبصرات عميقة في هذا المجال. وكانت الاستقلالية التي تمتعت بها هذه الأجهزة ركنًا مهمًا عاونها في إسباغ الشفافية على القطاع الحكومي على نحو عزز ثقة المواطنين بهذا القطاع. وسوف تتصدر القضايا الرقابية تلك وغيرها من القضايا المهمة محور الاهتمام مع قيام الأجهزة الرقابية العليا بمناقشة وصوغ المعايير التي من شأنها الارتقاء بأعمالها. 

ومن جهة أخرى، يتعين على الجهات الخاضعة للرقابة أن تلعب هي الأخرى دورًا في وضع الأنظمة والضوابط وضمان تحقيق الإشراف المستمر على الأنشطة بما يكفل الانتفاع بالجهود التي تبذلها الأجهزة الرقابية وعدم ضياعها هدرًا. 

كما يتعين بحث القضايا المتعلقة بالبيئة وإيجاد حلول عملية لها بشكل لا يضر باستفادة الأجيال المستقبلية بها ويحرمها من الانتفاع بها. وقد عبرت الوزيرة عن امتنانها للمؤتمر لعنايته الفائقة بقضية التنمية المستدامة ولدعوته لكبار المفكرين في هذا الموضوع للمشاركة في مناقشاته. كما عبرت عن ثقتها في أن الأجيال القادمة سوف تفيد من التوصيات والاتفاقيات التي سيتمخض المؤتمر عنها بخصوص القضايا المهمة التي سيناقشها مؤتمر الإنكوساي العشرين (انظر الملحق رقم 7 للإطلاع على الخطاب الكامل الذي ألقته الوزيرة).

	أدّت الأزمة الاقتصادية التي لا تزال تعاني معها ومنها الكثير من دول العالم، وبلدنا ليست استثناءًا منها، إلى ظهور الحاجة لتغيير الأسلوب الذي تباشر به الأنظمة الدولية وظائفها، ومنها المؤسسات المالية الدولية والشركات العابرة للقوميات. وباتت مشكلة انهيار الشركات والمؤسسات المالية التي كان لها شأن كبير في السابق مشكلة خطيرة تواجه اقتصادياتنا والمنظومة العالمية للمعايير الخاصة بالرقابة والتقارير المالية والمحاسبية. 

السيد مايتي نكوانا ماشاباني 
	يُقال أن من يمتهنون وظيفة المراقب المالي هم في العادة أشخاص يتسمون بشدة الجديّة، وأن أشياء كالمرح واللعب لا تجد لهم طريقًا، لأنهم لا يعرفون شيئًا في حياتهم سوى العمل. لذا فأنا أدعو المندوبين هنا في المؤتمر لأن يجربوا مناخًا جديدًا ومختلفًا في جنوب أفريقيا، حيث سترون بأنفسكم كيف يمكن للمرء العمل واللعب في الوقت ذاته ويستمتع بجنوب أفريقيا.

السيدة مايتي نكوانا ماشاباني 


قدّم الأمين العام للإنتوساي، الدكتور جوزيف موزر، ترحيبه بوفود المندوبين في مدينة جوهانسبرج النابضة بالحياة وشكر منظمي مؤتمر الإنكوساي العشرين على الكرم والحفاوة التي أبدوها والتي يتميز بها شعب جنوب أفريقيا. وكان أن تم تطبيق توصيات الخطة الإستراتيجية الأولى للإنتوساي للأعوام 2005-2010، والقائمة على الأهداف الأربع للإنتوساي، بشكل نموذجي على مدار السنوات الست الماضية. وقد شجعت الإنتوساي مسألة استقلالية النشاط الرقابي على القطاع العام كما وحازت هذه القضية الاعتراف بها من جانب الأمم المتحدة. كما نلمس مثالاً آخر على التعاون المتميز بين الأجهزة الرقابية العليا في موضوع قيمة ومنافع الأجهزة الرقابية العليا ، وقد انبثق هذا الموضوع من فعاليات الندوة المشتركة بين الأمم المتحدة والإنتوساي التي حملت عنوان (قيمة ومنافع الرقابة المالية الحكومية في ظل العولمة) والتي عُقدت في مارس 2007. وفي مؤتمر الإنكوساي التاسع عشر، تم تشكيل مجموعة العمل المعنية بقيمة ومنافع الأجهزة الرقابية العليا (WGVBS) وتقرر أن يشكل هذا الموضوع أحد الموضوعات الأساسية لمؤتمر الإنكوساي العشرين. ومن المزمع في الندوة المشتركة الحادية والعشرين بين الأمم المتحدة والإنتوساي أن يتم التوسع في بحث ومناقشة هذا الموضوع، خاصة من زاوية الفائدة التي يعود بها النشاط الرقابي في القطاع الحكومي على المواطنين. 

وقد قدّم الدكتور موزر شكره للرئيس المنتهية ولايته والرئيس الجديد للمجلس الإداري للإنتوساي، وكافة رؤساء اللجان واللجان الفرعية ومجموعات العمل ولجان المهمات الخاصّة والفرق المعنيّة بالمشروعات وفرق ربط الأهداف ومبادرة تنمية الإنتوساي والمجلة الدولية للرقابة المالية الحكومية، ووسائل التعاون والمدير المنتهية ولايته للتخطيط الإستراتيجي، والذي لولا إنجازاته غير العادية لما حققت منظمة الإنتوساي كل هذا النجاح. وقد تحدث الدكتور موزر عن الأولويات الإستراتيجية الستة للمنظمة في المرحلة المقبلة، والتي تتمثل في تحقيق استقلالية الأجهزة الرقابية العليا ، وتطبيق المعايير الدولية للأجهزة الرقابية (ISSAIs) وبناء قدرات الأجهزة الرقابية العليا ، والتوعية بقيمة ومنافع الأجهزة الرقابية العليا ، ومكافحة الفساد والتوعية بأهداف منظمة الإنتوساي. وخلال الأعوام المقبلة، ستسعى المنظمة بشكل حثيث لبحث ومعالجة القضايا الراهنة والمهمة عالميًا والانضمام لشبكات التعاون العالمية لمواصلة تدعيم مكانتها باعتبارها شريكًا معترف به دوليًا وله خدماته الجليلة التي يحتاجها العالم. ومن جهتها، سيقع على عاتق الأجهزة الأعضاء في الإنتوساي تقديم المساندة والدعم لبعضها بعضًا والسعي للعمل على استمرار ما بدأته من نجاح وتأثير، خاصة بعد أن أصبحت كفاءة وفعالية الرقابة المالية الحكومية الخارجية شيئًا لا غنى عنه في أي كيان حكومي ويضمن تمثيل مصالح المواطنين وتحقيق أفضل استغلال للأموال الحكومية في إطار من الشرعية والنظام وترشيد النفقات. وقد عبر عن إيمانه العميق بقدرة المؤتمر العشرين على أن يشكّل منصة مثالية لضمان مستقبل زاهر لمنظمة الإنتوساي ولكل جهاز من أجهزتها على حده وللهيئات الرقابة الحكومية الخارجية ككل. 

وقد سلّم الدكتور موزر جائزة (جورج كاندوتش) الرفيعة إلى رئيس مكتب المراقب المالي العام لجنوب أفريقيا، السيد تيريسي نومبيمبي، اعترافًا بالإنجازات والإسهامات المهمة التي قدّمها في مجال المراقبة المالية الحكومية، ومنوًها بأنها المرة الأولى التي تمنح فيها الجائزة إلى إحدى أجهزة الرقابة المالية الأفريقية. 

وفي خطاب قبوله الجائزة، أهدى السيد نومبيمبي الجائزة إلى العاملين في مكتب المراقب المالي العام لجنوب أفريقيا، وخصّ بالإهداء أسلافه في المنصب وكل من خرجوا من عباءة المكتب – سواء من تقاعد منهم أو انتقل للعمل في مؤسسات أخرى أو تقدم في مناصبه ، وذلك على أرسوه من أساسات ساهمت في أن تحط هذه الجائزة أخيرًا على تراب جنوب أفريقيا. وبعد أن ألقى خطابه، دعا السيد نومبيمبي السيدة زوجته، نوكواندا، أن تقود الجموع الأفريقية للتعبير عن امتنانها لهذه الجائزة على الطريقة الأفريقية الفريدة. وما أن بدأت في الغناء والتصفيق حتى انضمت إليها المزيد والمزيد من الأصوات المنطلقة من الحضور والذين وقفوا بعفوية يتمايلون ويصفقون على إيقاع أغنيتها، وبما أكد الاحتفاء الفريد بجائزة (جورج كاندوتش). (اضغط هنا لمشاهدة مقطع فيديو للاحتفال). 

	إن هذا الاعتراف والتكريم الذي نلناه نحن العاملون في الجهاز الأعلى للرقابة بجنوب أفريقيا سيجعلنا أكثر شجاعة وتصميمًا للحفاظ على تراث أبطال عظام على غرار جورج كاندوتش، وأن ندلل على أن هؤلاء الأبطال يستحقون إتباعنا لهم.  – السيد تيريسي نومبيمبي 


وقد منح السيد (جيني دودارو) جائزة (إلمر ب. ستاتس) عن أفضل مقال نشر في (المجلة الدولية للرقابة المالية الحكومية) خلال الأعوام الثلاث السابقة لانعقاد المؤتمر إلى (إجبيرت جونجسما) و(فريدريك دي جراف) من محكمة الرقابة المالية بهولندا. وقد تسلمت الجائزة بالنيابة عنهم السيدة (ساسكيا ستويفلنج)، رئيسة المحكمة. وقال السيد (دودارو) أن مقالتهم المعنونية (الاستفادة من أنظمة المعلومات الجغرافية في الجهود الرقابية الرامية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) قد وقع عليها الاختيار لما قدمته من إسهام في المعرفة القائمة في هذا المجال ولأصالتها وأهميتها وفائدتها بالنسبة للأنشطة التي تباشرها مكاتب الرقابة المالية والدول الأعضاء بالإنتوساي، بالإضافة إلى جدارتها الأدبية. 

	سوف نمضي قدمًا في طريق الابتكار ونأمل أن يصيبنا التوفيق في هذا المؤتمر في أن نجد أناسًا كثر يهتمون مثلنا بالبحث عن أفضل الوسائل والطرق لتحسين العمل الرقابي والارتقاء به من خلال الابتكار - السيدة (ساسكيا ستويفلنج)، رئيسة الجهاز الأعلى للرقابة بهولندا. 


وكان الرئيس المنتهية ولايته للمجلس الإداري للإنتوساي، السيد خوان بورتال مارتينيز، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بالمكسيك، قد قال بأن التحديات التي تقابلها الإنتوساي في الوقت الراهن باتت أكثر تعقيدًا عما كانت عليه خلال مؤتمر الإنكوساي السابق الذي عُقد في 2007. وكانت الإنتوساي قد ردّت على الأزمة المالية العالمية بالتحلي القوي بالتزام أكبر بالمساهمة في حل المشكلات التي تقابلها الدول الأعضاء بالمنظمة. وسوف يمنح المؤتمر العشرون للإنكوساي الفرصة للأجهزة الرقابية العليا لتبادل نتائج أعمالها خلال الأعوام الثلاث الأخيرة، والتي وردت بشكل ملخص في المعايير الدولية للأجهزة الرقابية (ISSAIs) وإرشادات الحوكمة الرشيدة للإنتوساي (INOSAI GOVs) والتي من شأنها أن ترتقي بشكل كبير بمستوى جودة ما تباشره من أعمال. وكان الموضوعان المقرر مناقشتهما يعكسان مواطن اهتمام الأجهزة الرقابية العليا ، وقد عبر السيد مارتينيز عن يقينه بأن المؤتمر سيتوصل لاتفاقيات قيّمة تنير الطريق مستقبلاً أمام الإنتوساي. وقد عبر عن شكره للمجهود الذي بذلته كافة أجهزة الإنتوساي على مدار الأعوام الثلاث الماضية ثم قام بتسليم المطرقة الرسمية للإنتوساي للرئيس الجديد السيد تيريسي نومبيمبي. 

وأود التأكيد على أهمية الأسلوب الفني المتخذ خلال هذه الأعوام الثلاث (السابقة) حيال الأنشطة التي قامت بها مُختلف اللجان واللجان الفرعية ومجموعات العمل ولجان المهمات الخاصة للإنتسواي. فرغم أن للمسائلة والشفافية والأمانة والمهنية والأخلاقيات والتوجه الخدمي قيمتها في حد ذاتها، إلا أننا لم نتمكن من وضع خطتنا الإستراتيجية إلا بالأفعال والإجراءات الملموسة الرامية لتطبيق هذه القيم عمليًا والمحافظة عليها. وكان إنشاء المجموعات المتخصصة، وتحليل القضايا الخاصة، واقتراح المنهجيات، وإدراك قيمة استخدام البرمجيات والمكونات المادّية، وجهود كافة أعضاء الإنتوساي قد أتاحت للإنتوساي الإبقاء على نفسها كمرجعية دولية فيما يتعلق بالرقابة المالية العليا – السيد خوان بورتال مارتينيز، الرئيس المنتهية ولايته للإنتوساي. 

وقد خصّ الرئيس الجديد ورئيس المجلس الإداري للإنتوساي، السيد تيريسي نومبيمبي، بالذكر أربعة مناح للقوة مكنته من الوفاء بمسئولياته ومواجهة تحديات منصبه كرئيس للجهاز الأعلى للرقابة المالية بجنوب أفريقيا، ألا وهي: أسرته – زوجته، السيدة نوكواندا، وأولاده – الذين قدروا قيمة الإنسانية وأتاحوا له بأريحية التفرغ لخدمة بلاده كمراقب مالي عام لجنوب أفريقيا؛ ونائب المراقب المالي العام، السيد (كيمي ماكويتو)، وذلك لقيادته لفريق التنفيذيين والعاملين بمكتب المراقب المالي العام لجنوب أفريقيا نحو الدعم والالتزام غير المشروط برؤية وهدف وقيمة المؤسسة، وبشكل أتاح له التعامل مع عبء العمل الواقع على المكتب؛ وزملاءه في مهنة الرقابة المالية مثل معاهد الاعتماد والتدريب والهيئات التنظيمية لمشاركتها مع المراقب المالي العام لجنوب أفريقيا في تحقيق أعلى المعايير المهنية في الرقابة المالية وسد فجوة المهارات في البلاد؛ وأخيرًا القيادة الحكومية التي واصلت استجابتها المتعاونة مع رسائل الجهاز الأعلى للرقابة بجنوب أفريقيا لتعزيز مستوى المسائلة والشفافية والحوكمة الرشيدة من أجل حماية ديمقراطيتنا وبناء الثقة العامة في مؤسسات الدولة. وقد وعد بأن يجعل ضمن أولوياته احترام وتطبيق شعار الإنتوساي. ثم شكر الرئيس المنتهية ولايته، السيد بورتال، لقيادته للمنظمة على مدار الأعوام الثلاث الماضية وقال بأن منظمته تعلمت الكثير من الجهاز الأعلى للرقابة بالمكسيك. 

وفي تطلعه إلى المستقبل، قال السيد نومبيمبي بأن الخطة الإستراتيجية قدّمت توجيهات واضحة بخصوص الإجراءات التي يتعيّن على منظمة الإنتوساي مباشرتها في المستقبل، وأكّد على ضرورة تنفيذ المهام التي تضمنتها الخطة بشغف وتميُّز. وشدد على ضرورة فهم أهمية تمتع الأجهزة الرقابية العليا بالموضوعية والاستقلالية وأن على الأجهزة الرقابية العليا التأكيد على هذه النقطة بكل المتاح أمامها من وسائل. كما أشار إلى أن التوعية الفعالة تقع ضمن الأولويات الإستراتيجية للمنظمة وأن الكافة يتحملون مسئوليتها. كما دعا الأجهزة الأعضاء بالإنتوساي بإبداء ريادتها وإظهار قيمة الأجهزة الرقابية العليا والمزايا التي تستطيع هذه الأجهزة تقديمها لمواطنيها. وبهذه الطريقة يتسنى لهم النهوض بالإنتوساي إلى المستوى التالي من التميز. 

وإذا استطعنا دفع هاتين القضيتين، أي قضية أهمية الاستقلالية والتي تحتل مكانة خاصة في إعلان ليما Lima Declaration وإعلان المكسيك Mexico Declaration وقضية أهمية التوعية، فسوف تستقر حينئذ كل الخوانب الأخرى للإستراتيجية في موقعها المضبوط: بداية من فهم قيمة ومنافع الأجهزة الرقابية العليا وانتهاءً بتطبيق ودفع النتائج التي تتمخض عنها المعايير الدولية للأجهزة الرقابية والتي سيتم تبادلها أثناء فترة هذا المؤتمر وكذا أي شيء يتعلق ببناء القدرات؛ فكافة الخوانب ستلقى دفعة نتيجة الطاقة التي ندفعها في هذه الدعائم الرئيسية (أي الاستقلالية والتوعية). – السيد تيريسي نومبيمبي، الرئيس الجديد للإنتوساي. 

السيد تيريسي نومبيمبي، رئيس الإنتوساي ورئيس هذا المؤتمر، اسمح لي بالنيابة عن الجهاز الأعلى للرقابة بتنزانيا، وبالنيابة عن منظمة الأفروساي وبالأصالة عن نفسي أن أنتهز هذه الفرصة لتهنئتكم على انتخابكم رئيسًا للإنتوساي. إن تعيين سيادتكم لهذا المنصب لهو برهان واضح على الثقة التي وضعها الأشقاء في الإنتوساي في شخصكم وفي جهازكم الأعلى للرقابة المالية وفي القارة الأفريقية ككل. إن انتخابكم لشغل هذا المنصب يجعل كافة الأجهزة الرقابية العليا في أفريقيا شديدة الفخر بهذا الإنجاز. - السيد لودوفيك أوتوه، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بتنزانيا (الجلسة العمومية الختامية حول الموضوع الأول في الجمعة 26 نوفمبر) 

وبالنيابة عن أسرة الأفروساي، أودّ تهنئة السيد تيريسي نومبيمبي على تعيينه رئيسًا للإنتوساي. ونأمل أن نشهد في ظل قيادته للمنظمة المزيد من التقدم والإنجازات، ونشكره على إعداده لهذا المؤتمر العالمي ونهنئ أنفسنا على جائزة (جورج كاندوتش) التي يغمرنا جميعًا الفخر الشديد لنيلها هنا. - الدكتور علي الحسناوي، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بليبيا (الجلسة العمومية الافتتاحية المنعقدة في يوم الثلاثاء 23 نوفمبر). 

	الثلاثاء 23 نوفمبر من الساعة 08:00 – 17:30

الجلسة العمومية (اليوم الأول) 

الجناح الكبير (البافيليون) في الطابق الخامس 

	رقم البند
	الجلسة 
	المسئولية 

	1
	مؤتمر الإنكوساي العشرين – الجلسة العمومية الأولى: الترحيب الرسمي/ الخطاب الافتتاحي 
	الرئيس – الجهاز الأعلى للرقابة بجنوب أفريقيا 

	2
	الخطاب الرئيسي ويلقيه كبير قضاة جنوب أفريقيا
	رئيس مجلس القضاء الأعلى (صانديل نكوبو) – جنوب أفريقيا 

	3
	التصديق على قواعد الإجراءات 
	رئاسة المؤتمر – الجهاز الأعلى للرقابة بجنوب أفريقيا 

	4
	انتخاب: نائب رئيس المؤتمر 
	رئاسة المؤتمر – الجهاز الأعلى للرقابة بجنوب أفريقيا 

	5
	تقرير الأمانة العامة 

· التقارير والكشوف المالية عن فترة الأعوام الثلاثة السابقة للمؤتمر 
· الميزانية الثلاثية  2011-2013
· دليل لجان الإنكوساي 
· الأعضاء الجُدد بالإنتوساي 
· تقرير مدير التخطيط الإستراتيجي 
	الأمين العام – الجهاز الأعلى للرقابة بالنمسا 

	6
	اللجنة المالية والإدارية – تقرير الرئاسة (الهدف الرابع)
	الجهاز الأعلى للرقابة بالسعودية 

	7
	تقرير المراقبين الماليين للإنتوساي 
	الأجهزة الرقابية العليا بباراجواي وماليزيا 

	8
	منصب مدير التخطيط الإستراتيجي 
	رئاسة المؤتمر – الجهاز الأعلى للرقابة بجنوب أفريقيا 

	9
	بناء القدرات: عرض عام لتقرير لجنة بناء القدرات (الهدف الثاني)
	الأجهزة الرقابية العليا بالمغرب وألمانيا وكوريا وبيرو والمملكة المتحدة 

	9أ
	تقرير اللجنة الفرعية: التشجيع على المزيد من الأنشطة الكفيلة ببناء القدرات بين أعضاء الإنتوساي 
	الجهاز الأعلى للرقابة بالمغرب/الجهاز الأعلى للرقابة بالمملكة المتحدة

	9ب
	تقرير اللجنة الفرعية: تطوير الخدمات الاستشارية 
	الجهاز الأعلى للرقابة ببيرو 

	9ج
	تقرير اللجنة الفرعية: تدعيم أفضل الممارسات وضمان الجودة عبر مراجعات النظائر  
	الجهاز الأعلى للرقابة بألمانيا 

	9د
	تقرير مبادرة تنمية الإنتوساي 
	الجهاز الأعلى للرقابة بالنرويج 

	9هـ
	تقرير مرجعية الأمم المتحدة/الإنتوساي 
	الجهاز الأعلى للرقابة بكوريا 

	استراحة شاي - ساحة المعرض بالجناح الكبير 

	10
	التزامات المؤتمر السابقة – آراء المتابعة حول أداة التقييم الذاتي للنزاهة (SAINT tool)
	رئيس المؤتمر – الجهاز الأعلى للرقابة بجنوب أفريقيا

	
	
	· الجهاز الأعلى للرقابة بهولندا 

	11 
	تقرير مجموعات العمل الإقليمية بالإنتوساي

الاحتفال المئوي للجهاز الرقابي الأعلى بغانا 
	رئيس المؤتمر - الجهاز الأعلى للرقابة بجنوب أفريقيا

· الجهاز الأعلى للرقابة بغانا

	
	
	

	11أ
	رئيس الأفروساي
	الجهاز الأعلى للرقابة بجنوب أفريقيا 

	11ب
	رئيس المنظمة العربية للأجهزة الرقابية العليا (ARABOSAI) 
	الجهاز الأعلى للرقابة باليمن

	11ج
	رئيس المنظمة الآسيوية للأجهزة الرقابية العليا (ASOSAI)
	الجهاز الأعلى للرقابة بباكستان

	11د
	رئيس منظمة الكاريبي للأجهزة الرقابية العليا (CAROSAI)
	الجهاز الأعلى للرقابة بدولة بيليز (أو الجهاز الأعلى المرشح)

	11هـ
	رئيس المنظمة الأوروبية للأجهزة الرقابية العليا (EUROSAI)
	الجهاز الأعلى للرقابة ببولندا

	11و
	رئيس منظمة لأجهزة الرقابية العليا بأمريكا اللاتينية والكاريبي (OLACEFS)
	الجهاز الأعلى للرقابة بكولومبيا

	11ز
	رئيس اتحاد الأجهزة الرقابية العليا بمنطقة المحيط الهادئ (PASAI)
	الجهاز الأعلى للرقابة ببالاو 


3- الخطاب الرئيسي لكبير القضاة بجنوب أفريقيا، معالي المستشار صانديل نكوبو 

في صباح يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2010، افتتح الرئيس الجديد للإنتوساي، السيد تيريسي نومبيمبي، والذي ترأس المؤتمر، الجلسة العمومية الأولى لمؤتمر الإنكوساي العشرين مستهلاً الافتتاح بالترحيب بوفود المندوبين. وقد عبر عن امتنانه وتقديره للرئيس السابق للمنظمة، وهو رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بالمكسيك، كما أشاد بالدعم الذي قدمه الأعضاء بالمجلس الإداري للمؤتمر. إن الأسلوب الذي كانت تعمل به الإنتوساي في الماضي وسوف تعمل به في المُستقبل سوف يرقى ولا شك بالمنظمة إلى آفاق أكثر علوًا. وقد قدّم للحضور كبير القضاة، السيد صانديل نكوبو، والذي تم تعيينه كبير قضاة للمحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا من قبل رئيس جنوب أفريقيا، السيد جاكوب زوما، في أكتوبر 2009. 

إن دستورنا يقتضي من أجهزة الدولة أن تمد يد العون والحماية للمراقب المالي العام لضمان استقلالية منصبه وحياديته ونزاهته، وفوق كل ذلك كفاءته. – كبير قضاة جنوب أفريقيا السيد صانديل نكوبو. 

وقال كبير القضاة أن سوء تخصيص الموارد الحكومية، والذي يُعد في حد ذاته علامة من علامات سوء الحوكمة، يُهدد السلام والأمن الوطني والدولي. وقد طرح سؤالاً على لسان كل من السلطة القضائية والإنتوساي ألا وهو: ‘ما الفائدة منا كمؤسسات حكومية؟’ وقد كانت الإجابة على هذا السؤال البسيط مهمة لأنها أتاحت للمؤسسات الحكومية التطرق لسؤالين مهمين يتعلقان بوجودها. والسؤال الأول: هل تقدم هذه المؤسسات الخدمات التي يأمل فيها المواطن؟’والسؤال الثاني: هل تملك هذه المؤسسات الأدوات اللازمة التي تعينها على تقديم خدماتها على الوجه الأكمل؟ 

وكانت الأجهزة الرقابية العليا قد سعت لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمع من خلال عدة خطوات تستهدف دمج مفهوم التنمية المُستدامة في أنشطتها، وكان من المناسب أن تم إدراج هذا الموضوع ضمن الموضوعات المقرر مناقشتها في مؤتمر الإنكوساي العشرين. 

ونتيجة لاهتمام الأجهزة الرقابية العليا بقضية استغلال الأموال العامة، فإنها تتحمل مسئولية خاصة أمام المواطنين في البلد الذي تعمل فيه، وتقتضي هذه المسئولية ضمان الإنفاق الحكيم والمسئول للموارد الحكومية وبشكل يصب نحو تحقيق الأهداف الأساسية للبلد. وكانت الأنشطة التي تباشرها الأجهزة الرقابية العليا في غاية الأهمية في إرساء وضمان الحقوق الاقتصادية الاجتماعية. وقد تضمن الدستور الجنوب أفريقي وثيقة حقوق تسرد الحقوق الاقتصادية الاجتماعية، والتي تشمل الأساسيات الحياتية مثل الحق في الحصول على المسكن المناسب والرعاية الصحية والحق في الحصول على الغذاء والماء. كما ألزم الدستور الدولة باتخاذ إجراءاتها التشريعية وغيرها من الإجراءات في إطار مواردها المتاحة لتفعيل هذه الحقوق. وتسهم طريقة إنفاق الدولة للمخصصات الحكومية المرتبطة بتفعيل الحقوق الاقتصادية الاجتماعية بدرجة كبيرة في تحديد مدى التحسن الذي سيطال حياة المواطنين. ولم تكن هذه الاعتبارات حصرًا على جنوب أفريقيا، فجميع الدول الأخرى مشتركة فيها. أما الإنفاق غير المسئول للموارد الحكومية والفساد ووضع الميزانيات غير الدقيقة فجميعها يقلل من قابلية تحقيق هذه الأهداف الدستورية. ومن هنا جاء من بين الشروط اللازمة لقيام الأجهزة الرقابية العليا بالواجبات المنوطة بها على الوجه الأكمل أن تتمتع بالاستقلالية والشفافية والمسائلة. 

وقد اختتم كبير القضاة السيد نكوبو كلمته بالتأكيد على أهمية الأسلوب الذي تنتهجه الجهاز الأعلى للرقابة في الوفاء بمسئولياتها في ضمان قدرة المجتمع الذي تعمل في إطاره على تحقيق الأهداف التي اختطها. ثم عبر عن تمنياته لمؤتمر الإنكوساي العشرين بالتوفيق. 

(انظر الملق رقم 7 للإطلاع على الكلمة الكاملة)

4- الجلسة العمومية الأولى بحضور كافة الأعضاء 

الثلاثاء، 23 نوفمبر 

هيئ نفسك لمتعة خوض التحديات والنهل من معين الإلهام والإثارة. - تيريسي نومبيمبي، رئيس الإنتوساي 

4-1 بند جدول الأعمال رقم (3): الموافقة على قواعد الإجراءات 

تمشيًا مع المعايير الرفيعة التي تسير عليها منظومة الحوكمة في الإنتوساي، تمت المصادقة على القواعد الإجرائية لمؤتمر الإنكوساي العشرين أثناء الجلسة العمومية الأولى بحضور كافة الأعضاء. 

4-2 بند جدول الأعمال رقم (4): انتخاب نائب رئيس المؤتمر

تم انتخاب رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بروسيا الاتحادية، السيد (سيرجي ستيباشين)، لتولي منصب نائب رئيس المؤتمر. 

4-3 بند جدول الأعمال رقم (5): تقرير الأمين العام 

الدكتور (جوزيف موزر)، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بالنمسا (الأمين العام للإنتوساي): أتمّت الأمانة العامة المهام الموكلة لها حسب النظام الداخلي، وكان موضوع تشجيع استقلالية الأجهزة الرقابية العليا في ظل ما يحتله من أولوية خلال الفترة 2007-2010 قد حاز موقع الصدارة في جهودنا المبذولة. وفي رأيي إن لهذا الموضوع أهمية خاصة لأنه يوضح لنا بجلاء إنه إذا استطاعت الإنتوساي وأجهزتها الأعضاء أن تحشد قواها وتناضل سعيًا وراء قضية مشتركة، فإن تحقيق النجاح يصير حينئذ أمرًا سهلاً وبشكل يذهلنا جميعًا. 

مبادرة الإنتوساي لتقوية استقلالية الرقابة المالية الحكومية الخارجية 

قمنا بتدشين مبادرة الإنتوساي لتقوية استقلالية آليات الرقابة المالية الحكومية الخارجية من خلال دمج إعلاني ليما والمكسيك في وثيقة أممية. والإعلانان السابقان على درجة قصوى من الأهمية على نحو ما رأينا في الخطاب الرئيسي لكبير القضاة. 

وفي إطار دوري كأمين عام، شاركت في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC) في يوليو 2008، وألقيت خطابًا رئيسيًا حول دور إخضاع المؤسسات الحكومية للمسائلة وتقديم الكشوفات عن أنشطتها في تفعيل الحوكمة الرشيدة، وذلك في محاولة مني لتوضيح مدى أهمية الاعتراف والإقرار الدولي بإعلاني المكسيك وليما. وقد أرسلت خطابًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة طالبًا فيه دعمه لهذه المُبادرة. كما شاركنا في الجلسة الثامنة للجنة المجلس لخبراء الإدارة الحكومية (CEPA)، حيث سلمنا وثيقة معلومات إلى الخبراء كما أطلعناهم على هذه القضية في المناقشات الشخصية التي جرت بيننا. وكان من أبرز ما تمخض عنه ذلك من نتائج أن أطلع الخبراء في كافة البلدان على هذه المبادرة بمساعدة الأجهزة الرقابية في كل بلد على حده، ونشأ لديهم بالتالي الاستعداد لدعم هذه المبادرة. كما أعددنا مجلدًا يتناول قضية الاستقلالية، ونسخة جديدة من إعلاني ليما والمكسيك تجدونها هنا على مكتب الأمانة العامة كما يمكنهم طلبها من الأمانة العامة في أيما وقت. وقد كان من النجاحات الكبيرة التي تحققت أن تم في إطار الجلسة التاسعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعية دمج المبادرة في تقرير مسودة القرار الذي رفعته لجنة الخبراء إلى المجلس. وجاء في التقرير إقرار لجنة الخبراء بدور الرقابة المالية الحكومية والاعتراف بالجهود التي تبذلها الإنتوساي في هذا الشأن، إلى جانب الإقرار بأهمية استقلالية الأجهزة الرقابية في تعزيز الشفافية والمسائلة والحوكمة الرشيدة. وقد رحّب الخبراء صراحة بإعلاني ليما والمكسيك، بما يدل على أن مبادرة الإنتوساي لتقوية استقلالية الأجهزة الرقابية العليا ودمج إعلاني ليما والمكسيك في وثيقة أممية قد وجدت أرضًا خصبة لها. وسوف يُعقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول هذا الشأن في 11 فبراير 2011 حيث ستجري مناقشة قرارات لجنة الخبراء الإدارة الحكومية وآمل أن نشهد رفع هذا القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وإقراره. 

سياسة وإستراتيجية التوعية والاتصال لدى الإنتوساي

دشّن اجتماع المجلس الإداري السابع والخمسين لجنة مهمات خاصة لاستراتيجية التوعية والاتصال، وجرى تبني سياسة التوعية خلال المؤتمر التاسع عشر للإنكوساي، والتي تتضمن الأهداف والمبادئ الأساسية والفئات المستهدفة وإستراتيجيات التوعية؛ وقد قام على إعداد هذه الإرشادات وصياغتها الجهاز الأعلى للرقابة بالهند. 

وعلى هذا الأساس، حددت هذه اللجنة خمسة أهداف، اثنان منها للتوعية الداخلية وثلاثة للتوعية الخارجية. وفي الجانب المتعلق بالتوعية الداخلية، كان من أبرز أهداف الإنتوساي رفع مستوى الإلمام والمعرفة لدى كافة الأجهزة الأعضاء بالإنتوساي. أما الهدف الثاني فتمثل في تحقيق التقارب بين أعضاء الإنتوساي والمجموعات الإقليمية للإنتوساي. وكان أول الأهداف الخارجية توعية صناع القرار وقادة الرأي بالاحتياجات والاهتمامات القائمة في مجال الرقابة المالية الحكومية؛ أما الهدف الثاني فكان تقوية مكانة الأجهزة الرقابية العليا ومنظمة الإنتوساي؛ فيما كان الهدف الثالث نشر الوعي بمنافع الأجهزة الرقابية العليا والإنتوساي بين المنظمات الشريكة الأخرى. 

وقد أُتبعت هذه المبادرة بصوغ دليل إرشادات اتصالية من المقرر رفعه لكم للمصادقة والموافقة عليه أثناء هذا المؤتمر. وسيتضمن هذا الدليل بيانًا بمواطن الاهتمام والتركيز الإستراتيجية والأهداف والفئات المُستهدفة وأدوات التوعية الداخلية والخارجية، وينصب هدفه في المجمل في جعل جهودنا محسوسة للجميع وأن تتمتع بالدقة والتركيز على الأهداف. 

وعلى أساس هذا الدليل أجرينا التحليل الرباعي المعروف باسم تحليل SWOT (أي تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات) على الإنتوساي كمنظمة، وهو ما أتاح لنا وضع مسودة لخطة التوعية والاتصال. وأود الآن، وبعد أن بيّنا الكثير من مواطن القوة وبعض مواطن الضعف، أن أطلب من كل منكم أن يتحمل مسئوليته في تعزيز مواطن القوة وإزالة مواطن الضعف بقدر ما أمكنه. وهذا ما يقتضي بالطبع من كل منا أن يجعل إسهامه منصبًا على هذه الغاية حتى يتسنى للإنتوساي أن يمضي نحو مستقبل زاهر. 

وفي نفس الوقت، قامت الأمانة العامة بالتعاون مع مجموعات الإنتوساي بإنشاء بنك بيانات بالملخصات التنفيذية الخاصة بإرشاداتنا ومعاييرنا، وذلك لإسباغ المزيد من الوضوح والإيجاز عليها ووضعها على موقع المنظمة على شبكة الإنترنت لتمكين كافة الأعضاء بالإضافة للهيئات الخارجية من الاستفادة منها بشكل أكبر. وسوف تظهر الإرشادات والمُلخصات التنفيذية على موقع الإنتوساي في 2011 في كافة اللغات الرسمية للإنتوساي وأود أن أشكر كافة رؤساء الأهداف الذين ساهموا في توافر وجودة هذه الملخصات التنفيذية. وتعمل المنظمة على جمع كم متزايد من المعلومات من خلال الدراسات المسحية مع الاهتمام بإتاحة هذه المعلومات للجميع، وبذا ستتحقق فائدة عظيمة جراء نشر هذه الدراسات المسحية المهمة لأعضاء الإنتوساي من خلال الأمانة العامة. وقد استطعنا نشر هذه المعلومات على موقعنا الإلكتروني وربما يتسنى لنا بذلك تفادي الازدواجية في إجراء الدراسات المسحية. 

وفيما يتعلق بسياسة التوعية المستقبلية، ينبغي أن يكون محور سياسة التوعية للإنتوساي لعام 2011 هو التطبيق الفعلي للمعايير الدولية للأجهزة الرقابية العليا (ISSAIs) وإرشادات الحوكمة الرشيدة للإنتوساي (INTOSAI GOVs) ومن ثم أطلب منكم التركيز على هذه الأولوية بنفس مستوى تركيزكم السابق على موضوع استقلالية الأجهزة الرقابية، حتى يتحقق لها النجاح، ذلك أن الانتفاع بهذه الإرشادات هو الوسيلة الوحيدة لتقوية أنشطتنا وتحقيقها لغاياتها المنشودة. 

التعاون بين الإنتوساي والمانحين

لقد استطعنا هذا العام تعزيز أوجه التعاون بيننا وبين المنظمات الدولية وفي هذا الصدد أود أن أذكر لجنة المهمات الخاصة لتمويل المانحين والتي أنشئت عام 2007 برئاسة الجهاز الأعلى للرقابة بالولايات المتحدة، والذي وقع بالفعل سنة 2009 على مذكرة تفاهم بهذا الشأن. وهذا يوضح لنا أن رئيس لجنة المهمّات السيد (جيني دودارو) من القادة الأكفاء وأنه يلتزم بشكل مخلص بهذه المبادرة، كما يوضح أن النائب الثاني لرئيس الإنتوساي ورئيس الهدف الرابع، وهو الدكتور (فقيه)، كان مخلصًا في خلق مثل هذه الفرص للأجهزة الرقابية العليا والتي تستلزم تقوية عملية بناء القدرات. وقد تم هذا التعاون مع مجتمع المانحين على مستوى عال وبشكل يحفظ الاستقلالية ووفقًا للنظام الداخلي. كما أود كذلك في هذا الخصوص التأكيد على الإسهام الهائل الذي قدمه الجهاز الأعلى للرقابة بالنرويج، والذي لم يرأس مبادرة تنمية الإنتوساي فحسب، بل كان على استعداد لتولي أمانة المنظمة وجعلها حلقة وصل بين المانحين والإنتوساي، وأود أن أطلب منكم تقديم كل ما وسعكم من دعم للجهاز الرقابي النرويجي حتى تقل الأعباء الكثيرة الملقاة على كاهله. 

المؤتمر الدولي حول تقوية الرقابة المالية الحكومية الخارجية في أقاليم الإنتوساي

قيامًا على مبادرة من الأمانة العامة، قرر اجتماع المجلس الإداري التاسع والخمسين عقد مؤتمر دولي حول تقوية الرقابة المالية الحكومية الخارجية في أقاليم الإنتوساي في مايو 2010 على أن يتصدى المؤتمر لأربعة موضوعات ذات أولوية، وهي: الأجهزة الرقابية ضمن الإطار الدستوري؛ والأجهزة الرقابية والاستقلالية؛ وقيمة ومنافع الأجهزة الرقابية المستقلة؛ وبناء القدرات لتقوية استقلالية الأجهزة الرقابية. وأود هنا الإشارة إلى حجم النجاح الهائل الذي حظي به هذا المؤتمر، فقد حضره نحو 80 من رؤساء الأجهزة الرقابية العليا في كافة أنحاء العالم، كما ساهمت كافة مجموعات العمل الإقليمية السبع في هذا المؤتمر، بالإضافة إلى الكثير من الخبراء من المنظمات الخارجية التي ساهمت بدرجة كبيرة في نجاحه. 

وتتطرق قرارات هذا المؤتمر إلى القضايا الرئيسية التي تمس عمل الإنتوساي، وهي: الاستقلالية وبناء القدرات المؤسسية ووضع معايير الرقابة المالية وتبادل وإدارة المعرفة والمعلومات والتوعية بقيمة ومنافع الأجهزة الرقابية العليا المستقلة. 

وقد أعدّت الأمانة العامة نشرة تتضمن الخطابات الرئيسية التي ألقيت، والقرارات والتوصيات التي تمخض عنها المؤتمر، ويمكن الحصول على هذه الوثيقة من الأمانة العامة أو من مكتب الأمانة العامة والذي يقع خلف هذه الحجرة مباشرة، وأود أن أطلب منكم الإسهام في نشر الموضوعات التي ذكرتها لتوي سواء في منظمتنا أو خارجها بغية خلق شبكة عمل تبادلية في هذا الخصوص. 

التعاون بين الإنتوساي وبين المنظمات والمؤسسات الدولية 

استمرارًا للتعاون المتميز بين المنظمة وبين الأمم المتحدة، من المقرر أن نعقد مرة أخرى في عام 2011 ندوة مشتركة بين الإنتوساي والأمم المتحدة في فيينا واستمرارًا للندوة التي عقدت بتاريخ 11-13 فبراير 2009 حول موضوع (الإنتوساي – شريك نشط في شبكة مكافحة الفساد الدولية)، وهو موضوع سنحاول من خلاله تعزيز مواطن قوة الإنتوساي في التعاون مع المنظمات الأخرى. 

وقد جرى التعاون بين الأمم المتحدة والإنتوساي من خلال مرجعية الأمم المتحدة INTOSAI Platform تحت قيادة الجهاز الأعلى للرقابة بجمهورية كوريا. وأود أن أشكركم عن هذه الأنشطة كما وأطلب منكم مواصلة جهودكم في هذا المجال. 

ومن زاوية أهدافنا، تم الاستقرار على عدد من المبادرات لتعزيز العمل التبادلي بين الإنتوساي ومنظمة التعاون الاقتصادية والتنمية (OECD) تحت قيادة الجهاز الأعلى للرقابة بالمكسيك. وتم توقيع مذكرة تفاهم بنية تقييم فعالية أداءنا ووضع عدد من المؤشرات القومية الرئيسية. 

كذلك فقد وضعنا تصورًا لدرجة أعلى من التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي (IPU)، ولهذا السبب عقدنا في سنة 2009 اجتماعًا في فيينا وفي جنيف مع الأمين العام للإتحاد وفي المستقبل، سوف تسعى الإنتوساي لتوسيع دائرة التعاون المتبادل بشكل أقوى مع البرلمانات المتنوعة. 

وخلال الأعوام الثلاث الماضية، تلقينا كذلك طلبات لتمثيل الإنتوساي في عدد من الهيئات الدولية وفوق القومية، وحسب أنظمتنا الداخلية أود إعلامكم بأن (جيرت جونسون) من الجهاز الأعلى للرقابة بالسويد قد حل محل (شتين بيند) من الجهاز الأعلى للرقابة بالدانمرك كممثل للإنتوساي على المجلس الدولي لمعايير التدقيق والتأكيد (IAASB) التابع للإتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) في عام 2010. كما كان (ميكل أوفيير) من الجهاز الأعلى للرقابة بإستونيا، ورئيس لمجموعة عمل الإنتوساي للرقابة البيئية، ممثلاً للإنتوساي في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي منذ ديسمبر 2009. وعلاوة على ذلك، تم تمديد انتداب (شيلا فريزر) ، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بكندا، كندوبة للإنتوساي لدى المجلس الدولي لمعايير المحاسبة في القطاع العام التابع للاتحاد الدولي للمحاسبين، حتى 2011-2013. 

تطبيق الخطة الإستراتيجية 2005-2010 

تم تطبيق الخطة الإستراتيجية عن الأعوام 2005-2010 بشكل جيد، وأود هنا أن أشكركم كافة على ما قدمتموه من إسهامات في هذا العمل الناجح، وأخص هنا بالشكر رؤساء اللجان التوجيهية وفرق ربط الأهداف. 

كما أود أن أشكر الجهاز الأعلى للرقابة بالنرويج والذي يستحق ثناءً خاصًا لدعمه تعيين إحدى أرفع الخبيرات في منصب مدير التخطيط الإستراتيجي وهي السيدة (كريستين أستروب)، والتي ساهمت بشكل كبير في موقعها كمديرة للتخطيط الإستراتيجي في تطبيق الخطة الإستراتيجية للأعوام 2005-2010 وبذلت دورًا رياديًا في صوغ الخطة الإستراتيجية الجديدة للأعوام 2011-2016. 

تصنيف وتبويب مستندات الإنتوساي

تزخر المنظمة الآن بكم هائل من المستندات، وبما يقتضي إجراء تصنيف تبويب جديد لها. وأوصي من جهتي بأن يتم تصنيف هذه المستندات إلى الأبواب التالية: الأول، النظام الأساسي للإنتوساي ومجموعات العمل الإقليمية السبع؛ أما الثاني فهو الخطط الإستراتيجية (وذلك للإنتوساي ومجموعات العمل الإقليمية والأمانات العامة ومبادرة تنمية الإنتوساي، بالإضافة إلى كل مجموعة من مجموعات الإنتوساي على حده)؛ أما التبويب الثالث فيخص المعايير الدولية للأجهزة الرقابية (ISSAIs) وإرشادات الحوكمة الرشيدة للإنتوساي INTOSAI GOVs؛ وأما التبويب الرابع فخاص بالإرشادات التي لا تندرج ضمن المعايير الدولية السابقة؛ وأما الخامس فيتناول كتيّبات الأدلة والتوجيهات (للإنتوساي، ومبادرة تنمية الإنتوساي، والقواعد المالية للإنتوساي وكتيبات مجموعات العمل الإقليمية). 

الخطة الإستراتيجية للأعوام 2011-2016

تم صوغ الخطة الإستراتيجية للأعوام 2011-2016 وإرسالها مرّتين في أغسطس 2009 وفي مايو 2010 إلى كافة المنظمات الأعضاء. وجرى في الخطة الاستفادة من الآراء، وتحليل وتلخيص التعليقات، وأود أن أشكر رئيس لجنة المهمات المعنية بالتخطيط الإستراتيجي السيد (جيني دودارو) من الولايات المتحدة ومدير التخطيط الإستراتيجي، وذلك عن الجهد المتفاني الذي بذلاه في هذا الأمر. وبعد انتهائي من هذا التقرير، سوف تقدم السيدة (كريستين أستروب) ما قامت به في هذا الخصوص.

أعضاء الإنتوساي

فيما يتعلق بأعضاء الإنتوساي، نلنا في ربيع عام 2008 أول فرصة للترحيب باثنين من المنظمات الدولية كأعضاء شركاء associate members ، وهما معهد المراقبين الداخليين، والبنك الدولي، وأود أن أقدم ترحيبي الآن بهذين العضوين الشريكين في هذا المؤتمر. وعلاوة على ذلك، شهدنا انضمام كل من اتحاد الأجهزة الرقابية العليا الناطقة بالفرنسية (AISCCUF) ومنظمة الأجهزة الرقابية العليا الناطقة بالبرتغالية (CPLP) كأعضاء مشاركين، ومرة أخرى أود التعبير عن ترحيبي بهما هنا اليوم. كما تلقينا طلبًا إضافيًا من مكتب الأمم المتحدة لخدمات الإشراف الداخلي (OIOS)، إلا أنه نظرًا لفشل الطلب في نيل الدعم الكامل من كافة الأعضاء وهو الأمر الذي كان ضروريًا لقبول عضوية المكتب، قرر المجلس الإداري رفض طلب المكتب. وفي سنة 2008، تمت الموافقة على طلب الجهاز الأعلى للرقابة بصربيا للحصول على العضوية الكاملة من قبل المجلس الإداري، وليصبح لدينا في الوقت الحالي 189 عضو وأربعة أعضاء شركاء. 

دليل لجان الإنتوساي 

تمت مراجعة دليل لجان الإنتوساي على ضوء الإجراءات الواجبة due process وتوافر مشاركة أقوى من جانب رؤساء الأهداف في إنتاج المستندات الرسمية للإنتوساي وملخصاتها التنفيذية. وقد رُفع الدليل في صورته المعدلة للموافقة عليه من قبل مؤتمر الإنكوساي العشرين. 

المسرد التفاعلي للإنتوساي

وأخيرًا، أود أن أتقدم بالشكر مرة أخرى للرئيس المنتهية ولايته (وهو الجهاز الأعلى للرقابة بالمكسيك) لتوليه عبء ومهمة إعداد مسرد مصطلحات الإنتوساي وتحديثه والإضافة إليه وتوسعته، وهو ما تمخض عنه وضع قائمة متسقة بالمصطلحات المتداولة في المنظمة. وسوف توضع ثمرة هذا العمل أمامكم من خلال موقع الإنتوساي. 

دراسة مسحية على المجموعات الإقليمية للإنتوساي

أجرت الأمانة العامة كذلك دراسة مسحية على مجموعات العمل الإقليمية للإنتوساي لتحديد انتماءات الأجهزة الرقابية العليا لمجموعات العمل الإقليمية المتنوعة. وأود أن أشكر كافة من شاركوا في هذه الدراسة، وسوف توضع ثمرة هذا التحديث هي الأخرى على موقع الإنتوساي على الإنترنت. 

الحسابات المالية للإنتوساي

أود الآن الانتقال لمناقشة الحسابات المالية للمنظمة عن الأعوام 2007-2009. وقد قام بمراجعة وتدقيق الحسابات المالية الأجهزة الرقابية بباراجواي وماليزيا، ومن المقرر أن يقدم الجهازان تقريرًا بهذا الشأن في إطار أجندتنا الموضوعة. وقد تم إعداد الحسابات المالية على أساس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSAS). وقد جاء التطور المالي للإنتوساي بشكل مكننا خلال الفترة 2007-2009 من أن نشهد زيادة في التمويل المقدم بلغت 122 ألف يورو. وفي هذا الخصوص أود أن أشكر كافة الأعضاء الذين سددوا رسوم اشتراكم. كما أود أن أشكر الأعضاء الذين قدموا إسهامات طوعيّة، وأخص بالذكر هنا الأجهزة الرقابية العليا بالكويت والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية الذين قدموا إسهامات طوعية بقيمة 53.400 يورو، وأود أن أشكر أيضًا الأعضاء الذين سددوا رسوم اشتراكهم المتأخرة، وخاصة الأجهزة الرقابية العليا بجمهورية الرأس الأخضر (أو: كيب فيردي) و(كريباتي) و(نورو) و(سانت فنسنت والجرينادينز) و(توجو). 

وفيما يتعلق بآراء مراقبي الحسابات، صدر رأي رقابي غير مكتمل بخصوص كافة الحسابات المالية ونص على أن الحسابات المالية للأعوام 2007 و 2008 و 2009 كانت تعكس بشكل دقيق أصول والتزامات الإنتوساي عن الأعوام المالية السابقة على التوالي المنتهية في 31 ديسمبر من كل عام؛ وأن إعداد هذه الحسابات قد تم تمشيًا مع القواعد المالية للإنتوساي؛ وقد تم رفع كافة التوضيحات الضرورية. وفي هذا الصدد، أود أن أشكر كلا المراقبين، وهما جهازي باراجواي وماليزيا، الذين تحملا تكلفة عملية التدقيق. وأود أن أتقدم بشكر خاص للجهاز الأعلى بباراجواي والذي ستنتهي ولايته قريبًا كمراجع مالي للمنظمة بعد ستة أعوام قضاها في هذا الموقع، وقد أبلى خلال هذه الأعوام الستة بلاءًا حسنًا، ولهذا السبب فإننا نحمل له تقديرًا واعتزازًا خاصًا. شكرا لك يا جهاز باراجواي. 

التمويل والميزانية 

وفيما يتعلق بنمو الدخل والنفقات في الأعوام الأخيرة، فقد أمكن زيادة الدخل من خلال زيادة رسوم الاشتراك سنة 2008. أما فيما يتعلق بالنفقات، فقد لعبت الندوات المشتركة بين الإنتوساي والأمم المتحدة والتي عُقدت مرتين (في الأعوام 2007 و 2009) دورًا كبيرًا، بيد أن لدينا فائض قدره 122.000 يورو يمكن استغلاله في الندوات التي ستُعقد مستقبلاً. 

وفيما يتعلق برفع الميزانية عن الأعوام 2011-2013، فقبل كل مؤتمر تحتاج اللجنة المالية والإدارية لأن تقرر مدى ضرورة رفع رسوم الاشتراك من عدمه. وقد خلص أعضاء اللجنة إلى عدم وجود أي ضرورة لزيادة رسوم الاشتراك. وقيامًا على النظام الراهن للرسوم المستحقة الدفع، تم إعداد مشروع ميزانية، وقد ضمنّاها في وثائق المؤتمر معكم. 

انتخاب أعضاء المجلس الإداري من قبل مؤتمر الإنكوساي العشرين 

يشغل المجلس الإداري للإنتوساي عشر عضوًا؛ ويتم انتخابهم لفترة قدرها ستة أعوام؛ ويجب انتخاب سبعة أعضاء جدد في المجلس الإداري خلال هذا المؤتمر. 

مؤتمر الإنكوساي الحادي والعشرين لسنة 2013

يجري في الوقت الحالي تنظيم مؤتمر الإنكوساي لسنة 2013 بدرجة عالية من الإتقان، حيث سيتمتع هذا المؤتمر بقيادة متميزة يصاحبها فريق عظيم، وهو ما يجعلنا نطمئن إلى انعقاد المؤتمر في موعده على الوجه الأكمل والمثالي سنة 2013. 

النشرات الدورية 

تم توزيع النشرات الدورية عليكم على فترات منتظمة وتتضمن المعلومات التي تحتاجونها لمواكبة أحدث التطورات الجارية في المنظمة. 

وأود الآن أن أفسح المجال لمديرة التخطيط الاستراتيجي السيدة (كريستين أستروب) للحديث عن التخطيط الإستراتيجي، كما وأود أن أطلب من هذه المؤتمر المصادقة على تقرير الأمين العام. 

تقرير مديرة التخطيط الإستراتيجي 

السيدة (كريستين أستروب، مديرة التخطيط الإستراتيجي). إنه لشرف لي أن أحظى بفرصة إطلاع الحاضرين بمؤتمر الإنكوساي العشرين على الأعمال التي أجرينا منذ آخر مؤتمر للإنكوساي. إن المرء يتعجب دومًا كيف يمضي الوقت بهذه السرعة عندما يلقي نظرة على الماضي؛ فلا تزال ذكرى المؤتمر الذي عقدناه في مدينة مكسيكو سيتي حيّة في الذهن وكأنه كان بالأمس القريب، ومع ذلك فقد جرت أحداث كثيرة منذ ذلك الحين. وتحاشيًا للملل، سأحاول ألا أرهقكم بسرد تفاصيل العمل الذي أجريناه، بل سأكتفي بذكر بعض الأحداث المهمة. 

وقد بدأت بوضع خطة عمل لمدير التخطيط الإٍستراتيجي (DSP) وأرسلت خطابًا تعريف بالبريد الإلكتروني إلى كافة المشاركين الرئيسيين المسئولين عن تطبيق الخطة الإستراتيجية. 

وخلال الفترة التي توليت خلالها منصب مدير التخطيط الإستراتيجي، قمت بإصدار تقرير أوضاع حول تطبيق الخطة الإستراتيجية الحالية. وقد بدأت مبكرًا في تشكيل وتصميم هذا التقرير، ومتطلعة إلى أفضل طريقة ممكنة لرصد التطورات. وقد كنت أحرص على تحديث هذا المستند بصفة دورية واستخدمته في رفع تقاريري إلى المجلس الإداري والأمين العام في التقارير الدورية التي أعطيتها له، وإلى اللجنة المالية والإدارية (FAC) وإلى الآخرين عند الضرورة. ويتضمن هذا التقرير معلومات تفصيلية حول الإنجازات التي تحققت من حيث الأنشطة والبرامج، وتُظهر آخر نسخة منه أنه قد تم التطرق للأهداف التشغيلية الثلاثة والهدف التنظيمي في الخطة الإستراتيجية وأن العمل يتم إنجازه على النحو المخطط له. وكان هذا المستند مهمًا بالنسبة لي لكي أكون قادرة على متابعة المجريات في تطبيق الخطة الإستراتيجية الأولى، كما أعطى هذا المستند مؤشرًا جيداً حول البنود التي يتعين إدراجها في الخطة التالية. 

وقد بدأ العمل بالفعل على الخطة الإستراتيجية الجديدة في اجتماع اللجنة المالية والإدارية في واشنطن في مارس 2008 الذي تم فيه وضع الأساسات المتعلقة بكيفية التعامل مع عملية تحديث الخطة. وقد تحمل كل رئيس من رؤساء الخطط الإستراتيجية الأربع مسئوليته في قيادة الأعمال الابتدائية وتم تشجيعهم على التعاون مع اللجان الفرعية التابعة لهدف كل منهم. وقمت بالتواصل مع ممثلين عن الأهداف الإستراتيجية الأربعة لمتابعة تطبيق الخطة الراهنة، كما نلت الفرصة معاونة رؤساء الأهداف في عملهم الابتدائي على الخطة الإستراتيجية الجديدة وكذلك تهيئة وتنسيق عملية تحديث الخطة. وكتبت إلى جانب ذلك مسودة الفصول المتعلقة بالجزء التعريفي من الخطة. 

وفي اجتماع لجنة المهمات الخاصة الذي عقد في أكتوبر 2008، تقرر تقسيم مستند مسودة الخطة الإستراتيجية إلى مستندين: الأول يتضمن تقريرًا بموقف خطتنا الأولى من التنفيذ، والثاني يتناول المراحل المستقبلية. 

وكان المستند الأول هو تقرير حول الخطة الإستراتيجية 2005-2010 – وهو المرجعية التي بنينا على أساسها الخطة الإستراتيجية التالية. ويعد هذا المستند مستندًا منفصلاً وقمنا فيه بوصف الموقف بعد تطبيق الخطة الإستراتيجية الأولى وأتينا فيه على الإنجازات والهيكل التنظيمي. أما المستند الثاني فهو الخطة الإستراتيجية للإنتوساي 2011-2016. وستظل مهمة الإنتوساي ورؤيتها وأهدافها هي الأسس التي ترتكز عليها الخطة. وقد قلتها في السابق: إننا نولي اهتمامنا هنا على المستقبل. وقد تمت ترجمة كلا المستندين من قبل رئاسة لجنة المهمات الخاصة (الولايات المتحدة) قبل أن يجري توزيعها على كافة الأعضاء في مطلع خريف عام 2009.

وآخذين في الاعتبار التعليقات التي وردت أثناء جولة الاستماع الأولى، قمنا بوضع مسودة خطة منقحة بالتعاون الوثيق مع الأمانة العامة للإنتوساي ورئاسة لجنة المهمات الخاصة. وبالتشاور مع رؤساء الأهداف الأربعة، تمت إعادة صياغة الإٍستراتيجيات على ضوء التعليقات والمُقترحات التي تلقيناها خلال الجولة الاستشارية. وتم تقديم هذه المسودة إلى أعضاء لجنة المهمّات الخاصة بالإضافة للاجتماع السادس للجنة المالية والإدارية، والتي شاركت فيها، التي عقدت في كاراكاس في نهاية مارس ومطلع إبريل 2010. 

وفي إبريل 2010، أرسلت المسودة المنقّحة إلى رئيس لجنة المهمّات الخاصة كي يتولى ترجمتها إلى كافة اللغات الرسمية للإنتوساي ويتم توزيعها على الأجهزة الأعضاء لجلسة استماع ثانية. ثم وُزّعت مسودة معدلة لاحقًا على كافة أعضاء لجنة المهمات وتم أخذ آرائهم في الاعتبار وذلك في مسودة نهائية أرسلت مني في أغسطس 2010.

وهناك الكثير من الإستراتيجيات والأنشطة والبرامج التي استمر تواجدها في فترة الخطة الإستراتيجية التالية، بيد أن هناك كذلك بعض التحولات المهمة في الاتجاه؛ ولن أخوض في مناقشة هذا الأمر بالتفصيل حيث أنه مذكور لديكم بالأوراق. 

وثمة شيء أود أن أذكره من واقع الفترة التي قضيتها كمديرة للتخطيط الإستراتيجي، وهي مشاركتي في لجنة المهمات المعنية بإستراتيجية الإنتوساي للتوعية. وقد عقدت اللجنة أولى اجتماعاتها في نوفمبر 2008 وقد أعددت مدخلات لهذا الاجتماع. وكان الأعمال التي قدمتها للجنة قد جرى الانتفاع بها لاحقًا كمدخلات للشروط المرجعية للجنة المهمات، كما تم إدراجها ضمن إرشادات التوعية والتواصل في الإنتوساي. 

وقد شاركت في الاجتماع الأول حول التمويل المقدم من المانحين، ولكن على ضوء أعباء العمل الكثيرة التي يفرضها تطبيق الخطة الراهنة وإعداد الخطة الجديدة، فقد قررنا أنه لم يكن هناك داع لتخصيص وقت للمسائل المتعلقة بالتمويل. ورغم ذلك، فعليّ القول أن إرساء التعاون مع المانحين كان أحد أهم الأجزاء في تطبيق الخطة الإستراتيجية الأولى للإنتوساي. 

وقد حضرت اجتماعات اللجنة التوجيهية للأهداف 1 و2 و 3 واجتماعات اللجنة المالية والإدارية. 

ولا أعلم كم منكم قرأ مقالاتي في المجلة، فقد كان لي مقال دائم هناك عنوانه "نافذة ضوء على الخطة الإستراتيجية". فقد أحسست أنه من المهم إبقاء الناس في الأجهزة الرقابية العليا في أنحاء العالم على إطلاع حول مجريات تطبيق الخطة الراهنة والتقدم الجاري في وضع الخطة الجديدة. وكان العدد الأول في إبريل 2008 حيث قدّمت نفسي وعلى مدار فترة الأعوام الثلاثة التي قضيتها في المنصب بذلت جهدي للكتابة عن تطبيق الخطة الإستراتيجية الراهنة للإنتوساي من زوايا مختلفة. وفي هذا العام الأخير كتبت أربع مقالات، وخلال الأعوام الثلاث الأخيرة كتبت 11 مقالاً حول المزايا التنظيمية لامتلاك خطة إستراتيجية، كما تناولت قضايا إستراتيجية مثل التعاون مع المنظمات الأخرى الواضعة للمعايير، وضرورة تمتع الأجهزة الرقابية بالاستقلالية، وأهمية تبادل المعرفة والمعلومات وبعض خوانب بناء القدرات. كما كتبت أيضًا حول موقف الخطة الإستراتيجية الجديدة بصفة عامة وتعمقت فيها في بعض أعداد المجلة على صدى من التطورات الحديثة. 

وبصفة شخصية، أود أن أذكر أنه خلال فترتي كمديرة للتخطيط الإستراتيجي، واصلت خدمتي كأحد سبعة أعضاء في المجموعة الاستشارية الدفاعية الدولية لمعهد المراقبين الداخليين وفي ديسمبر من العام الماضي جرى تعييني واحدة من ثلاثة أعضاء في لجنة الرقابة المالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حيث أعددت وشاركت في أربعة اجتماعات في هذا العام الأول. وأخيرًا، أود أن أشكر كافتكم عن التعاون المثمر الذي استمتعت به خلال هذه الأعوام الثلاث، وأنا الآن أترك الإنتوساي وفيينا في طريقي إلى بروكسل، حيث سأخدم هناك، وبالنيابة عن بلدي النرويج، كعضو في هيئة المراقبين الماليين بحلف الناتو. 

الدكتور موزر: أود الآن الانتقال إلى الاقتراح الذي قدمه الأمين العام لمؤتمر الإنكوساي العشرين والذي يتضمن ما يلي: (1) الإحاطة والعلم بتقرير الأمين العام؛ (2) وفقًا للمادة 5(1)(g) من النظام الأساسي، تبني التقارير السنوية والحسابات المالية المُدققة للأمانة العامة عن الأعوام 2007-2009؛ (3) تبني مشروع ميزانية الإنتوساي 2011-2013 لرفعها لمؤتمر الإنكوساي العشرين طبقًا للمادة 5(1)(e) من النظام الأساسي؛ (4) المصادقة على التعديلات التي أدخلت على دليل لجان الإنتوساي على النحو المقترح في البند 6؛ (5) المصادقة على التقرير في البند رقم 4:3 حول تمثيل الإنتوساي في الهيئات والمؤسسات الدولية وفوق القومية. 

وقد أحاط المؤتمر علمًا بكافة البنود الخمسة مع الموافقة. 

4-4 بند جدول الأعمال رقم (6): تقرير اللجنة المالية والإدارية 

الدكتور أسامة جعفر فقيه – رئيس ديوان الرقابة العامة بالمملكة العربية السعودية (رئيس اللجنة المالية والإدارية): إنني سعيد بإلقائي الكلمة أمام مؤتمر الإنتوساي العشرين وأتشرف بتقديم هذا التقرير  بصفتي رئيسًا للجنة المالية والإدارية ورئيسًا مشاركًا للجنة التوجيهية لمانحي الإنتوساي (IDSC). وقد كانت اللجنة المالية والإدارية على درجة عالية من النشاط والإنتاجية منذ آخر مؤتمر. وقد عقدنا اجتماعين حضرناه شخصيًا: أحدهما في واشنطن دي سي في مارس 2008 والأخر في كاراكاس بفنزويلا في إبريل 2010. وقد استعنا بالوسائل التكنولوجية بين الاجتماعين في تبادل المعلومات والآراء لوضع الصورة النهائية للمستندات وصوغ توصياتنا أمام المجلس الإداري. وقد عقد المجلس اجتماعاته للمداولة وصدّق على توصياتنا بعد إدراج بعض التعديلات الطفيفة. ثم نشرت بعيد ذلك ثمرة أعمالنا على كافة الأعضاء بالإنتوساي من خلال النشرات الدورية ومجلة الإنتوساي، ورحبنا بالتعليقات الواردة إلينا من الأجهزة الرقابية المختلفة في كل مرحلة من مراحل العمل. وقد ركّزت أعمالنا منذ مؤتمر الإنتوساي الحادي والعشرين في المكسيك على التفويضات الخاصة بلجنتي المهمات الخاصة اللتين أنشأهما المؤتمر تحت مظلة اللجنة المالية والإدارية، وهما لجنة المهمات الخاصة لتمويل المانحين ولجنة المهمات الخاصة للخطة الإستراتيجية 2011-2016. وقد رأس كلا اللجنتين زميلنا القدير السيد (جيني دودارو)، نائب مراقب الحسابات العام بالولايات المتحدة. 

وفيما يتعلق بأنشطة وإنجازات لجنة المهمات الخاصة للتخطيط الإستراتيجي، فقد تحقق قدر كبير من التقدم في الخطة الإستراتيجية المنقحة للإنتوساي عن الفترة 2011-2016. ونحن سعداء أن لجنة مهماتنا الخاصة سوف تقدم الخطة المحدّثة لهذا المؤتمر للنظر فيها والتصديق عليها اليوم. وتركز الخطة على الكثير من الخوانب المهمة من منظمتنا اليوم وفي المستقبل، ومنها استقلالية الأجهزة الرقابية العليا وتطبيق إطار المعايير الدولية للأجهزة الرقابية، وقيم ومنافع الأجهزة الرقابية، ومكافحة الفساد، والتوعية بالإنتوساي، وبناء القدرات، وكذلك الشراكة بين الإنتوساي وبين الجهات المانحة. 

ونحن ممتنون للغاية لمديرة التخطيط الإستراتيجي، السيدة أستروب، والتي، وتحت قيادة لجنة المهمات الخاصة للتخطيط الإستراتيجي، عملت بتفانٍ لضمان أن يأتي وضع هذه الخطة في إطار من الشمولية واحتواء كافة التفاصيل. كما أننا ممتنون كذلك للدعم الذي تلقته السيدة أستروب من الأمانة العامة. وأود أن أشكر الأجهزة الأعضاء في هذه اللجنة لدعمهم ومساندتهم. فبالإضافة إلى الأمين العام من الجهاز الأعلى للرقابة بالنمسا، ورئيس لجنة المهمات الخاصة من الولايات المتحدة، يشمل هؤلاء الأعضاء الأجهزة الرقابية العليا بالدانمرك والمغرب والهند والنرويج (مبادرة تنمية الإنتوساي). 

وقد قدّمت لجنة المهمات الخاصة للتخطيط الإستراتيجي مستندين يسجلان إنجازات منظمتنا وآفاقها في المستقبل. أما المستند الأول فهو تقرير الخطة الإستراتيجية للأعوام 2005-2010 والذي يعطي رؤية عامة بالنتائج المتحققة في إطار كل هدف في نهاية فترة الخطة. وأما المستند الثاني فهو الخطة الإستراتيجية للإنتوساي للأعوام 2011-2016. ويظهر التقرير الأول أن الإستراتيجيات الموضوعة في إطار الأهداف التشغيلية الثلاثة والهدف التنظيمي الأوحد قد جرى التطرق إليها وأن العمل تم إنجازه على الوجه المخطط له. وقد أرسى هذا التقرير أساسًا قويًا للخطة الإستراتيجية للأعوام 2011-2016 من خلال إعطاء صورة عامة جيدة بسير العمل وطبيعة الوضع عند تدشين الخطة الجديدة. وفي الخطة الإستراتيجية المنقحة، تم توجيه عناية خاصة لبناء القدرات وتنفيذ مذكرة التفاهم المُبرمة مع المانحين. 

ودعمًا للأهداف الإستراتيجية الأربعة التي تمثل إطار أعمال الإنتوساي، تلقي الخطة كذلك الضوء على ست أولويات إستراتيجية، وتشمل المعاونة في كفالة استقلالية الأجهزة الرقابية العليا، وتطبيق إطار المعايير الدولية للأجهزة الرقابية، وتقوية بناء القدرات لدى الأجهزة الرقابية، وتوضيح قيمتها ومنافعها، ومكافحة الفساد وتعزيز تواصل الإنتوساي مع الجهات الخارجية. 

ومع تطلع مواطني العالم وهيئاته التشريعية ووسائل إعلامه وأعضاء المجتمع الدولي إلى الأجهزة الرقابية العليا أملاً في الحصول على معاونتها في ضمان الاستغلال المناسب للأموال والأصول الحكومية، سوف تكون هذه الأولويات الإستراتيجية مهمة بالنسبة للإنتوساي وأعضاءه في سعيهم لتعزيز المسائلة والشفافية والحوكمة الرشيدة. 

وأود الآن أن أقدم لكم أحد التقارير حول لجنة المهمات الخاصة بتمويل المانحين، وهي اللجنة التي تشكلت لتسهيل الشراكة والتعاون بين الإنتوساي ومجتمع الجهات المانحة الدولية، ودفع الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الشفافية وتحسين الأداء وضمان المسائلة ومكافحة الفساد. وقد جرى تفويض هذه اللجنة كذلك لكي تضع بالتعاون المانحين إطارًا لتسهيل توفير الدعم المالي والفني بصفة دورية ونظامية إلى الأجهزة الرقابية بالبلدان النامية، وبشكل يصب في النهاية نحو تقوية وتطوير قدراتها المؤسسية ويكفل في الوقت ذاته الاستقلالية الكاملة للإنتوساي وأجهزته الأعضاء. 

وبعد اجتماعات عديدة ومناقشات مستفيضة ومشاورات مكثفة، اجتمعت الجهات المانحة الدولية مع الإنتوساي في 20 أكتوبر 2009 لتوقيع مذكرة تفاهم في بروكسل. وقد جاءت هذه المناسبة تتويجًا لشهور من العمل المتفاني والمخلص من قبل كافة المشاركين لجمع الطرفين بغية تقوية إمكانيات الأجهزة الرقابية العليا في البلدان النامية وتسهيل الحصول على التمويل والدعم من المانحين وبشكل يتسق مع تفويضات المانحين وأولوياتهم ومتطلباتهم. 

ومع توقيع مذكرة التفاهم، انتقلت لجنة المهمات الخاصة إلى المرحلة الثانية من المبادرة (أي مبادرة تمويل المانحين)، وهي مرحلة إنشاء اللجنة التوجيهية، والتي تضم ممثلين عن الإنتوساي وعن المانحين لضمان التمثيل المتوازن. وقد عقد اجتماع تدشيني للجنة التوجيهية لتنفيذ مذكرة التفاهم في فبراير 2010 في مراكش، وذلك لتوفير التوجه والإرشاد الإستراتيجي والخدمات الاستشارية المطلوبة للتنفيذ، وتنسيق الأنشطة ومتابعة سير أعمال التنفيذ. 

وعلاوة على ذلك، عيّنت الإنتوساي رئيس ونائب رئيس لجنتها المالية والإدارية في منصب الرئيس ونائب الرئيس المشارك للجنة التوجيهية على الترتيب. ويشغل هذه المواقع في الوقت الراهن الأجهزة الرقابية في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة على التوالي. كما نجد في اللجنة التوجيهية رؤساء الأهداف الإستراتيجية 1 و2 و3 ومبادرة تنمية الإنتوساي، والأمانة العامة، وممثليَن عن المجموعات الإقليمية وذلك بصفة تناوبية. 

كما عين المانحون كذلك البنك الدولي رئيسًا ممثلاً للعديد من المنظمات متعددة الأطراف، ووزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة كنائب رئيس يمثل منظمات ثنائية الأطراف. أما مبادرة تنمية الإنتوساي (IDI) فقد عُيّنت كأمينًا عامًا. 

واسمحوا لي بدقيقة من وقتكم أتقدم فيها بالشكر لكافة أعضاء لجنة المهمات الخاصة بتمويل المانحين عما أبدوه من إخلاص للهدف وتفان مشكور؛ وهؤلاء الأعضاء هم الأجهزة الرقابية بالنمسا وكندا والدانمرك والهند والمغرب والنرويج والمملكة المتحدة ورئيس اللجنة، وهو جهاز الولايات المتحدة الأمريكية. كما أود الإعراب عن شكري الخاص للجهاز الرقابي بالنرويج ومبادرة تنمية الإنتوساي عن دورهم القيادي في أمانة التعاون بين الإنتوساي والمانحين، وعن دعمهم القوي وإخلاصهم في تنفيذ هذه المبادرة الإستراتيجية. 

كما أود شكر زملائي في مجموعات العمل الإقليمية بالإنتوساي وكافة الأجهزة الأعضاء المجتمعة هنا في هذا المؤتمر عن جهودها في العمل مع مبادرة تنمية الإنتوساي على مدار الصيف لاستكمال تقييم الاستبيانات، وتعاونهم من أجل تحقيق معدل استجابة متميز قدره 92%، حيث قام 172 من أجهزتنا الأعضاء بملء الاستبيان وإعادته، كما بلغ معدل الاستجابة نسبة 100% من المناطق الإقليمية. وهذا المستوى الراقي من المشاركة هو مفتاح نجاحنا في هذا المسعى، والشكر موصول للجميع لاستجابتهم ومشاركتهم في هذا الاستبيان والذي سيعيننا في التخطيط لخطواتنا التالية. وقد وضعنا تقرير التقييم على الموقع الإلكتروني لمبادرة تنمية الإنتوساي ويمكن الحصول عليه من كشك معرض الإنتوساي هنا في المؤتمر. ولكي نتمكن من معالجة نتائج التقييم وإبقاء جذوة الحماسة مشتعلة، وضعنا خطة إجرائية كذلك تتضمن خطوات إضافية لتطبيق مذكرة التفاهم ومن ثم تحقيق أهدافها الخاصة ببناء القدرات. 

وعلاوة على ذلك، واعترافًا بالأدوار المهمة التي تلعبها في أقاليمها، تمت دعوة رؤساء وأمناء كل مجموعة عمل إقليمية بالإنتوساي للمشاركة في اجتماع اللجنة التوجيهية الثانية لمانحي الإنتوساي والذي عقد هنا في جوهانسبرج على مدار ثلاثة أيام خلال الأسبوع الماضي. وخلال هذا الاجتماع، تمت مناقشة تقرير التقييم والموافقة عليه. كما ناقشت اللجنة كذلك ووافقت على خطة عمل مرنة تتضمن النظر في توفير الدعم قصير ومتوسط وطويل الأجل لمبادرة تنمية الإنتوساي، حيث من المقرر أن تعمل الأمانة مع قيادة اللجنة التوجيهية حول بحث خيارات ترتيبات التمويل المجمّعة والاتفاق على برنامج عمل مُشترك للعام القادم. وأخيرًا وليس آخرًا، عبرت مجموعة من الجهات منها بنك التنمية الأفريقي ووزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة والمفوّضية الأوروبية وبنك التنمية الأمريكية وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية عن رغبتها في دعم الأوليات قصيرة الأجل المدرجة في خطة العمل. هذا إلى جانب الدعم الذي تعهدت به بالفعل النمسا وأيرلندا والنرويج لتمويل الأمانة حتى عام 2012. وعلاوة على ذلك، أحس أعضاء الإنتوساي باللجنة التوجيهية بالحاجة ووافقوا على توسيع نطاق عضوية اللجنة التوجيهية لمانحي الإنتوساي لاحتواء كافة مجموعات العمل الإقليمية السبع. كما وافقنا كذلك على أن يتولى تمثيل كل مجموعة عمل إقليمية أمينها العام. ونحن نرى أن هذا القرار من شأنه أن يزيد من توضيح التزامنا بضمان أن تفيد هذه المبادرة كافة الأقاليم وتكفل نجاح هذه الشراكة. وعلى ضوء هذا التقدم الكبير نحو تعزيز التعاون والشراكة مع مجتمع المانحين، يقع على كافة الأطراف واجب بمواصلة عملها ومساعيها لتلبية التعهديات التي أبرمتها في هذه المبادرة كي يتسنى لها أن تحصد ثمارها الكاملة. 

وأود أن أنتهز الفرصة للتعبير عن عميق تقديري للمجلس عن دعمه وتوجيه المتواصل. كما أتقدم بالشكر لكافة أعضاء اللجنة المالية والإدارية، وهم رؤساء الأجهزة الرقابية العليا بالصين والنرويج والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا، وعضوي الإنتوساي بحكم منصبيهما، وهما الأمين العام للإنتوساي ورئيس الجهاز الأعلى للرقابة بهنغاريا، عن إخلاصهما وجهودهما المتفانية. إن ما تحقق في الواقع هو ثمرة العمل الجماعي والمشاركة النشطة والتعاون الوثيق بين كافة أعضاء اللجنة المالية والإدارية ولجان المهمات الخاصة المنبثقة منها. وأنا على يقين من أن التزامكم وإخلاصكم القوي بأهداف الخطة الإستراتيجية والتفويض الواسع لهذه اللجنة سوف يتواصل لسنوات مقبلة. 

أحاط المؤتمر علمًا بالتقرير مع الموافقة 

4-5 بند جدول الأعمال رقم (7): تقرير مراجعي حسابات الإنتوساي

الدكتور (أوكتافيو إيرالدي بريزويلا)، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بباراجواي: إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أقدم تقريرًا قصيرًا بأعمال باراجواي وماليزيا كمراجعي حسابات خارجيين لمنظمتنا. وأود أن أقرأ عليكم تقرير مراجعة الحسابات للمراجعين الخارجيين. 

قمنا بمراجعة الحسابات المالية للإنتوساي عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2009 والتي تتضمن نتائج الأعمال ومعلومات التدفقات النقدية منسوبة إلى حالة الميزانية وخصائصها في نهاية السنة المالية. وتأتي هذه الحسابات المالية على مسئولية إدارة الأمانة العامة للإنتوساي؛ ويأتي رأي مراجعي الحسابات قائمًا على العمل التدقيقي الذي تم إجراءه. 

وقد أجرينا عملية المراجعة وفقًا لمعايير المراجعة المتعارف عليها عالميًا، وتقتضي هذه المعايير منا التخطيط للمراجعة وإجراءها بغية الوصول إلى درجة معقولة من الاطمئنان حول خلو الحسابات المالية من أي أخطاء جسيمة. وتتضمن المراجعة عملية فحص اختباري للأدلة المؤيدة للمبالغ والإفصاحات الواردة في الحسابات والكشوفات المالية. كما يتضمن تقرير المراجعة كذلك تقييم القواعد المحاسبية المُستخدمة والتقديرات التي قامت بها الإدارة، إلى جانب تقييم عملية الطرح الإجمالي الخاصة بهذه الحسابات. 

وتعطي هذه الحسابات المالية صورة عادلة وصادقة للمركز المالي للإنتوساي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 ولأدائها المالي وقائمة تدفقاتها النقدية عن العام المنتهي، كما تلتزم بالقواعد المالية التي أٌقرتها الإنتوساي. 

وبالنيابة عن المراقبين العموم لماليزيا وباراجواي، نشكر المنظمة عن الثقة التي أولتها فينا لإجراء هذه المراجعة، والموضوعة أمام الجموع الحاضرة للنظر والإطلاع. 

تم قبول تقرير مراجعة الحسابات المالية للإنتوساي عن فترة الميزانية 2007-2009. 

4-6 بند جدول الأعمال رقم (8): منصب مدير التخطيط الإستراتيجي 

الدكتور جوزيف موزر (الأمين العام للإنتوساي): يعلم الجميع هنا أن إنشاء منصب مدير التخطيط الإستراتيجي قد تقرر أثناء الخطة الإستراتيجية للأعوام 2005-2006، وأن ترشيحات هذا المنصب جاء تلقيها خلال الاجتماع الرابع والخمسين للمجلس الإداري، وانه في الاجتماع الرابع والخمسين للمجلس الإداري تم ترشيح الدكتور (كلاوس – هينينج بوس) وتعيينه لمدة ثلاثة أعوام. وأود في هذا الصدد أن أشكره بالنيابة عن الإنتوساي عن الأعوام الثلاث المثمرة للغاية التي تقلد خلالها المنصب وأنا في غاية السعادة أنه معنا هنا اليوم. وهذا يوضح أيضًا إخلاصه الذي لا يزال ملتزمًا به إزاء منظمة الإنتوساي. 

وخلال الاجتماع السادس والخمسين للمجلس الإداري، تم ترشيح وتعيين السيدة (كريستين أستروب)، وربما رأيتم من واقع التقرير الذي قدمته حجم الجهد الأصيل الذي بذلته. وقد تم إدراج منصب مدير التخطيط الإستراتيجي في الخطة الإستراتيجية عن الفترة 2011-2016؛ ومن ثم قام الأمين العام، ومن واقع التوجيهات الخاصة بواجبات ومسئوليات مدير التخطيط الإستراتيجي، بالتماس ترشيحات الأعضاء، بيد أننا لم نتلق أي ترشيحات لهذا المنصب. ومن ثم، بحثت اللجنة المالية والإدارية من حيث التوجيهات الخاصة بالمهام والمسئوليات مسألة منصب مدير التخطيط الإستراتيجي واقترحت أن يتولاها أحد الموظفين من الأمانة العامة خلال فترة الأعوام الثلاث القادمة. وتستلزم هذه المهمة إذا ألقيتم نظرة على طبيعة هذا المنصب شخصًا يتحلى بالقدرة على التواصل ويتمتع بشخصية متكاملة وعلى درجة متميزة من الإلمام بالإنتوساي ويتمتع بقبول واسع وعلى درجة عالية من فهم المسائل المتعلقة بالمنظمة ويتمتع بمعرفة وثقة أعضاء الإنتوساي. وأثناء مناقشاتنا مع اللجنة المالية والإدارية، تبيّن لنا أن الثقة الكاملة للجنة المالية والإدارية منعقدة على شخص السيدة (مونيكا جونزاليس- كوس) ومن ثم نود أن نعهد إليها بهذا المنصب. وقد أعلنت المحكمة الرقابية النمساوية استعدادها لتحمل سداد راتب هذا المنصب وهو الأمر المتوقف على موافقتكم، سيداتي سادتي، كما طلب الجهاز الأعلى للرقابة للنمسا في نفس الوقت تمويلا خاصًا لتغطية نفقات السفر والانتقالات، ومن ثم طُلب إلى اللجنة المالية والإدارية إيجاد وسائل تمويل تكاليف السفر والانتقالات الخاصة بالسيدة جونزاليس – كوس. وقد وافقت على ذلك لسبب بسيط وهو أنه في الأعوام المقبلة سوف تكون الشخصية والقدرات التي أتيت على ذكرتها أنفًا على درجة هائلة من الأهمية، كما أنها ستصب في صالح القرارات والأعمال التي سنبذلها هنا أثناء مؤتمرنا والتي سيتوجب فيما بعد تطبيقها على مدار الأعوام الثلاث القادمة. وأنا أرى أن السيدة جونزاليس – كوس على إلمام بهياكل الإنتوساي إلى جانب القلائل منا؛ وهي مطلوبة بشدة كخبيرة في مجال تخصصها من قبل مجموعات إقليمية متنوعة كما أنها على إلمام متميّز بعدد من اللغات. كما تحمل سنوات خبرة طويلة في الأهداف الأربعة كلها، وقد كانت حاضرة خلال الـ 20 عامًا الماضية في كافة اجتماعات المجلس الإداري للإنتوساي، وتملك قدرة متميزة على التعبير عن نفسها بلغتها الأم بالإضافة إلى اللغات الرسمية الأخرى. وهي ملمة بأصول التفكير الإستراتيجي وهي محررة متميزة كذلك، وقد وضعت الخطة الإستراتيجية الجديدة بالتعاون مع (كريستين أستروب)، ولذا فهي خير من يناسب هذه الوظيفة. وبالنسبة لي كأمين عام وبالنسبة للجهاز الأعلى للنمسا إنه من دواعي فخرنا أن تكون معنا. وبالطبع سيؤدي هذا إلى تجشم نفقات إضافية، بيد أننا إذا تطلعنا إلى كامل الصورة فإنني أعتقد أن ذلك سيكون قرارًا ممتازًا ولهذا السبب أود التصديق على القرار إذا وافقتم عليه. 

وافق المؤتمر على تعيين السيدة (مونيكا جونزاليز – كوس) مديرًا عامًا جديدًا للتخطيط الإستراتيجي
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الدكتور أحمد الميداوي، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بالمغرب (رئيس لجنة بناء القدرات): على ضوء الإنجازات التي حققتها حتى الآن لجنتنا لبناء القدرات، فإنني سعيد بأن أتحدث إليكم حول أهم الإنجازات التي حققناها منذ إنشاء لجنتنا. ورغم أننا لازلنا نبحث أفضل الطرق المناسبة لتلبية أهدافنا من حيث تقوية بناء القدرات، إلا أن لجنتنا قد نجحت في أن تشكل صورة عامة للاحتياجات والمواطن الرئيسية التي تستحق أن يُوجه إليها أغلب العمل. ومن خلال التعاون المركز والمنسق بين الأجهزة الأعضاء في لجنة بناء القدرات، تحققت بضع خطوات شديدة الأهمية تضمنت إنشاء مشروعات بناء القدرات لإفادة الأجهزة الرقابية. وعليه، فإن تقريري يسعى لأن يقدم أمامكم الأنشطة الرئيسية للجنة بناء القدرات وأهدافها ونطاق عملها بالإَضافة إلى الإنجاز الذي حققته حتى الآن فيما يتعلق ببناء قدرات الأجهزة الرقابية العليا . وفيما يتعلق بمبادرة تنمية الإنتوساي والمرجعية المشتركة بين الأمم المتحدة والإنتوساي، فإن تقريري يذكّر بدورهما في دعم الأجهزة الرقابية وواجباتهما وأهمية جهودهما وعملهما في بناء قدرات الأجهزة. 

وقد قادت الخطة الإستراتيجية للإنتوساي عن الفترة من 2005-2010 إلى إنجازات مهمة وغير مسبوقة، جاء أغلبها بفضل النشاط الدءوب وتبادل الخبرات والتجارب بين أعضاء الإنتوساي. ويجدر بنا هنا أن نذكر أن النتائج الراهنة قد تحققت بفضل الخطة الإستراتيجية التي بدأها في الأصل فريق من مكتب المسائلة الحكومية (GAO) في الولايات المتحدة الأمريكية. وأود أن أنتهز هذه المناسبة الخاصة للتعبير عن شكرنا العميق لجهود هذا المكتب والتزامه بنجاح أعمال الإنتوساي بصفة عامة ونجاح لجنة بناء القدرات بصفة خاصة. إن الهدف الرئيسي من لجنة بناء القدرات كما تعلمون هو معاونة الأجهزة الرقابية العليا في مهمتها من خلال معاونتها على بناء وتقوية قدراتها المؤسسية وتزويدها بالمهارات والتجارب الضرورية والخبرة المطلوبة لمواكبة التحديات التي تقابلها الرقابة المالية للقطاع العام في العصر الحديث. ومنذ نشأتها، أثبتت اللجنة نجاحها في التطرق لاحتياجات الأجهزة الرقابية، خاصة على ضوء الجهود الهائلة التي بذلتها في وضع إطار شامل لمعاونة الأجهزة الأعضاء في تنفيذ مهامها طبقًا لأفضل المعايير الدولية. ومن خلال التعاون الوثيق بين رئيس لجنة بناء القدرات، وفريق ربط الأهداف (أي مكتب المسائلة الحكومية) ومكتب الرقابة المالية الوطني بالمملكة المتحدة (NAO) والأمانة العامة للإنتوساي، تبنينا الشروط المرجعية للجنة بناء القدرات وأنشأنا هيكلها الإداري مع لجنة رئيسية ولجنة توجيهية وثلاث لجان فرعية متخصصة ترأسها على الترتيب الأجهزة العليا للمملكة المتحدة وبيرو وألمانيا. 

وعلاوة على ذلك، وضمن نطاق لجنة بناء القدرات، واصلت مبادرة تنمية الإنتوساي دورها كذراع تدريبية للإنتوساي، كما تم إنشاء المرجعية المشتركة بين الأمم المتحدة والإنتوساي تحت رئاسة الجهاز الأعلى للرقابة بجمهورية كوريا وذلك لضمان قدر أكبر من التعاون بين الإنتوساي وبين الأمم المتحدة. 

وفيما يتعلق بطريقة ومنهجية العمل، تفتح الشروط المرجعية للجنة بناء القدرات للجان الفرعية حرية تنظيم أعمالها واجتماعاتها. وفي ذات الصدد، تتولى اللجنة التوجيهية مهمة توفير الوجهة والإرشادات الإستراتيجية، فيما تتمثل مهمة اللجنة الرئيسية في الموافقة على القرارات الرئيسية والمستندات النهائية للجنة بناء القدرات. 

ومنذ عام 2005، أرست لجنة بناء القدرات منظومة من العمل المنسّق وعقدت ثلاثة اجتماعات لجان رئيسية، وخمسة اجتماعات لجان توجيهية، وثمانية اجتماعات للجان الفرعية. واسمحوا لي أن أضع أمامكم صورة مختصرة عن اللجان الفرعية لبناء القدرات والأعمال التي حققتها. وتتولى اللجنة الفرعية الأولى، والتي يرأسها مكتب الرقابة المالية الوطني بالمملكة المتحدة، مهمة دفع وزيادة أنشطة بناء القدرات. وبعد قيام هيئات الإنتوساي بتطوير وتبني دليل (بناء القدرات في الأجهزة الرقابية العليا) ، قامت اللجنة الفرعية الأولى بتطوير وتبني دليلين آخرين وهما: (تعريف بالمؤهلات المهنية لفريق الرقابة المالية) و(كيفية زيادة استخدام وتأثير تقارير الرقابة المالية). كما وضعت اللجنة الفرعية الأولى دليلاً بمشروعات بناء القدرات التي تجريها الأجهزة الرقابية، ويرصد الدليل أهم الأنشطة الكبرى لبناء القدرات التي عملت فيها هذه الأجهزة بالشراكة مع هيئات خارجية، والتي أتاحت معلومات قيمة حول آفاق التقدم المستقبلية أمام مبادرة مانحي الإنتوساي. 

أما اللجنة الفرعية الثانية، والتي يرأسها الجهاز الأعلى للرقابة ببيرو، فيتولى المسئولية عن تنمية وتطوير الخدمات الاستشارية. ويقع ضمن قائمة إنجازاته الرئيسية إنشاء قاعدة بيانات بالخبراء والمحققين، إلى جانب دليلين هما (دليل برامج الرقابة المالية التعاونية بين الأجهزة الرقابية العليا ) و(إرشادات برامج الخبرة العملية). 

أما اللجنة الثالثة، والتي يرأسها الجهاز الأعلى للرقابة بألمانيا، فيتولى تشجيع أفضل الممارسات وضمان الجودة من خلال مراجعات النظراء. وقد جمعت اللجنة الفرعية معلومات مكثفة من الأجهزة الرقابية حول 20 مراجعة نظراء مختلفة ومن ضمنها التقارير الختامية. ومعظم الأجهزة الرقابية التي أجرت مراجعتها وافقت على نشر وثائقها، وهو ما ستكون له فائدة عظيمة على مجتمع الإنتوساي. 

وإلى جانب ذلك، وضعت اللجنة الفرعية الثالثة دليلاً يتناول الخوانب التطبيقية والعملية لمراجعات النظراء، إلى جانب أمثلة على أفضل الممارسات وقائمة بنود checklist بالقضايا التي يتم التطرق إليها عند إجراء مراجعات النظراء. 

وتلخيصًا لما سبق، تم إنشاء خمسة أدلة جديدة من قبل اللجان الفرعية، وقد تبنتها اللجنة الرئيسية للجنة بناء القدرات وجرى تقديمها إلى المجلس الإداري ويتم رفعها اليوم للنظر فيها وإبداء الموافقة عليها من جانب المؤتمر. ورجاء اسمحوا لي أن أشيد بالمثابرة والجهود الهائلة التي بذلها زملائي وأعضاء لجنة بناء القدرات، مع شكر خاص لرئيس مكتب الرقابة المالية الوطني بالمملكة المتحدة، والمراقب المالي العام لبيرو ورئيس المحكمة المحاسبية في ألمانيا عن هذا العمل المفيد الذي سيعود بفائدة عظيمة على مجتمع أعضاء الإنتوساي في كافة أرجاء العالم. وفيما يتعلق بالخبرة وتبادل المعرفة، فثمة فرصة ملائمة أمام لجنتنا لتبادل ومناقشة الأدلة والأدوات التي وضعتها حتى الآن لجنة بناء القدرات. كما أن المناسبة سانحة لبحث أهمية هذا العمل وتشجيع استخدام الأدوات والأدلة التي وضعتها اللجنة في إطار مجتمع الإنتوساي على نطاق أكبر. ومن جانبي أنتهز الفرصة لإعلامكم بأن ذاكرة الفلاش ميموري التي تتضمن أدلة الإنتوساي متاحة لكافة المندوبين خارج مقر المؤتمر. وأتوجه بالشكر لمكتب الرقابة المالية الوطني بالمملكة المتحدة الذي قام بهذا العمل بالنيابة عن اللجنة. 

وبعد توقيع مذكرة التفاهم بين الإنتوساي والجهات المانحة في بروكسل، تحققت خطوة مهمة في إطار بناء قدرات الجهاز الأعلى للرقابة المالية. وقد عقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية التوجيهية لمانحي الإنتوساي في مراكش في فبراير الماضي لمناقشة أفضل السبيل لتفعيل مذكرة التفاهم. كما جرى تشكيل هيكل مؤلف من إحدى اللجان التوجيهية وأمانة لتمكين الأجهزة الرقابية من إيجاد الآليات اللازمة لتنفيذ مشروعات بناء القدرات في المستقبل القريب. وخلال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الأولى لمانحي الإنتوساي، أبدى المشاركون من كلا من الإنتوساي والجهات المانحة استعدادًا أصيلاً للتعاون من أجل تحسين منظومة بناء القدرات لدى الأجهزة الرقابية وتدعيم الممارسات المسئولة والشفافة حول العالم. وأنتهز فرصة ما ذكرته توًا للتعبير عن شكري العميق لأصدقائي وزملائي السادة (جيني دودارو) والدكتور (أسامة فقيه) إلى جانب كافة أعضاء لجنة المهمات عن عملهم وجهودهم المتفانية التي مهدت الطريق لنجاح هذه المبادرة. 

إن مبادرة تنمية الإنتوساي هي الذراع التدريبي للإنتوساي. وخلال الأعوام الماضية، واصلت المبادرة عملها وفقًا لخطة إستراتيجية محددة تشمل أنشطة تتناول بصفة خاصة المجموعات الإقليمية للإنتوساي. وقد جاء من بين مواطن اهتمامها الرئيسية برامج تقييم احتياجات بناء القدرات، وضمان الجودة في أعمال الرقابة المالية، والبرامج العابرة للأقاليم حول الدين العام، والتنمية الإدارية وبرامج تدريب المدربين. وجدير بالذكر أنه، وإدراكًا بمعلوماتنا المتراكمة حول الأجهزة الرقابية والمجموعات الإقليمية واحتياجاتها، تم إعطاء مبادرة تنمية الإنتوساي، وخلال الاجتماع الافتتاحي للجنة التوجيهية لمانحي الإنتوساي والذي عُقد في مراكش، الأمانة الخاصة بالشراكة بين الإنتوساي والمانحين. 

وبناء على طلب اللجنة التوجيهية، أجرت مبادرة تنمية الإنتوساي تقييمًا وجردًا عالميًا لمشروعات بناء القدرات لدى الأجهزة الرقابية العليا . وقُدم تقرير بهذا الخصوص وتبنته اللجنة التوجيهية لمانحي الإنتوساي في اجتماعها الثاني الذي عُقد في جوهانسبرج منذ أيام قلائل. 

السيدات والسادة، تم إنشاء المرجعة المشتركة بين الأمم المتحدة والإنتوساي والتي يرأسها الجهاز الأعلى للرقابة بجمهورية كوريا خلال مؤتمر الإنكوساي التاسع عشر الذي عُقد في المكسيك بهدف تنسيق العمل بين الإنتوساي والأمم المتحدة في مجالات المصلحة المشتركة. وفي مايو 2010، وخلال مؤتمر الإنتوساي حول تقوية العمل الرقابي الحكومي الخارجي والذي عُقد في فيينا، أبدت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (UN DESA) استعدادها لاستئناف العمل على المرجعية المشتركة آنفة الذكر. وقد رحبت اللجنة الأممية لخبراء الإدارة الحكومية (CEPA) التابعة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي بالأمم المتحدة (ECOSOC) بمبادرة الإنتوساي الرامية لدمج إعلاني ليما والمكسيك في القانون الدولي. وفي اجتماعها الأخير الذي عقد في إبريل 2010، أعدت لجنة الخبراء آنفة الذكر مشروع قرار كي يتبناه المجلس الاقتصادي الاجتماعي والذي سيناقش المبادرة أثناء اجتماعه القادم المقرر في فبراير 2011. 

وعلى غرار المناخ المتغير حولها، تطورت لجنة بناء القدرات لتواكب العالم المتغير حولها، وتعد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الملحة بما لها من تداعيات عميقة علامة جديدة على هذا التعقيد الذي طال كل شيء في العالم. وعلى ضوء ذلك، باتت تظهر تحديدات جديدة أمام الدول والمجتمعات ومن ثم أمام الأجهزة الرقابية. ومما لا شك فيه أن العمل الذي تم حتى الآن في إطار لجنة بناء القدرات، بالإضافة إلى المحتوى القيم للأدلة، يتعين نشره وتبادله على أكبر نطاق ممكن. بيد أنه ينبغي ترجمة هذه المعرفة إلى أفعال ملموسة تصب في بناء وتقوية وتوسيع الإمكانيات المهنية للأجهزة الرقابية العليا على كافة مستويات التنمية. 

ونأمل الآن أن تسهم مذكرة التفاهم الموقّعة بين الإنتوساي والمانحين في تزويد الإنتوساي ولجنة بناء القدرات بالوسائل والأدوات اللازمة لتطوير أعمالها. بيد أن علينا ألا ننظر للنجاح باعتباره مجرد مسألة وسائل، ذلك أن النجاح يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالطريقة التي تستطيع بها لجنة بناء القدرات والإنتوساي المحافظة على ودفع العمل المشترك وتبادل المعرفة والروح التطوعية لتحقيق أفضل ما يمكن لمجتمعنا. 

كما يتعين أن تتمتع لجنة بناء القدرات بالمرونة والقدرة على العمل الاستباقي والابتكار. وعلينا جميعًا أن نفكر معًا حول كيفية مواكبة هذا المناخ المتغير. وهنا تظهر مجموعة من العناصر المهمة والتي تتمثل في تقييم إستراتيجيتنا، وموائمة هياكلنا الإدارية إذا استدعى الأمر (وذلك اتساقًا مع قواعد الإنتوساي)، ولكن علينا فوق كل ذلك أن نضمن التعبئة الإستراتيجية لأهدافنا باتجاه هدفنا المشترك، ألا وهو النجاح في تحدي بناء قدرات الأجهزة الرقابية بشكل يصبّ في النهاية في صالح مواطنينا. 

زملائي الأعزاء، إن من المهم أن نجد الوسائل المناسبة لنشر المعرفة المهنية لدى الأجهزة الرقابية والتي تراكمت في ظل روح من الإخاء والمساواة وتطبيق هذه المعرفة ميدانيًا. وسعيًا لتحقيق هذه الغاية، يجب على لجنة بناء القدرات بالتعاون مع  كافة هيئات الإنتوساي ضمان حشد كافة الأطراف ممن بوسعهم الإسهام في التحسين بشكل فعال من القدرات المهنية للأجهزة الرقابية. وأنا على يقين من أن روح التعاون والإخلاص والتنسيق القائمة بين كافة اللجان وهيئات صناعة القرار في الإنتوساي بالإضافة إلى كافة المجموعات الإقليمية سوف تضمن توفر أكبر قدر ممكن من ظروف النجاح لبناء قدرات مهنية فعالة ميدانيًا للأجهزة الرقابية العليا. وفي النهاية، أرجو وأود أن أطلب من المؤتمر النظر والعلم بهذا التقرير والموافقة كذلك على (إرشادات بناء القدرات في الأجهزة الرقابية العليا ) ودليل (تشجيع أفضل الممارسات وضمان الجودة من خلال مراجعات النظراء). 

4-7-1 بند جدول الأعمال 9(أ): تقرير اللجنة الفرعية الأولى: تعزيز أنشطة بناء القدرات بين الأعضاء بالإنتوساي 

السيد مارتن سينكلير، الجهاز الأعلى للرقابة بالمملكة المتحدة (رئيس اللجنة الفرعية الأولى): سوف أحصر ملاحظاتي على ما أراه يمثل الرؤية المستقبلية للوظائف الرئيسية للجنة الفرعية الأولى في فترة الأعوام الثلاث القادمة. وهذا أمر يرتبط بشكل وثيق بإستراتيجية الإنتوساي والتي سنتبنّاها في مرحلة تالية من هذا المؤتمر، كما يرتبط بالتعاون النامي داخل اللجنة التوجيهية لمانحي الإنتوساي للأجندة من أجل أنشطة أكثر اتساعًا في بناء القدرات ضمن المنظمة والأجهزة المنفردة. ونحن نرى اللجنة الفرعية الأولى باعتبارها تنظيمًا هدفه التمكين التقني والفني ضمن الصور الأكبر لجهود بناء القدرات في الإنتوساي ومن ثم سنرغب في العمل بشكل وثيق بالتعاون مع أمانة اللجنة التوجيهية لمانحي الإنتوساي. لذا سوف نواصل التركيز على تطوير أدلة وكتيبات إرشادية خاصة في بناء القدرات، وسوف نركز فيها على تطبيق المعايير، خاصة المعايير الدولية للأجهزة الرقابية (ISSAIs). وأعتقد أن ذلك يقع في قلب الإستراتيجية التي طلب منها تأييدها ومن ثم فهي صحيحة بشكل مطلق، وأن علينا أن نركز على هذا الأمر كذلك باعتباره يمثل أحد مواطن الاهتمام الرئيسية لأنشطة بناء القدرات. 

وسوف نولي اهتمامًا لمجالين آخرين: الأول هو مساعدة الأجهزة الرقابية العليا على التعامل مع حالات الطوارئ،  وذلك من حيث ترتيباها الخاصة للحفاظ على استمرار وتيرة الأعمال، وهنا سنعمل مع مجموعة العمل المعنية بالرقابة على المساعدات المتعلقة بالكوارث بصفة عامة، بيد أننا سنولي اهتمامًا خاصًا بأشكال المساعدة المحددة التي تحتاجها الأجهزة الرقابية العليا إذا تعرضت لهذه الكوارث.  كما سنتطلع كذلك إلى تقوية صلاتنا بالمناطق الإقليمية وبالأجهزة كل على حده وذلك لأنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية كان هذا ربما هو أضعف جزء من أنشطتنا، وهو قدرتنا على العمل بشكل مباشر مع المناطق الإقليمية والفهم الدقيق لأجنداتها واحتياجاتها أثناء تطوير برامجنا، وسوف يكون ذلك مرة أخرى محل تركيز أساسي من جانبنا. 

وسوف أختتم حديثي بإسداء بعض كلمات الشكر التي  أتوجه بها إلى الجهاز الأعلى للرقابة بالسويد لاستضافته أحد اجتماعاتنا وكذلك نشاطه الملحوظ في تطوير قاعدة بياناتنا لمشروعات بناء القدرات؛ كما أتوجه بالشكر كذلك إلى الجهاز الأعلى للرقابة بإيطاليا لاستضافته أحد اجتماعاتنا؛ كما أتوجه بشكر عام لكافة الأجهزة الرقابية العليا والتي ساهمت في اللجنة الفرعية الأولى لبناء القدرات بشكل جعل منها كيانًا فاعلاً وأتاحت لنا تجربة ممتعة في العمل مع الزملاء. 

4-7-2 بند جدول الأعمال 9(ب): تقرير اللجنة الفرعية الثانية: تنمية الخدمات الاستشارية 

د/ فؤاد خوري، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة ببيرو (ورئيس اللجنة الفرعية الثانية): تتولى بيرو المسئولية عن اللجنة الفرعية الثانية في إطار الهدف الثاني من لجنة بناء القدرات، والتي يديرها الدكتور أحمد الميداوي. وللجنة الفرعية الثانية ثلاثة أهداف كبرى، ألا وهي: (1) إنشاء قاعدة بيانات تتعلق بالرقابة الحكومية، ويرأسها المتحدث إليكم؛ (2) الركيزة الإستراتيجية الثانية وهي برامج الرقابة المالية المشتركة والتي يتولاها الجهاز الأعلى للرقابة بألمانيا؛ (3) الركيزة الإستراتيجية الثالثة للجنة الفرعية الثانية وهي إنشاء وتطوير مشروعات الخبرة العملية internships والزيارات الفنية من قبل الجهاز الأعلى للرقابة بباكستان. وسوف أشير الآن إلى الأنشطة الرئيسية التي قمنا بتطويرها. 

ويرتبط النشاط الأول بإنشاء قاعدة بيانات الخبراء الدوليين. وقد استطعنا تنقيح ومراجعة المعلومات ووضعها بشكل منسق وموحد لكافة الأجهزة الرقابية العليا بالعالم، حيث طلبنا من كافة الأجهزة تعبئة نماذج سيرة ذاتية لكافة الخبراء من أجل إدراجهم في قاعدة البيانات. ثانيًا، وضعنا استمارة في صورة طلب وتتضمن تعريفًا بالأجهزة المسجلة والمعايير والوظائف المختلفة التي تتولاها هذه الأجهزة في بلدانها ودراساتها المهنية ومطبوعاتها الخ:؛ وكذلك المؤهلات والسمات التي يجب أن يملكها كل خبير من الخبراء الدوليين لتسهيل حصول أعضاء الإنتوساي على كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بالخبراء الذين قد يحتاجون في وقت ما لخدماتهم الاستشارية. وأخيرًا، فقد استطعنا كذلك تحسين توصيات اللجنة الفرعية الثانية والموافقة عليها، والتي تتمثل في المؤشرات التي لدينا. والمؤشرات التي لدينا هي أن 24% من الأجهزة الرقابية العليا قد تم تسجيلها في النظام. بيد أن عدد الاستشاريين المسجلين لدينا أقل ونرى على الشريحة التالية أن 3% فقط من البلدان قامت بتسجيل الاستشاريين والخبراء بها، ولهذا ندعو كافة الأجهزة الأعضاء التي شاركت والحاضرة هنا لكي تقوم بزيارة الصفحة التي سنذكرها حالاً حتى يتسنى لهم تسجيل كافة هؤلاء الاستشاريين والخبراء. وسيتواصل تحسين الاستمارة بتطبيق أفضل الممارسات والإنجازات إلى جانب إدراج بعض الاقتراحات العامة. وحتى 32 مايو قام جهازنا ببيرو بالتواصل مع كافة الأجهزة الأعضاء حول هذه المعلومات، وفي تاريخ 31 يونيو، تم تسجيل 27 من الأجهزة العليا لاستخدام هذه المعلومات. وبتاريخ أكتوبر 2010 بلغ عدد الأجهزة المسجلة لدينا بالفعل 44 جهازًا وتم تسجيل 9 خبراء حتى الآن على قاعدة البيانات، وبوسعكم أن تروا ذلك على الشريحة التقديمية التي تظهر على الشاشة. ويمكنكم أن تروا على الشريحة التالية الأجهزة العليا المختلفة التي سجلت والتي أعطينا لكل منها كلمة مرور password، ومن ثم علينا قبل نهاية العام أن نكون قد تمكنا من زيادة عدد البلدان المسجلة بشكل كبير، بيد أننا راضون عن إنجازاتنا التي تحققت حتى حينه. ومع ذلك، وعلى الشريحة التالية، ترون باللون الأحمر عدد البلدان أو أسماء البلدان التي تواصل تسجيل المهنيين بها ممن سنتمكن من رؤيتهم على صفحة الإنترنت للانتفاع بخدماتهم، كما طلبنا من البلدان كذلك تسجيل استشارييها ممكن يمكننا التعويل على خدماتهم. وتمثل الخطوة التالية في تجديد الدعوة بإنشاء وصلات إلكترونية مؤدية إلى موقع الإنتوساي على الإنترنت وفتح قنوات الدخول بدون وضع كلمات مرور للإطلاع على بيانات الأجهزة الأعضاء التي سجلت نفسها. وعلينا زيادة جهود التشجيع والمتابعة لتحسين هذه الاستمارات. 

وفيما يتعلق بالنشاط الثاني، فإن هذا النشاط يرتبط بالرقابة المالية العامة وقد قمنا بتحليل الإطار العام، كما طورنا البروتوكولات الفنيّة المختلفة، وصممنا آليات بمستويات المشاركة، ووضعنا الأولويات الخاصة بمجالات المرجعية المختلفة الممكن إدراجها ضمن تقارير الرقابة العامة. ولا يزال أمامنا عديد من الخطوات، منها الحصول على معلومات عن المزيد من الخبراء في أنظمة الرقابة المالية المختلفة وآليات المكافآت والحوافز. وتُظهر الشريحة التالية الدليل الذي يتم إنهاءه، والذي يتضمن المقدمة، وبداية العملية، والتقييم، والملاحق ذات الصلة. وقد تُرجم الدليل إلى لغتين هما الأسبانية والإنجليزية. وعلى الشريحة التالية، يمكننا أن نرى الاختلافات المتعلقة بهذا النشاط بين الأنظمة المختلفة، وهي: الرقابة المتوازية والرقابة المشتركة، وعلى الجانب الأيمن، الرقابة المنسّقة. إذن، ما الذي يعنيه هذا؟ إن هذا يوضح لنا أنه في نظام الرقابة المالية المتوازية parallel auditing، وحيث يتولى المشاركة فيها اثنان من الأجهزة، تقوم هذه الأجهزة بإعداد الأهداف بشكل منفصل، وتقوم بتنظيم فرقها بشكل مستقل، بيد أنها تصب جهودها لوضع منهجية فريدة لها ومن ثم يخرج التقرير في النهاية. أما نظام الرقابة المشترك joint auditing  فله سمة مختلفة: حيث يقوم كلاً من الجهازين (1) و(2) بتقديم أهدافهما، وهي أهداف فردية، بيد أنهما يشكلان فريقًا مشتركًا، أي فريقًا واحدًا، باستخدام منهجية واحدة وينتجان تقريرًا واحدًا فقط. وأخيرًا لدينا الرقابة المالية المنسّقة: حيث يقوم الجهازان بتعيين أهدافهما، ويشكلان فريقًا واحدًا فقط، ويصممان منهجية واحدة للعمل، بيد أن الفرق هنا يكمن في أن كل جهاز منهما يُصدر تقريره المنفصل. هذه هي خصائص الدليل الذي يتم إعداده كنشاط رقم (2). أما الخطوات التالية فتتمثل في توزيع الدليل على كافة أعضاء الإنتوساي لطلب معايرة وتوحيد المستند من قبل اللجان المعنية. وعلينا بعد ذلك ترجمة المستند إلى اللغات الرسمية الخمس للإنتوساي، وأخيرًا علينا طلب الموافقة على الدليل كجزء من عمل الأجهزة.  

والآن، سنرى النشاط رقم (3)، والذي تمثله الزيارات الفنية والبرامج الفنية، وقد عرّفنا الموضوعات ذات الأولوية، وسنعرّف الآن بروفايل الاستشاريين الذين سيشاركون في الأمر. ولا نزال بحاجة لتعريف الحوافز المالية ونحتاج لتعريف مركز الوثائق والمستندات الخاص بالخبراء والمرشحين من أجل تطوير هذا النوع من المقدرة على الزيارات الفنية. وأخيرًا، يأتي الدليل على هيئة أربعة أقسام مختلفة: المقدمة، وتعريف الخصائص العامة للبرامج، وإدارة برامج الزيارات الفنية وأخيرًا قسم للدروس المستفادة. وتتمثل الخطوة التالية من النشاط رقم (3) في القيام مرة أخرى بتوزيع كافة الزيارات الفنية على كافة أعضاء الأجهزة الرقابية العليا لإضفاء الطابع الموحد والمعياري على المستند، وترجمة المستند إلى اللغات الخمس الرسمية للإنتوساي، وكما هو الحال تمامًا مع النشاط رقم (2)، علينا طلب الموافقة على هذا الدليل. ونحن نرى أنه لا يزال أمامنا بعض العمل المعلق بيد أننا في غاية الرضا إزاء التقدم الذي حققناه باعتبارنا اللجنة الفرعية الثانية، وعلينا ألا نستغرق في هذا الأمر وقتًأ طويلاً؛ فخلال الشهور القادمة سوف نختتم بشكل نهائي الإستراتيجية التي سيتم تبنّيها. 

4-7-3 بند جدول الأعمال رقم 9(ج): تقرير اللجنة الفرعية الثالثة: تشجيع أفضل الممارسات وضمان الجودة من خلال مراجعات النظراء التطوعية 

البروفيسور الدكتور دايتر إنجيلز، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بألمانيا (رئيس اللجنة الفرعية الثالثة): تتناول اللجنة الفرعية الثالثة تشجيع مراجعات النظراء التطوعية؛ أي مراجعة أحد الأجهزة من قبل جهاز آخر. وقد خصصت الخطة الإستراتيجية للإنتوساي مهام متنوعة للجنتنا الفرعية من أجل بلوغ هذا الهدف. وبسبب ضيق الوقت المُخَصَّص لنا، فلن يتسنى لي أن أعرض عليكم كافة أنشطتنا اليوم؛ ولكن سأعمد بدلاً من ذلك إلى التركيز على النتاج الرئيسي للجنتنا الفرعية، وأرغب في إثارة اهتمامكم بهذا النتاج، وهذا النتاج هو (إرشادات مراجعات النظراء). وأود أن أشجع استخدامكم لهذه الإرشادات لفائدتها التطبيقية والعملية الكبيرة كما أنها تناول كافة القضايا الجوهرية والملحة بالنسبة لمشروع مراجعات النظراء. وتأتي هذه الإرشادات لتصحب القارئ سواء كان من الجهاز القائم بالمراجعة أو الخاضع لها ومارًا به خلال كافة مراحل عملية مراجعة النظراء، وتبدأ الإرشادات ببعض الاعتبارات الواجب مراعاتها في بداية كل مراجعة نظراء، وهي: ما الأسباب الداعية لإجراء مراجعة نظراء؟ ما المطلوب بالضبط تحقيقه من خلال هذه المراجعة، وأي الأجهزة يمكن مقاربتها لإجراء هذه المراجعة عليها؟ كما تضع هذه الإرشادات الإطار الذي تحتاج الأجهزة المشاركة للتوصل إلى اتفاق في إطاره. فعلى سبيل المثال، من المهم للغاية أن تجري مناقشة أهداف كل مراجعة نظراء والإطار الزمني المُخَصَّص لها والتكاليف التي ستتبعها قبل بدء كل مراجعة. ويُوصى الدليل بأن يتم إعداد هذه المتطلبات الابتدائية وصوغها في صورة مذكرة تفاهم تحريرية وأخيرًا، يوفر الدليل توصيّات لإجراء مراجعة نظراء ومتابعة، وصولاً إلى المنافع التي يمكن أن يعود بها هذا المستند على الأجهزة المُشاركة. 

ويضم هذا الدليل في نهايته ملحقًا بقائمة تحقق لمراجعة النظراءpeer review checklist ، ويتضمن كتالوجًا بالقضايا والمسائل التفصيلية التي قد يتم التعامل معها في أي تطبيق لمراجعات النظراء. وتندرج الأسئلة تحت مجموعة من الموضوعات المنتقاة وتشمل جملة من الأمور من أمثلتها الخوانب الهيكلية للقواعد الداخلية للأجهزة الرقابية، والمعايير الرقابية والإجراءات الرقابية نفسها. وتأتي قائمة التحقق تلك بأسلوب مسهب وكثير التفاصيل بيد أنه لا ينبغي أن يكون هذا مدعاة لتثبيط همتك لأنه ما من جهاز يسعه الرد بالإيجاب على كافة الأسئلة المحتواة في هذه القائمة. عليك أن تعلم فقط أن هذا القدر من التفصيل جاء ضروريًا لكي تصبح هذه القائمة دليلاً توجيهيًا مفيدًا للأجهزة القائمة بهذه المراجعة، حيث أنها تتيح لهم الفرصة بعد ذلك لحل المشكلات التي تثيرها هذه الأسئلة الواحدة تلو الآخرى. وقد تمت إتاحة الدليل وقائمة التحقق على طاولة لجنتنا في كافة اللغات الخمس للإنتوساي، وسوف نقوم بإرسال الدليل بالإضافة إلى قائمة التحقق بعد انتهاء مؤتمرنا هذا في صورة تحريرية لكافة الأجهزة. 

والكثير منكم له تجاربه الخاصة مع أداة المراجعات النظرية. وبعضكم أجروا كمًا هائلاً من مراجعات النظراء بالفعل أو تم إجراءها بمعرفة أطراف أخرى في أجهزتكم، لذا فإن الدليل يأتي قائمًا على هذه التجارب وعلى عدد من الأمثلة الإجرائية. كذلك فقد أظهرت التجربة أن مراجعات النظراء لا تفيد فقط الأجهزة الرقابية الخاضعة للمراجعة، بل إن أثرها المفيد يطال كذلك الأجهزة القائمة بالمراجعة كذلك – وأنا هنا أتحدث من واقع خبرتي. حيث تكتسب تلك الأخيرة خبرة متعمقة بالإجراءات والخبرات من المؤسسات المشاركة التي تباشر نفس وظيفتها، حيث بوسعها رؤية أنظمتها وإجراءاتها الخاصة في العمل منعكسة في عمل زملائها، وهذا ما يقودني إلى جوهر عملية مراجعة النظراء. إن مراجعة النظراء ليست بعملية تدقيقية على النحو الذي نمارسه في عملنا اليومي – فمراجعة النظراء هي تقييم مهني في إطار من الندّية ويتسم بالدعم والتعلم المتبادل بين الزملاء؛ إلا أن هذا لا يعني أنها مجرد منة يؤديها الزملاء لبعضهم ويتبادلون فيها الإشادة الخالية من أي انتقادات، فهذه المراجعات تحقق أقصى فائدة ممكنة إذا كان الجهاز الشريك أمينًا وحريصًا على طرح انتقاداته البناءة وإذا جاءت التوصيات والاقتراحات تؤيدها الحقائق والمنطق السليم. وفي هذا الصدد أود أن أشير إلى أن جهازي قد اكتسب خبرات جيدة من زملائنا من سويسرا وإيستونيا وبيرو ومقدونيا ومؤخرًا النمسا. فمع تواجد كل هؤلاء النظراء وبالتعاون مع زملائنا من الأجهزة الأخرى في الإنتوساي استطعنا في كافة المراجعات الخروج بتوصيات مفيدة تدعم نمو الأجهزة الرقابية الخاضعة للمراجعة، وقد ترتب على كافة هذه المراجعات أن جمعنا مجموعة من الأفكار والخبرات التي أفدنا منها في أجهزتنا. ويأتي الدليل ليشتمل على الأفكار الأساسية حول مراجعات النظراء والمراجعات المشركة بين الشركاء والتعلم من الأجهزة وبعضها وإسداء النصائح البناءة. وآنا آمل زملائي الأعزاء أن أكون قد استطعت إثارة اهتمامهم بهذا المستند وسوف(وأنا هنا أوجّه حديثي لكافة الأعضاء باللجنة الفرعية الثالثة) تغمرنا السعادة بانتفاعكم بهذا الدليل. كما سنسعد كثيرًا بتلقي آرائكم حول الدليل، ولهذا الغرض أرفقنا استبيانًا مختصرًا في نهايته. 

زملائي الأعزاء، أقدم لكم الآن دليل مراجعات النظراء ليس باعتباره مجرد ثمرة لجهود اللجنة الفرعية ولكن أيضًا كمشروع معيار من المعايير الدولية للأجهزة الرقابية. وقد استرشد الدليل بكافة الخطوات الضرورية الخاصة بإجراءات وضع المعايير آنفة الذكر، وتم إعطاءها الرقم 5600 في قائمة هذه المعايير، ومن ثم تم تبويبها ضمن الباب الرابع لإطار المعايير الدولية للأجهزة الرقابية، وهو الباب المُخَصَّص للإرشادات حول الموضوعات الخاصة. وبعد أن تلقينا موافقة المجلس الإداري أمس، أود الآن من المؤتمر أن يحيط علمًا بدليل إرشادات مراجعات النظراء إلى جانب قائمة التحقق وأن يؤشر بالموافقة عليهما. 

4-7-4 بند جدول الأعمال رقم 9(د): تقرير مبادرة تنمية الإنتوساي 

السيد يورغن كوزمو، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بالنرويج (وحيث مقر مبادرة تنمية الإنتوساي): إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أضع اليوم أمامكم تقريرًا بسير الأعمال والإنجازات التي حققتها مبادرة تنمية الإنتوساي (IDI) منذ آخر مؤتمر عقدته الإنكوساي في 2007. وكانت المبادرة في تقريرها التحريري لهذا المؤتمر العشرين قد سلطت الضوء على المجريات الحادثة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية والطريق الذي كانت تمضي فيه المبادرة. وسوف تجدون التقرير الكامل ضمن ملفاتكم. ويصف التقرير التحريري كيف تحولت المبادرة ابتداءً من عام 2007 من انتهاج المقاربة التدريبية إلى مقاربة أخرى ترتكز على منظور أكثر شمولية لبناء القدرات في مشروعاتها التطويرية.  ويشرح التقرير نموذجنا الجديد القائم على بناء القدرات، كما يشرح كافة برامج بناء القدرات التي قدمت أو التي لا تزال قيد التنفيذ. ويُظهر لنا التقرير كيف أن المبادرة في الوقت الحالي قادرة على تنظيم وإجراء الكثير من تدخلات بناء القدرات في إطار موضوعات مهنية عديدة في معظم أو كل أقاليم الإنتوساي خلال سنة واحدة، وبشكل يصب في مصلحة الأجهزة الرقابية العليا في البلدان النامية والتي كانت ولا تزال دومًا محل استهداف من جانب فعاليات المبادرة. ورغم أن التدريب موجه لبناء قدرات الأفراد، إلا أننا تطرقنا كذلك للأنظمة والهياكل التنظيمية لأجهزة الرقابة المالية. فكافة برامج بناء القدرات التابعة للمبادرة تتضمن الآن من بين أهدافها تعزيز الإمكانيات التنظيمية للأجهزة الرقابية لتمكينها من تحسين أدائها. 

كما يتناول التقرير كذلك الدور الجديد للمبادرة، والتي تتولى سكرتارية التعاون بين الإنتوساي والمانحين. وقد عُهد إلى المبادرة تولي هذه المسئولية الجديدة في الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمانحي الإنتوساي في فبراير 2010. وقد استطاعت السكرتارية الجديدة (وبعد أن لجأت لزيادة عدد أعضاءها بشكل طفيف) أن تنفذ أكبر عملية تقييم وجرد شاملة لأجهزة الرقابية المالية على الإطلاق حول احتياجاتها في تنمية القدرات والموارد التمويلية اللازمة لسد الفجوات القائمة. وتقرير الجرد والتقييم متاح لكافة المهتمين. ورجاء الاتصال بفريقنا في المبادرة في كشك المعرض بالمؤتمر للحصول على نسخة من التقرير أو يمكنكم تنزيله من موقع المبادرة على شبكة الإنترنت. وقيامًا على هذا التقرير، قامت السكرتارية (أو الأمانة) بوضع خطة عمل للأنشطة المقرر تنفيذها خلال العام 2012 وما بعده. وقد نوقشت الخطة وجرى التصديق عليها من جانب اللجنة التوجيهية في اجتماعها الثاني هنا في جوهانسبرج منذ أيام قلائل في يومي الثامن عشر والتاسع عشر من نوفمبر. 

ومن بين الأشياء المشجعة أن خمسة من الجهات المانحة قد تعهدت بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الأنشطة قصيرة الأجل في سنة 2011. كما نعرب عن تقديرنا لتولي شركاء التنمية من النمسا وأيرلندا والنرويج معًا عملية تمويل الأمانة المشتركة بين الإنتوساي والمانحين حتى نهاية عام 2012. ورغم ذلك، فعندما نتحدث عن التمويل، فالأمور لا تبدو وردية على نحو ما كانت عليه منذ بضعة أعوام مضت. فقد ظهرت في الأفق بعض السحب الرمادية؛ فقد كان للأزمة المالية العالمية آثارها بصفة عامة، وبصفة خاصة على قدرة الكثير من المانحين على توفير الدعم والمساندة المالية لنا، حيث جرى خفض ميزانيات المانحين كما وتغيرت أولوياتهم. وقد تراجعت احتمالات قيام المانحين بتخصيص الأموال لبناء قدرات الأجهزة الرقابية بشكل سيء عما كنا نتوقعه منذ عام أو عامين سابقين. وبالطبع فإن هذا يؤثر على التعاون بين الإنتوساي والمانحين والذي لم يبدأ بعد في الازدهار على نحو ما أملناه أنا والكثير من زملائي. وتتضمن الخطة الإستراتيجية الجديدة للإنتوساي للأعوام 2011-2016 تأكيدًا قويًا على المعايير الدولية للأجهزة الرقابية وأهداف الإنتوساي، ومن الواضح أن الأمر يستدعي جهودًا كبيرة لتطبيق المعايير والإرشادات الجديدة. وقد أتى ذكر مبادرة تنمية الإنتوساي في الخطة الإستراتيجية، وذلك تحت الهدف رقم 1 الخاص بالمعايير المهنية وتحت الهدف رقم 2 حول بناء القدرات، وذلك باعتبارها الهيئة التي تحمل دورًا رياديًا في عمليات التنفيذ المستقبلية. والمبادرة ملتزمة بذلك، بيد أنه ينبغي أن يصحب ذلك ضرورة توافر الوسائل المالية الكافية. 

كذلك فإن هناك عدة رسائل أخرى حواها التقرير التحريري والتي أود الإشارة إليها في كلمتي. إننا نعرب عن شكرنا الجزيل إزاء الدعم المتواصل المقدم من أقاليم الإنتوساي، حيث جرى تعاون وثيق بيننا حول تصميم وتنفيذ عمليات بناء القدرات، كما لم يكن ليتسنى لنا الحصول على معدل استجابة بأكثر من 90% في الدراسة المسحية للتقييم هذا العام بدون المساعدة العظيمة التي قدمتنا لنا أمانات الأقاليم في كل من توزيع الاستبيانات وتجميع الردود. كما أننا في غاية السعادة لتعاوننا الوثيق مع لجان الإنتوساي العديدة كمجموعات عمل للمعاونة في ترجمة هذه المادة المسحية الغزيرة إلى برامج هادفة ومهمة لبناء القدرات بغية تطوير أداء أجهزة الرقابة المالية. وكلاً من اللجان ومجموعات العمل تجمعهما مصلحة مشتركة وتتبادلان المعلومات والخبرات مع خبراء محترفين في مجالهم، ونحن في غاية الشكر لقدرتنا على الاستفادة من هذه الخبرة في مجال التعاون في بناء القدرات. وأخيرًا زملائي الأعزاء، أود أن أشكر الدعم الذي قدمته الكثير من الأجهزة والتي استضافت مناسبات وفعاليات بناء القدرات الخاصة بالمبادرة لمرة أو مرتين. فحتى لو كانت الوسائل الإلكترونية في التواصل قد صارت أكثر انتشارًا عما هو الحال في الماضي، فلا يزال من الضروري عقد اجتماعات يتقابل فيها الجميع وجهًا لوجه. وتهدف المبادرة لتنظيم مناسبات وفعاليات بناء القدرات في المناطق أو المناطق الفرعية المشاركة في أي برامج لبناء القدرات. إن الأجهزة المُضيفة تسهل بشكل كبير عملية توفير تدخلات بناء القدرات. كما أن المبادرة ممتنة كذلك هي الأخرى للدعم والمساندة التي قدمتها مجموعة هائلة من الأجهزة والتي وضعت خبرتها المهنية تحت تصرف برامج بناء القدرات التابعة للمبادرة. 

4-7-5 بند جدول الأعمال 9(هـ): تقرير حول المرجعية المشتركة بين الأمم المتحدة والإنتوساي 

السيد بوك دونج ها، الجهاز الأعلى للرقابة بجمهورية كوريا (رئيس المرجعية المشتركة بين الأمم المتحدة والإنتوساي): أرسى المؤتمر الإنتوساي التاسع عشر والذي عقد في المكسيك المرجعية المشتركة بين الأمم المتحدة والإنتوساي، والتي ترأستها كوريا. وفي الاجتماع الثامن والخمسين للمجلس الإداري للإنتوساي والذي عُقد في فيينا عام 2008، وافق المجلس الإداري على مجموعتين من الشروط المرجعية لكل من المرجعية المشتركة، واللجنة التوجيهية لدائرة اهتمامها رقم 1 (Focus Area I). 

ولم تسر أعمال المرجعية للأسف على النحو المخطط لها. وتم تعليق عملها بناء على نصيحة الأمانة العامة للإنتوساي. والسبب في تعليق أعمال المرجعية هو عدم قدرة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (UN DESA)على المضي في الشراكة كعضو مرجعية رئيسي بسبب تدني موقع هذه المرجعية في قائمة أولويات الإدارة. ومنذ ذلك الحين، ظلت المرجعية عالقة برغم الجهود التي بذلتها كلاً من الأمانة العامة والجهاز الأعلى للرقابة بكوريا. 

وقد قام الجهاز الأعلى للرقابة بكوريا بكافة التحضيرات اللازمة للمضي قدمًا بالمرجعية، وقد تضمنت هذه التحضيرات وضع الجدول الزمني لتشكيل اللجنة التوجيهية لدائرة الاهتمام رقم 1، والتي ينصب اهتمامها حول قيمة ومنافع الأجهزة الرقابية العليا والمنظمات الدولية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني. كما صاغ الجهاز الكوري مسودة دعوة لعدد من الأعضاء للانضمام إلى اللجنة التوجيهية لدائرة الاهتمام رقم 1. وقد أرسلت مجموعة من المستندات المتعلقة بهذا الموضوع إلى الأمانة العامة للإنتوساي للإفادة بالرأي بشأنها في مايو 2009. واتصل الجهاز في أواخر هذا العام بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية  لمناقشة سبل استئناف عمل المرجعية، وبعدها تم إخطار الجهاز بأن الإدارة على استعداد للانضمام للمرجعية. ورغم أن الجهاز الكوري والإدارة الأممية لم تتناقشا بعد أية مسائل جوهرية، إلا أن الجهاز الكوري سوف يواصل مناقشاته لدفع المرجعية لمباشرة أعمالها في أقرب وقت ممكن. 

وفي نفس الوقت، سوف تبحث المرجعية كيف يمكنها الإسهام في الندوة التالية المشتركة بين الأمم المتحدة والإنتوساي والذي ستُعقد في فيينا في يوليو من العام المُقبل، حيث يأتي موضوعها مشابهًا تمامًا لموضوع دائرة الاهتمام رقم 1 للمرجعية. ولمعلوماتكم، سوف يكون موضوع الندوة المشتركة القادمة هو (الخبرات المتبادلة تعود بالفائدة على الجميع: وسائل وإمكانيات التعبير عن قيمة ومنافع التعاون بين الأجهزة الرقابية العليا والمواطنين). 

كما أنه من دواعي سروري أن أخبركم أن المرجعية تخطط لإدراج الدعم المقدم من مبادرة الإنتوساي ضمن أعمالها. وكما يعلم الجميع هنا، فإن مبادرة الإنتوساي تهدف لإدراج إعلانيّ ليما والمكسيك في وثيقة أممية. وبفضل الجهود المنسقة التي بذلتها الأمانة العامة والأجهزة الأعضاء، قامت اللجنة الأممية لخبراء الإدارة الحكومية (CEPA) التابعة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي بالأمم المتحدة (ECOSOC)، وفي اجتماعها التاسع في إبريل 2010، بالترحيب بالمبادرة، وصاغت مشروع قرار أوصت المجلس بقبوله. وكما ذكر آنفًا سيادة الأمين العام للإنتوساي، عبّر المجلس الاقتصادي الاجتماعي عن اعتزامه مناقشة المبادرة في اجتماعه المقرر في فبراير 2011. 

وإقرارًا بأهمية مبادرة الإنتوساي، اقترح رئيس الجهاز الرقابي الكوري على الأمين العام للإنتوساي أن تقدم مرجعية الأمم المتحدة/الإنتوساي دعمها للأمانة العامة في المضي بالمبادرة قدمًا. وقد قبل الأمين العام السيد موزر الاقتراح، وسوف تضطلع المرجعية بالدور الجديد بالتعاون مع الأمانة العامة. وبعد تبني المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتوصيات لجنة خبراء الإدارة الحكومية في فبراير 2011، سوف تكون المرجعية قادرة على وضع خطة تفصيلية لدعم عملية تنفيذ المبادرة. 

ولكي يتسنى لعمل المرجعية أن يصل درجة الاكتمال في أقرب وقت ممكن، سوف تستأنف رئاسة المرجعية المناقشات مع الأمانة العامة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. 

وقد وافق المؤتمر على تقرير لجنة بناء القدرات، ومن المقرر النظر في المعيار رقم 5600 من المعايير الدولية للأجهزة الرقابية بشأن مراجعات النظراء إلى جانب المعايير الأخرى يوم السبت الموافق 27 نوفمبر. 

4-8 بند جدول الأعمال رقم 10: آراء المتابعة حول أداة التقييم الذاتي للنزاهة (SAINT tool)
السيدة ساسكيا ستويفلنج، رئيسة الجهاز الأعلى للرقابة بهولندا: شكرًا لكم على أن أتحتم لي الفرصة لأن أضع أمامكم تقريري حول ما حققته محكمة الرقابة المالية بهولندا في مضمار تطوير أداة التقييم الذاتي للنزاهة (SAINT)، ودعوني أصحبكم في جولة إلى حيث بدأ الحديث عن هذه الأداة: فالبداية كانت في أوروجواي 1998، وذلك في المؤتمر السادس عشر للإنكوساي في مونتفيديو حيث كُرست إحدى الموضوعات لمكافحة الاحتيال والفساد – وهو موضوع في غاية الأهمية كما سمعنا هذا الصباح المرة تلو الأخرى، والذي يمس حتى الآن كل أعمالنا ويهمنا جميعًا. وفي المؤتمر السابع عشر للإنتوساي في سيول عام 2001، رأت محكمة الرقابة المالية الهولندية أن علينا في كل مؤتمر أن نتطلع لالتزاماتنا السابقة وان نقدم تقريرًا حول جهودنا في المتابعة. ولأن هذا الأمر لم توضع له منهجية مناسبة حتى الآن، فقد عرضنا أن نعين من أنفسنا لجنة مهمات خاصة قوامها شخص واحد وان نقيم توصيات مونتفيديو حول مكافحة الاحتيال والفساد. وقد عقدنا دراسة مسحية وأوردنا نتائجها في مؤتمر الإنكوساي التالي في 2004 في بودابست. ومنذ ذلك الحين ونحن نوالي الاهتمام بالإمكانيات المتاحة لتطبيق عملية تبادل التجارب والخبرات مع الأجهزة الأخرى حول أكثر الوسائل فعالية لمكافحة الفساد، ووجدنا أن إحدى أفضل الوسائل لمكافحة الفساد هي منعه، وهذا أمر أعتقد أنه لا جديد فيه بالنسبة للجميع هنا، بيد أن الشيء المختلف الذي فعلنا هو أننا ترجمنا ذلك إلى بحث عن أفضل وسيلة لدفع وتشجيع النزاهة. وفي هولندا، كنا أحد المشاركين في تصميم أداة التقييم الذاتي للنزاهة (SAINT)، وفي آخر اجتماع للإنكوساي في المكسيك منذ ثلاثة أعوام مضت كنت سعيدة بإعلان نيتنا في موائمة أداة التقييم الذاتي للنزاهة بغية إتاحتها للاستخدام على المستوى الدولي وللأعضاء بالإنتوساي. وقد طلبنا من الأجهزة الرقابية الأخرى التي كانت راغبة في المشاركة في هذه المبادرة التقدم واستضافة مشروع تجريبي لهذه الأداة الجديدة في منظماتها، وقد تولى زملاؤنا من جنوب أفريقيا واليمن وفنلندا وغانا وإندونيسيا هذا التحدي وشاركوا في إدخال المزيد من التطوير على الأداة. وبمساعدة هؤلاء الأصدقاء، تمت موائمة الأداة لتوافق الاحتياجات الخاصة للأجهزة الأعضاء في الثقافات المختلفة، لذا فأنا في غاية الامتنان لهم وفخورة بأن استطعت أن أقدّم لكم اليوم في جوهانسبرج نتيجة هذا المسعى وقد أعطيناه اسمًا هو (إنتو سينت) أو INTOSAINT. 

إننا جميعًا ننشد الاستقلالية والمصداقية والموضوعية والموثوقية ، فنحن كأعضاء في المنظمة نحمل على عاتقنا مهمة والتزامًا بضمان ثقة الناس في الإدارة الحكومية. ولا سبيل لتحقيق هذا الالتزام إلا إذا وثق الناس فينا. إن الاستقلالية والمصداقية والموضوعية كلها عناصر مهمة لتحقيق الموثوقية. وهي ليست مجرد كلمات رنانة هدفها الإثارة، بل هي مبادئ جوهرية فيما نباشره من أعمال.  وتصب هذه المبادئ جميعًا في جوهر منظومتنا الأخلاقية، ألا وهو النزاهة. ولكي نحافظ على ثقة الناس، ينبغي أن تكون أجهزتنا الرقابية فوق مستوى الشبهات واللوم، ولكن ليست الأجهزة وحدها: فالنزاهة شرط جوهري لضمان الثقة في الإدارة الحكومية ككل، والأجهزة الرقابية في وسعها دفع نزاهة الإدارة الحكومية، ليس فقط من خلال وضع تقاريرها الرقابية بل وكذلك بقيادة الطريق ووضع المعايير. 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو كيف يتسنى لنا أن نثق في تحقق هذه الأمر؟ كيف نثق في أننا نقدم القدوة الحسنة، وأننا فوق مستوى الشبهات؟ إن نزاهة أي منظمة تعتمد على سلوك موظفيها، كما أن سلوك الموظفين يعتمد في الغالب على سلوك المنظمة. ويفضي هذا بنا إلى خلاصة مهمة وهي ضرورة أن تضع كافة المنظمات والمؤسسات سياسة فعالة للنزاهة. وهذا أمر ينطوي على صعوبة ويعتمد على طبيعة الظروف التي نعمل في ظلّها، وهنا تأتي أهمية أن نستفيد ونتعلم من خبرات وتجارب بعضنا البعض. وسعيًا وراء هذا الغاية،  قامت محكمة الرقابة المالية بهولندا بإنشاء أداة التقييم الذاتي للنزاهة واختبارها. ومن اسمها نعرف أنها أداة للتقييم الذاتي ويمكن للأجهزة الرقابية العليا الاستفادة بها في وضع سياساتها الخاصة للنزاهة، وبحيث تلائم احتياجاتها الخاصة. والأداة متاحة لكافة الأعضاء بالإنتوساي للاستفادة بها وتطبيقها. 

والأداة عبارة عن أداة نظرية هدفها مساعدة جهازك في منع الفساد ودعم نزاهته. وتسهم هذه الأداة في تخطيط مواطن الضعف في منظمتك والتي قد تتعرض فيها النزاهة للخرق والانتهاك. كما تعاونك الأداة في معرفة الخوانب التي ينبغي أن توجه لها اهتمامك ودواعي ذلك؟ كما تعاونك الأداة كذلك في تقييم نُضج ضوابط النزاهة التي وضعتها، وطبيعة الإجراءات القائمة في منظمتك ومدى كفاءتها. وفي النهاية ينبغي أن تتناسب جودة الضوابط الموضوعة مع مواطن الضعف القائمة. وبناء على هذه العملية التحليلية، يمكنك تصميم وتنفيذ سياسة نزاهة مناسبة. 

وتتخذ الأداة الجديدة شكل ورشة عمل تستغرق يومين يحضرها مجموعة متنوعة الشرائح من الموظفين ليس فقط من الموظفين العاديين في جهازك بل ومن المراقبين الماليين ومدراء الموارد البشرية وأخصائيي تكنولوجيا المعلومات. ويتولى التنسيق لورشة العمل منسق إشرافي مدرب على هذه المنهجية. ومن المزايا الكبرى لهذا الأسلوب هو أن الأداة تستغل معرفة وخبرات الموظفين، كما يعاين الموظفون المخاطر والتحديات الأخلاقية في عملهم بشكل مباشر وبوسعهم التعرف على الأشياء التي تعينهم على مواجهتها. كما وتحصل على صورة واقعية بالتحديات والمشكلات التي تقابلها منظمتك. وفي نفس الوقت فإن الحديث عن النزاهة مع الزملاء يجعل الموظفين على وعي بالمخاطر والمجازفات، وبشكل يحملهم على الدفاع عن نزاهة منظمتك. كذلك فإن ورشة العمل تعطي نتائج سريعة. ويتم تقديم تقرير الإدارة في اليوم التالي، وتنبع التوصيّات من موظفيك، وليس من استشاريين خارجيين. وتأتي هذه التوصيات مبوبة حسب مدى أهمية وإلحاح كل منها،  كما تأتي ذات طابع عملي وصالح للتطبيق في جهازك. وأخيرًا، فإن تضمين شرائح مختلفة من العاملين في ورشة العمل يؤكد على أهمية النزاهة بالنسبة لكافة العاملين، والأهم من ذلك أنه يرفع من درجة الانتماء والحرص عليها من قبل الكافة في المنظمة. 

وقد تمت تجربة الأداة واختبارها مع الأجهزة الرقابية العليا في مختلف البلدان، والتي تتفاوت فيما بينها ثقافيًا ومؤسسيًا. ونتقدم بالشكر للأجهزة العليا بجنوب أفريقيا واليمن وفنلندا وغانا وإندونيسيا عن الجهود التي بذلتها في سبيل التطوير المشترك للأداة. وباستخدام هذه الأداة، يمكننا تقوية دور الأجهزة الرقابية العليا كعين ساهرة على نزاهة القطاع العام. ويُظهر لنا شعار الإنتوساي كيف يمكن للخبرات والتجارب المتبادلة أن تعود بالفائدة على الجميع. وفي الموضوع الذي نتحدث عنه، يمكننا جميعًا الاستفادة من تبادل التجارب والخبرات حول النزاهة، ومن ثم فإننا نرغب في تطوير وحدة تقارير عن الأداة وإقامة منتدى يجمع بين المشرفين المدربين عليها، وكل هذا على أساس تطوعي. وهذا من شأنه تسهيل الخروج بتبصرات مشتركة حول القضايا الشائعة للنزاهة والتوصل للحلول الممكنة لها. وليس بوسعنا القيام بذلك وحدنا، حيث نحتاج لمساعدة الأعضاء الآخرين بالإنتوساي. 

فإذا كانت لديك الرغبة في أن تكون جزءًا من مبادرة أداة التقييم الذاتي للنزاهة، فسارع بانتهاز الفرصة للانضمام إلى مجموعة منسقينا. وسوف نستضيف أول دورة تدريبية للمشرفين في هيج في 2011.  وستمنح الدورة للحاضرين فيها ميزة التعرف على كيفية الاستفادة بالأداة في مؤسساتهم، ولن يقتصر الأمر على ذلك حيث سيكتشف المشاركون كذلك الإمكانيات التي تقدمها الأداة في مكافحة الفساد. وبالانضمام إلى مجموعة المشرفين، سوف يتمكن العاملون معك من تبادل هذه المنهجية مع من يرون في ذلك إفادة لهم، وبشكل يناسب الاحتياجات الخاصة لبلدك ولمنظمتك. وسوف تمنحك هذه المعرفة وسيلة إضافية لكي تكون أكثر فعالية في مكافحة الفساد وتشجيع نزاهة الإدارة الحكومية في بلدك. 

ولمزيد من المعلومات وللإطلاع على عرض تعريفي قصير بالأداة فإننا نرحب بك بزيارتنا في كشكنا في الطابق الخامس في القاعة الثانية. وسوف نكون متواجدون طيلة أيام الأسبوع، ونتطلع للعمل معكم لإبقاء توصيات مونتفيديو حية وزيادة تقوية دور الأجهزة الرقابية العليا في تعزيز النزاهة في القطاع العام. 

4-9 بند جدول الأعمال رقم (11): تقارير مجموعات العمل الإقليمية للإنتوساي

بدأ صدور تقارير مجموعات العمل الإقليمية للإنتوساي في يوم 23 نوفمبر، وتم الانتهاء منها في 26 نوفمبر. وقد تم تسليم البنود 11 (أ – ج)؛ أما البنود 11 (د – ز) فتم تأجيلها حتى بداية الجلسة العمومية في الجمعة الموافق 26 نوفمبر. ولسهولة الإحالة تمت هنا تغطية كافة البنود 11 (أ  - ز). 

4-9-1 بند جدول الأعمال 11(أ): تقرير حول أنشطة الأفروساي 

(1) الدكتور علي الحسناوي، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بليبيا (والأمين العام للأفروساي): في عام 2007، وعندما عُقد المؤتمر التاسع عشر للإنكوساي في المكسيك، كانت منظمة الأفروساي على أبواب عهد جديد من تقوية المؤسسات وإضفاء الطابع التشغيلي على نشاطاتها. ثم التقينا في عام 2008 بجنوب أفريقيا حيث تمكنا من تخطي حواجز اللغة واتسمت تفاعلاتنا جميعًا بالنشاط، وقد أبدينا كأعضاء التزامًا جادًا بتقوية المنظمة ومجموعات لغاتها الفرعية من خلال تبني خطط إستراتيجية وتشغيلية للعام 2009-2011 والآن تتألف الأفروساي من 49 دولة من واقع 53 أمة أفريقية. 

وترتكز الرؤية الأساسية لإستراتيجية تطوير الأفروساي على تعزيز التعاون والعلاقات المتينة التي يمكن بناءها من خلال أمانة (سكرتارية) فاعلة، وذلك وفقًا للأولوية رقم واحد، والتدريب المكثف على الموضوعات، والبرامج البحثية، وهي الأولوية رقم اثنان، والتي ستيسّر الحصول على دعم وتأييد أصحاب المصلحة الرئيسيين في المنظمة، وهي الأولوية رقم ثلاثة، وذلك لصالح مبادرات بناء القدرات المؤسسية، وهي الأولوية رقم أربعة. وتتيح الخطة المتبناه تنفيذًا أفضل للأنشطة. وقد ركزنا على خطتين، وهما بناء القدرات والتنمية المؤسسية. كما أنشأنا ثلاث لجان فرعية لدعم ممارسة مسئولية الإشراف لضمان التنفيذ اللائق للخطط الإستراتيجية والتشغيلية وتلبية المنظمة لتوقعاتها: من حيث كافة خوانب بالحوكمة الرشيدة والتنفيذ الجيد للخدمات المقدمة للأعضاء. وتركز هذه اللجان الفرعية على مسائل التمويل والإدارة والرقابة المالية والموارد البشرية. 

وقد بدا جليًا لنا في أغسطس 2009 أن تزايد عبء العمل والتعقيد الكامن في تدعيم هذه اللجان الخمس إلى جانب تدعيم المجلس الإداري من الناحية الإدارية ومن حيث طبيعة العمل قد أصبح مهمة كبيرة يتعين على الجهاز الأعلى للرقابة بليبيا إنجازه وفقًا للمعايير المرغوبة وضمن الإطار الزمني الموضوع. ولتخطي هذه المشكلة، جرى اقتراح أن تقوم أمانات هذه المجموعات اللغوية الفرعية الثلاث بتدعيم الأمانة العامة بأن تقبل المسئولية عن بعض الخوانب المعينة الخاصة بالهيكل التشغيلي الكامل للأفروساي. وقد استلزمت هذه اللامركزية عددًا صغيرًا من الموظفين العارضين بالأمانة العامة في ليبيا؛ بيد أنه لكي تتحقق لها الفعالية التشغيلية، تحتّم أن يكون لكل مجموعة لغوية فرعية خطتها الإستراتيجية، وهيكلها المناسب للحوكمة الرشيدة ومنظومة مناسبة للتقييم وإصدار التقارير حول أدائها. كما أن عليها امتلاك المقدرة الكافية ومواصلة الأبحاث حول الوسائل المناسبة لتمويل عملياتها. وقد جرى اختبار الهيكل التشغيلي المُقترح تطبيقيًا قبل تبنيه من قبل المجلس الإداري في أغسطس 2010 إلى جانب مصفوفة مسئولية شاملة. وهذا يعكس مفهوم الوحدة الأفريقية وأن تعدد اللغات إنما هو في واقع الأمر مصدر قوة يمكنه معاونتنا على تحقيق أهدافنا نحو بناء اتحاد أعظم لمؤسساته. 

ويمكن النظر في الدليل الشامل للأفروساي لإلقاء الضوء على تاريخ المنظمة. والهدف من الدليل هو إرساء ممارسات الحوكمة الرشيدة بين جنبات الأفروساي من خلال الجمع بين كافة مواصفات الحوكمة المهمة وقرارات المنظمة في مستند مرجعي أوحد سيتم إتاحته لكافة الأعضاء وسيجري تحديثه بصفة دورية على موقعنا. 

وفي القسم التالي، سوف نتحدث عن المجموعات الفرعية المختلفة. وتتألف المجموعة الفرعية الناطقة باللغة العربية حاليًا من سبعة بلدان. وهي تعمل بشكل وثيق مع الأرابوساي والذي يقدم لها الدعم في التخطيط الإستراتيجي والتدريب على الرقابة المالية والرقابة على الأداء. وتولي أمانة الأرابوساي والتي مقرها في الجهاز الأعلى للرقابة بتونس عناية بمركز معلومات الأفروساي، والذي يشمل أنشطتها الرئيسية المتمثلة في موقع الأفروساي على الإنترنت، والمسابقة الفنية، ومجلة الرقابة المالية الشاملة Journal of Comprehensive Auditing. 

أما المجموعة الفرعية الناطقة بالإنجليزية وهي الأفروساي – إ AFROSAI-E فتستضيفها جنوب أفريقيا وتمثل 21 جهازًا ناطقة بالإنجليزية وجهازين ناطقين بالبرتغالية. وتحمل المجموعة قاعدة تشغيلية شديدة المتانة، وهي تتولى في سياق الأفروساي المسئولية عن التخطيط الإستراتيجي وتنسيق عمليات بناء القدرات المؤسسية والتمويل والإدارة والرقابة المالية. وقد عمدت الأفروساي- إ إلى تعديل طريقة عملها عدة مرات منذ عام 1998 ويتركز اهتمامها في الوقت الراهن على التنمية الإدارية لتحسين الإمكانيات المؤسسية لأجهزتها الأعضاء. وهي البرنامج الأعلى الذي يغطي كافة عناصر عمل الأجهزة الرقابية العليا ومنها بناء القدرات الفنية وإدارة مجالات الرقابة المتنوعة. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج في تمكين المدراء على كافة المستويات المتنوعة ضمن الأجهزة الأعضاء من تحقيق أقصى انتفاع ممكن من الأدوات والخدمات التي تقدمها المجموعة الناطقة بالإنجليزية، مثل (دليل التخطيط الإستراتيجي) و(دليل إجراءات ضمان الجودة)، وذلك من أجل تعزيز كفاءة وفعالية المؤسسات. 

وتتألف المجموعة الفرعية الناطقة بالفرنسية من 23 دولة، وهي عضو بالأفروساي، ويتولى الجهاز الأعلى للرقابة بالكاميرون مسئولية التعامل مع شؤون الأفروساي المتعلقة ببناء القدرات الفنية والموارد البشرية. وتركز هذه المجموعة الفرعية على تدخلات التدريب، والتركيز بشكل خاص على النساء، وبرامج في الرقابة البيئية والأداء والمالية. كما أجرت هذه المجموعة كذلك دراسة على تقوية الإمكانيات المؤسسية، كما تم النظر في إٍستراتيجية لتطبيق التوصيات في اجتماع جمعيتها العامة غير العادية في (كيب فيردي) خلال سبتمبر 2010.

ومن حيث علاقتنا بمجتمع الجهات المانحة، فقد عملنا على ضمان دعم المانحين كما حصلنا على دعم من الوزارة الألمانية لشؤون التعاون الاقتصادي والتنمية. وقد تولى تنفيذ موجبات هذا الدعم وكالة GTZ (وهي الوكالة الألمانية للتعاون التقني)، والتي أوفدت خبيرين لمعاونة المنظمة على المستويات الإستراتيجية والتقنية. كما عبرت جهات مانحة أخرى مثل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية عن اهتمامها بالتعاون مع الأفروساي، وسوف تصوغ تدخلاتها خلال الأشهر القادمة. وتتمتع المجموعة الفرعية الإنجليزية (الأفروساي – إ) في الوقت الراهن بدعم المانحين من السويد وهولندا ومبادرة تنمية الإنتوساي، فيما تتلقى منظمة (CREFIAF) دعمًا من كندا والصندوق الأفريقي للتنمية ومبادرة تنمية الإنتوساي. وذلك رغم أن عليّ أن أذكر أن ليبيا من خلال استضافتها للأمانة العامة تتولى المسئولية بالكامل عن تنفيذ كافة المرافق وكافة الالتزامات المالية لتنفيذ الخطة الإستراتيجية. 

ورغم أنه قد بذلت الكثير من الجهود كما تحققت الكثير من الأهداف والتي تمت مراجعتها، إلا أنه لا يزال أمامنا الكثير للقيام به. إن الرؤية العملية للأعوام الثلاث القادمة سوف ستقوم على دمج الإنجازات السابقة، وتطبيق الخطة الإستراتيجية ومدّ العمل بها حتى عام 2014 وتقوية مجموعات اللغات الفرعية لتمكينها من توفير الدعم والمساعدة الكافية لتحسين قدرات الأجهزة الرقابية العليا في أقاليمها الفرعية. 

كذلك يندرج أحد الأهداف الرئيسية القائمة تبادل الممارسات الجيدة والمعرفة داخل مجتمع الأفروساي، وهذا ما شهدناه بوضوح من حيث لجنة الأفروساي للرقابة البيئية. فعلى سبيل المثال، نأمل في الوقت الراهن أن نستطيع تحقيق هذه الأنواع من الأهداف في المناطق الأفريقية من حيث قضية بحيرة تشاد وكافة التغيرات البيئية الأخرى. 

ويتمثل التحدي الذي يقابلنا خلال الأعوام الثلاثة القادمة في التأكيد على الحوكمة الرشيدة والمبادئ المالية الجيدة، والشفافية والفعالية، ومن الواضح أن التحدي سيكمن في كيفية تقوية أنفسنا كمنظمة كي نملك سبل الاستطاعة من حيث الحوكمة الرشيدة، ومن الواضح أن هذا سيشجع المجموعات اللغوية الفرعية لتدعيم أجهزتها الأعضاء في مجالات التخطيط الإستراتيجي وبناء القدرات، وتمكنها من القيام بدورها كحراس للمالية والموارد الحكومية. 

(2) ملاحظات حول مئوية الجهاز الأعلى للرقابة بغانا 

السيد ريتشارد ك. كوارتي، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بغانا: إنه لشرف لي أن أتحدث إلى هذا المؤتمر للمرة الأولى منذ ترقيتي إلى منصب المراقب المالي العام لغانا. وأتشرف بمشاركتكم بعض أبرز الموضوعات لاحتفالات الذكرى المئوية للجهاز الأعلى بغانا. وأنا ممتن لأمانة المؤتمر أن منحتني الفرصة لإلقاء هذه الكلمة. 

إن وجود إدارة خدمات الرقابة المالية بغانا (GOGAS) يرجع إلى فترة الاستعمار، وقد اختلف هيكلها وحالها الآن اختلافًا بينًا عما كان عليه في الماضي. وقد نشأت هذه الإدارة تحت الذراع التنفيذية للحكومة، ولكن حازت استقلالها عن الذراع التنفيذية نتيجة الإصلاحات الدستورية، وبشكل يعكس أحد المعايير الأساسية المعترف بها في الرقابة المالية الحكومية. 

ويشير التاريخ المدوّن إلى أن الرقابة المالية الحكومية قد بدأت في غانا في 1910 عندما قررت الإدارة الاستعمارية البريطانية أن ترسل فريقًا من المراقبين الماليين من مكتب الخزانة في لندن لمراجعة أعمال حاكم ما كان وقتها مستعمرة إقليم إدارة خدمات الرقابة المالية بغانا. وقد أفضى هذا إلى إنشاء الإدارة سالفة الذكر وبحيث يترأسها مدير. وكانت تقارير المدير تُرفع إلى مدير الرقابة المالية الاستعمارية في لندن. ومنذ ذلك الحين مررنا بالكثير من الإصلاحات الدستورية. وفي الوقت الحالي، وبدلاً من مدير الرقابة المالية الذي يرسل تقاريره إلى لندن، صار لدينا المراقب المالي العام لغانا والذي يرفع تقاريره مباشرة إلى برلمان غانا. وبدلاً من الـ GOGAS، والتي تتبع وزير المالية، صار لدينا إدارة الرقابة المالية لغانا، وهي مؤسسة خدمية حكومية نشأت بموجب الدستور ومهمتها معاونة المراقب المالي العام في أعماله. كما أن هناك مجلس إداري أيضًا يطلق عليه هيئة خدمات الرقابة المالية. وبينما كان في الماضي يحدد نفقات هذه الخدمة الجهات التنفيذية من خلال وزارة المالية، صارت الآن تحددها بقوة القانون إدارة خدمات الرقابة المالية المسئولة عن صناديق الأموال المجمعة في غانا. والتفاصيل الكاملة لإنشاء وتحويل إدارة GOGAS إلى إدارة خدمات الرقابة المالية بغانا نجدها في إصدارنا المعنون، التاريخ المؤسسي لخدمات الرقابة المالية. وهو إصدار ممتع ولدينا بعض النسخ المتوافرة في كشك الأفروساي- إ لمن يرغب منكم في قراءة المزيد من التفاصيل. كما يمكن تنزيله كذلك من موقعنا على الإنترنت www.ghaudit.org. 

وقد جاءت الاحتفالات ذات طابع فريد لا يُنسى ومناسبة ذات خصوصية كبيرة بالنسبة للجهاز الأعلى بغانا. وقد انتهزنا فرصة هذه الاحتفالات كي نعدد الإنجازات والآثار الكثيرة التي جنيناها من عمل المراقب المالي العام والجهاز الأعلى لغانا ككل. كما حاولنا الوصول إعلاميًا للجمهور العام وغيره من أصحاب المصلحة ممن يتأثرون إيجابًا بأعمالنا. وقدمنا جوائز لعدد من العاملين والشخصيات والمؤسسات، ومنهم شركاء التنمية مثل الإتحاد الأوروبي (EU) ووكالة التنمية الدولية الكندية (CIDA) ووكالة التنمية الدولية الدانمركية (DANIDA) وإدارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة (DFID) وبنك التنمية الألماني (KFW) والوكالة الألمانية للتعاون التقني (GTZ) ووكالة المعونة الأمريكية (US AID) والبنك الدولي وإسهاماته الجديرة بالتقدير في نمو وتقدم وإنجازات الجهاز الأعلى للرقابة بغانا. وقد شاركنا هذه المناسبة أعلى الوزارات في غانا وكافة أذرع الحكومة، ومع أصدقائنا في مهنة المحاسبة والمسائلة وكذلك مع شركاءنا في التنمية في مجموعات المجتمع المدني، وساعين لدفع الشفافية ومكافحة الفساد والحوكمة الجيدة في غانا. وقد كنا سعداء أن شاركنا ذروة هذه المناسبة مع بعضكم، زملائي من المراقبين الماليين العموم أو مندوبيهم الذين حضروا شخصيًا لتشريف المناسبة، وذلك من ليبريا وسيراليون وجنوب أفريقيا وأوغندا والمملكة المتحدة. كما أوفدت أمانة الكومنولث مندوبين منها للحضور. كما تلقينا الرسائل الودية من العديد من الأجهزة العليا ومنها مكتب المسائلة الحكومية الأمريكي (GAO) وكندا والصين والهند وباكستان. وقد كان موضوع الاحتفالية المئوية هو (قرن من الرقابة المالية على القطاع الحكومي؛ تعيين آفاق جديدة). وفي اختيار هذا الموضوع، سيدي الرئيس، قررت الإدارة أن تغرس في وعي الجمهور العام وكافة أصحاب المصلحة المهتمين بالمسائلة الدور الذي لعبته إدارة خدمات الرقابة المالية في غانا في الإدارة المالية للقطاع الحكومي أثناء هذا القرن. 

وقد انطلقنا لتعليم الجمهور وتغيير النظرة إلى المراقب الحكومي كعدو أو كشخص كل همّه زيارة المؤسسات الحكومية للتفتيش عن أخطاءها وخلق عداوات من لا شيء وجر المشكلات على الجميع. إن لدينا أهدافًا أخرى تتمثل في طرح منهجيات جديدة تختبر قدرتنا كأجهزة عليا للرقابة المالية وتجعلنا مواكبين لمتطلبات الرقابة المالية المهمة للحكومة والشعب. فعلى سبيل المثال، فقد دربنا موظفينا ليكونوا أكثر قدرة على تولي الرقابة الجنائية forensic auditing كجزء روتيني من أعمالنا بدلاً من أنشطتنا المسوقة بالطلب. كما نعد أنفسنا لإجراء أعمال الرقابة البيئية والبنية التحتية وإدارة الكوارث والمعونات والمنح وإدارة القروض والصناديق المالية الخاصة، وكذلك الرقابة على الصناعات التكسيرية ومنها النفط والغاز، وتشجيع المزيد من المسائلة في القطاع الحكومي بالتعاون مع لجنة الحسابات الحكومية للبرلمان وغيرهم من أصحاب المصالح وذلك من خلال التطبيق الصارم للجزاءات العادلة على أشكال الانتهاكات أو أفعال الإهدار وعدم الانضباط المالي. والنية من كل هذا هو حض الشخصيات المتلقدة للمناصب الحكومية، أو التي كانت في موقع مسئولية وخدمة عامة، أن تصبح أكثر يقظة وانتباهًا لمسئولياتها وأن تكون مسئولة بشكل كامل عن أفعالها وقراراتها أمام المواطنين؛ وأن يُنظر للمراقب المالي الحكومي كشخص واجبه معاونة الوكالات الحكومية والمكاتب على تحديد مكامن المجازفة والخطر في الأعمال التي تباشرها، وأن يتخذ إجراءات مثل إزالة مكامن الخطر أو التخفيف من وطأتها وبما يؤدي إلى تحسين عمليات وإدارة الهيئة أو الكيان الخاضع للرقابة. 

واتساقًا مع ما سبق، فقد نظمنا حلقات مناقشة ومحاضرات للإعلام والجمهور العام وشاركنا في مناقشات مع أصحاب المصالح والجهات الخاضعة للرقابة في أنحاء البلاد. وقد قضينا بعض الوقت في برامج الراديو والتليفزيون نناقش ونشرح عمل المراقب المالي العام والجهاز الأعلى للرقابة بغانا. وشاركنا في زراعة الأشجار والتبرع لعدد من المؤسسات التي تعاني من العجز في التمويل وعدد من الممارسات النظيفة وكل ذلك في إطار مسئولياتنا الاجتماعية. كما كانت هناك فعاليات صحية على شرف المسائلة وشاركنا في عدد من الألعاب، حيث أقمنا مباراة لكرة القدم مع زملائنا من مكتب مراقب النفقات وإدارة المحاسب العام في الإستاد الوطني وجاءت النتيجة لصالحنا. وفي قمة هذه الفعاليات أقمنا حفلة رسمية وطنية ورقصة عشاء وليلة للجوائز وتوجنا كل شيء بصلاة شكر. وقد تم استنساخ معظم هذه الفعاليات في أرجاء الأقاليم العشر لغانا من قبل مسئولينا الذين يخدمون في هذه المناطق، وبما أعطى هذه الاحتفالات طابعًا وطنيًا. 

ونحن نتوقع مواصلة تعاوننا مع لجنة الحسابات الحكومية لغانا (PAC) في التعامل مع تقارير المراقب الحكومي العام. ونتوقع أن يتعمق هذا التعاون مع الوقت ومع إنشاء مكتب ربط سوف يشارك به موظفون يعمل بشكل دائم لدى كل من اللجنة آنفة الذكر وإدارة خدمات الرقابة المالية. وننوي تجديد احتياجاتنا الداخلية للموارد لإتاحة مناخ موائم يستطيع أن يعمل موظفونا من خلاله، ويرتبط هذا بأولويتنا في توفير النقل الكافي لمكاتب الأقاليم لتسهيل وتحسين التغطية الرقابية. كما نسعى لتحسين ضمان الجودة من خلال توفير الإرشادات وكتيبات الأدلة لإسباغ الانسجام على الأساليب والمنهجيات الرقابية. كما سنواصل توفير التدريب للمستخدمين، وسنسعى للتعاون مع الأجهزة الشقيقة في الإنتوساي لتحسين عملية تنفيذ عملياتنا الرقابية وفقًا للمعايير الدولية. 

وأود أن أختتم كلمتي بالقول بأن المستقبل يبدو مشرقًا أمام الجهاز الأعلى للرقابة بغانا. ونحن نترقب إدخال بعض التعديلات على الدستور الغاني والتي من شأنها تقوية المناخ واستقلالية المراقب العام وتحسين الإدارة وكذلك تمويل الجهاز الأعلى بغانا. فإذا جاء الدعم المتوقع من الحكومة وشركاء التنمية وكافة أصحاب المصلحة، فإن إدارة خدمات الرقابة المالية بغانا سيتسنى لها يقينًا أن تسهم في معاونة غانا على تحقيق نقلتها إلى العصر الذهبي. 

2-9-2  بند جدول الأعمال رقم 11(ب): تقرير حول أنشطة المنظمة العربية للأجهزة الرقابية العليا (ARABOSAI)
الدكتور أسامة جعفر فقيه، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بالمملكة العربية السعودية: إنه لشرف لي أن أقدم لكم هذا التقرير حول أنشطة الأرابوساي منذ انتهاء المؤتمر التاسع عشر للإنكوساي في المكسيك في عام 2007. ويمكن مراجعة الأنشطة الأكثر أهمية لمنظمتنا على المستويات الإقليمية والدولية العربية من خلال المحاور التالية:

الأنشطة على المستوى العربي 

(1) المجلس الإداري لمنظمتنا 

منذ أن عُقدت الجمعية العمومية التاسعة في صنعاء، عاصمة اليمن، في سنة 2007، عقد المجلس الإداري أربعة اجتماعات، وهي: الاجتماع التاسع والثلاثين في صنعاء في مايو 2007؛ والاجتماع الأربعين في الكويت في فبراير 2008؛ والاجتماع الحادي والأربعين في العاصمة الأردنية عمّان في نوفمبر 2008؛ والاجتماع الثاني والأربعين الذي عقد في جمهورية مصر العربية في ديسمبر 2009. وقد تمخضت هذه الاجتماعات عن مجموعة من القرارات والتوصيات تناولت تطبيق الخطط والبرامج التي تبناها المؤتمر التاسع عشر للإنكوساي، سواء في الإطار العربي أو من حيث دفع علاقات العمل بين الأرابوساي والإنتوساي ولجانها الدائمة. 

(2) التدريب وأنشطة البحث على المستوى العربي 

خلال الأعوام الثلاث الماضية، عقدت الأرابوساي 15 اجتماعًا فنيًا وجلسة تدريبية تناولت عددًا من الموضوعات المرتبطة بالرقابة المالية، وقد حضر 175 مشاركًا لهذه الجلسات. وكانت محصلة هذه الاجتماعات والبرامج التدريبية عدد من التوصيات والاقتراحات الفنية التي كان شأنها تطوير موضوعات هذه الاجتماعات، وحققت أعلى فائدة وعائد على المشاركين. 

وقد جرى تنظيم مسابقة بحثية فنية من قبل مكتب شؤون الرقابة المالية بالكويت والأرابوساي، وذلك تكريمًا للراحل خالد المزروق Al-Mazrroqe في ذكرى الجهود التي بذلنا في عملنا، وذلك في الموضوعات التالية: دور الأجهزة الرقابية العليا في مكافحة غسيل الأموال؛ والشفافية والمسائلة ودورها في تعزيز دور الأجهزة الرقابية العليا؛ ودور الهيئة التشريعية في دعم نتائج أعمال الأجهزة الرقابية العليا. 

(3) تطبيق خطة تحقيق هدف الخطة الإستراتيجية الأولى للأرابوساي 

كانت الجمعية التاسعة للأرابوساي قد تبنّت خطة إستراتيجية للأعوام 2008-2012. وقد طالبنا كافة الأقاليم العربية الأخرى التي لا تملك خطة إستراتيجية للإسراع بصياغة هذه الخطط، وذلك كي نتيح لأنفسنا تحقيق أهدافنا وفقًا لأفضل الأسس الفنية والمعايير الفنية المقبولة بصفة عامة. 

ومن حيث تحقيق أهداف الخطة الإٍستراتيجية، قام المجلس الإداري لمنظمتنا بتشكيل لجنتين دائمتين، إحداها لتطوير القدرات المؤسسية والأخرى للمعايير المهنية. وقد عقدت اللجنتان في خلال الأعوام الثلاث السابقة أكثر من اجتماع بمشاركة الفريق الذي أعد الخطة الإستراتيجية، وذلك لوضع اقتراحات عملية لتسهيل عمل المؤسسة وهياكلها القيادية، وكذلك لإجراء التقييم والمتابعة المستمرين لسير أعمال البرامج الفنية والتدريبية، وللدروس المستفادة من هذه البرامج التدريبية.  

(4) الاجتماع الثالث والأربعين للمجلس الإداري، والجمعية العامة العاشرة التي عقدت في الرياض في أكتوبر 2010، والتي استضافها ديوان المراقبة العام بالمملكة العربية السعودية 

ناقش المجلس جملة أمور منها عدد من التقارير التي تخص كيفية تحسين تنمية وتطوير الإمكانيات المؤسسية والأنشطة التدريبية للأعوام الثلاث القادمة، وكذلك الموضوعات الفنية الثلاث التي من المقرر مناقشتها في الجمعية العامة الحادية عشرة. 

كما نظر المجلس أيضًا في تعديل عدد من الخطط والأنظمة الأساسية لكي تتسق مع أهداف الخطة الإستراتيجية، وأصدر التوصيات الضرورية لكي تتبناها الجمعية العامة. 

وقد حضر الجلسة العاشرة للجمعية العامة عدد من الضيوف يتصدرهم الدكتور جوزيف موزر، الأمين العام للإنتوساي، ورئيس مبادرة تنمية الإنتوساي، السيد جورجن كوزمو، والسيدة هيلين هسينج، مندوبة مكتب المسائلة الحكومية (GAO) بالولايات المتحدة. ومن بين القرارات التي تمخضت عنها الجلسة تبني خطة عمل للأعوام 2011-2013.، ومنها الاجتماع الفني الخامس عشر، ومسابقة جديدة في الأبحاث الفنية؛ والنظر في التقرير المالي للعام؛ بالإضافة إلى تبني التعديلات الملحقة على عدد من القرارات والقواعد الإجرائية للجمعية العمومية. وقد تغير اسم المنظمة العربية إلى الأرابوساي ARABOSAY. وتم انتقاء ثلاث موضوعات فنية من المقرر مناقشتها في الجمعية العامة الحادية عشرة في عام 2013: (1) دور الأجهزة الرقابية العليا في متابعة الحسابات الختامية للدولة؛ (2) دور الأجهزة الرقابية العليا في تطبيق نظام تبادل البيانات الإلكتروني؛ (3) دور الأجهزة الرقابية العليا في إنشاء وتطوير الأنظمة المالية للدولة. وقد تم تكريس اليوم الثاني للتركيز على ثلاث موضوعات فنية تم تبنيّها بالفعل، وهي أدوات ووسائل تقوية استقلالية الأجهزة الرقابية العليا؛ أما الموضوع الثاني فهو دور الأجهزة الرقابية العليا في مكافحة الفساد وغسيل الأموال؛ وثالثًا، دور وحدات الرقابة المالية الداخلية في الهيئات الحكومية ودورها وأثرها في أعمال المتابعة التي تجريها الأجهزة الرقابية العليا . 

الأنشطة على المستوى الإقليمي 

تؤمن الأرابوساي أنه لكي نحقق أهدافنا كمنظمة فإن هذا يستلزم منا كمراقبين ماليين أن نقف على أساس صلب من الإجراءات والمعايير المهنية. ومن هنا كان اهتمامنا الدائم بالتركيز على استغلال أحدث الأساليب والإجراءات حتى يتسنى لنا تحقيق الرقابة المناسبة على الجودة، وإدارة الجودة، وإرساء معايير أفضل في أنشطتنا، وكذلك الاستفادة من الدروس المستفادة وتبادل المعرفة، وذلك لتحسين القدرات المؤسسية ودعم البرامج التدريبية على نحو يمكننا كمؤسسات من تقديم أفضل خدمة ممكنة من حيث الأنشطة الرقابية التي نباشرها في بلادنا. وتنمتع الأرابوساي بعلاقات مهنية متينة مع عدد من المنظمات الإقليمية مثل الأسوساي والأفروساي، والتي تتقلد فيها ليبيا منصب الأمين العام. 

وقد ركزت الأرابوساي كذلك على تقوية العلاقة مع الأوروساي. وفي هذا الإطار،  قمنا بعقد عدد من الأنشطة خلال الأعوام الثلاث الماضية. (1) وقد عقدنا أول اجتماع عربي أوروبي في العاصمة التونسية في ديسمبر 2006 والذي تناول موضوع الخصخصة وأثرها على الخدمة الحكومية. (2) كما عقدنا اجتماعًا عربيًا أوروبيًا خاصًا في الكويت في فبراير 2008 وتناول ممارسات ودور الأجهزة الرقابية العليا في الرقابة البيئية. (3) أما الاجتماع العربي الأوروبي الثالث فعقد في باريس في مارس 2010 حول دور الأجهزة الرقابية العليا في تطوير الخدمات المالية لمؤسسات الدولة. ونولي اهتمامنا في الوقت الراهن على الاجتماع العربي الأوروبي المقرر انعقاده في دولة الإمارات العربية المتحدة في مارس 2011، وسيركز على دور الأجهزة الرقابية العليا في تدعيم الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد.

الأنشطة على المستوى الدولي 

كما نؤمن كذلك بضرورة توافر التعاون والتنسيق والتشاور مع الإنتوساي من حيث تدعيم دورنا كمؤسسات لتحقيق الأهداف والمهام الموكلة إلينا وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير المهنية. وقد ركزت أبرز الأنشطة على المستوى الدولي على ما يلي: 

(1) من حيث المجلس الإداري واللجان الدائمة، أولينا كمنظمة اهتمامًا خاصًا بالمشاركة في أنشطة الإنتوساي واجتماعاتها الدورية كوسيلة فعالة للتعريف بأنشطة الأرابوساي والاستفادة من خبرات وكفاءات الأجهزة الأخرى. وينظر مجلس الأرابوساي لهذا النوع من المشاركة كشيء في غاية الأهمية حتى أننا أضفنا مادة لمناقشة التقارير المتنوعة المقدمة إلى المجلس الإداري واللجان ومجموعات عمل الإنتوساي من قِبل الجامعة العربية. 
وبالإضافة إلى تمثيل الأرابوساي في المجلس الإداري للإنتوساي، يرأس أعضاء الإنتوساي لجنة بناء القدرات، والهدف الثاني من الخطة الإستراتيجية للإنتوساي، والتي يرأسها الدكتور أحمد الميداوي من الجهاز الأعلى للرقابة بالمملكة المغربية، واللجنة المالية والإدارية، والهدف الرابع، والذي يرأسها الجهاز الأعلى للرقابة بالمملكة العربية السعودية. كما تحظى الأرابوساي بتمثيل كذلك في اللجنة التوجيهية لمانحي الإنتوساي، ويرأس الجهاز الأعلى للرقابة لجمهورية مصر العربية اللجنة التي تركز على أنشطة غسيل الأموال ومكافحة الفساد. 

البرامج التدريبية بالتعاون مع مبادرة تنمية الإنتوساي 

(2)  ركزت جهود التعاون بين المنظمة ومبادرة تنمية الإنتوساي خلال الأعوام الثلاث الماضية على تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة: وأولها، برنامج تقييم الاحتياجات خلال الأعوام 3007-2008، والذي يركز بصفة خاصة على تعيين احتياجات الأجهزة الرقابية العربية., ثانيًا، الدورات التدريبية التي تتناول متابعة ورقابة تكنولوجيا المعلومات، وثالثًا برنامج تدريبي حول وسائل الاتصال. ورابعًا، برنامج للتخطيط الإستراتيجي 2009-2011 وقد أتاح لعدد من الأجهزة العربية فهم الأهداف الإستراتيجية وأساليب التنفيذ المتنوعة. 
كذلك فقد واصلت الأرابوساي ترجمة القرارات والدوريات والإرشادات التي تصدرها الإنتوساي وغيرها من الهيئات المتصلة بالإنتوساي بالإضافة إلى القيام بعدد من أعمال الترجمة للمجلة. 

وختامًا، أود أن أتقدّم بالشكر لكافة من يمثلون الإنتوساي، وخاصة الأمين العام ورئيس مبادرة تنمية الإنتوساي، السيد كوزمو، لتعاونهم مع منظمتنا. كما نود أن نذكر أن الأرابوساي تركز على تقوية العلاقة مع الإنتوساي ومجموعاتها العاملة ولجانها، ونأمل أن يتسنى لنا تقديم المزيد من الدعم لكافة الأجهزة العربية وتدعيم روابط التنسيق والتعاون والتشاور بيننا وبين الإنتوساي ولجانها الإقليمية في الأنشطة المتنوعة التي تجريها من أجل تحقيق أهداف الإنتوساي حتى يتسنى لنا بحق أن نقول أن تبادل المعرفة والخبرات يعود بالفائدة على الجميع. 

4-9-3 بند جدول الأعمال رقم 11(ج): تقرير حول أنشطة الأسوساي 

السيد تنوير علي أغا، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بباكستان (رئيس الأسوساي): إنه لمن دواعي سروري أن أقدم لك عرضًا بالأحداث والأنشطة الكبرى للأسوساي على مدار الأعوام الثلاث الماضية. وقد تأسست منظمة الأسوساي في عام 1979 وكان عدد الأعضاء فيها في ذلك الحين 11 عضوًا، وقد زاد هذا الرقم إلى 45 عضوًا بعد انضمام أحدث الأجهزة، وهو الجهاز الأعلى للرقابة بسنغافورة، في سنة 2009. وقد حضر جمعية الأسوساي الحادية عشرة في إسلام أباد بباكستان في أكتوبر 2009 عدد 138 مشارك من 33 جهاز أعلى للرقابة المالية. كما حضر مراقبون من الأمانة العامة للإنتوساي ومبادرة تنمية الإنتوساي اجتماع الجمعية. وقد شهدت الجمعية نقل منصب رئاسة الأسوساي من المراقب المالي العام للصين إلى المراقب المالي العام لباكستان. كما انتخبت الجمعية رئيس مجلس الرقابة المالية والتفتيش في كوريا كأمين عام جديد للأسوساي. وقد تولى مقعد الأمانة العامة خلفًا لمراقب النفقات والمراقب المالي العام للهند. 
وبناء على توصية المجلس الإداري، جرى تكليف الجهاز الأعلى للرقابة بالهند باستضافة الجمعية التالية المقرر عقدها في 2012. وكانت أبرز القضايا في الجمعية إعادة النظر في ميثاق الأسوساي لزيادة عدد المقاعد في المجلس الإداري بشكل يحقق تمثيلًا أفضل لعدد أعضاءها المتنامي. ووفًقاً للميثاق الجديد للأسوساي، زاد حجم المجلس الإداري من 9 إلى 11 مقعد. وخلال الجمعية جرى عقد ندوة استمرت يومًا واحدًا لتناول دور الأجهزة الرقابية العليا في تعزيز فعالية وكفاءة الإنفاق الحكومي. وكانت المناقشات المكثفة والمفتوحة أبرز سمات هذه الندوة والتي خلصت إلى أنه على الرغم من عدم إمكانية تطبيق حل أوحد على كافة البلدان، إلا أن ثمة فهم مشترك لأهمية الرقابة الفعالة والكفئة والشفافة على النفقات، وأن المسائلة المناسبة على درجة كبيرة من الأهمية في ضمان الفعالية.

ومن بين السمات التي تميّز عمليات بناء القدرات للأسوساي هي التدريب وتبادل المعرفة. وقد كانت الأسوساي تنظّم العديد من فرص بناء القدرات تحت رعايتها ، وتختر الفرق التي تعكس الاحتياجات الراهنة للأعضاء. وقد أبلى الجهاز الأعلى لليابان، وهو المدير التدريبي للأسوساي، بالتعاون الوثيق مع أمانة المنظمة، بلاءًا حسنًا وبشكل اتسم بدرجة عالية من التخطيط. وكل عام، كانت الأسوساي تنظم ورشة عمل برعاية الأسوساي هدفها تقوية الإمكانيات الرقابية لأجهزتها الأعضاء من خلال استخدامها تمويلاتها وإسهاماتها السنوية والتطوعية، وذلك منذ عام 1992. وتشمل الموضوعات الخاصة بورش العمل الحديثة الرقابة المالية والرقابة على الأداء والرقابة على الخصخصة والرقابة البيئية. وكل عام، تنظم الأسوساي حلقة مناقشة لتبادل المعرفة وذلك بين كافة أجهزتها الأعضاء. ومن بين الموضوعات الأحداث التي تناولتها هذه الحلقات إدارة الاحتياطي الرقابي وكيفية تقوية الضوابط والأدوات الرقابية الداخلية في الأجهزة الرقابية العليا . 

وكانت الأسوساي تحرص على إجراء أنشطة لبناء القدرات بالتعاون مع مبادرة تنمية الإنتوساي، خاصة تنفيذ برامج التعاون المتنوعة منذ عام 2004. وخلال الفترة من عام 2007 إلى 2009 جرى إجراء برنامجي تعاون جديدين بين مبادرة تنمية الإنتوساي والأسوساي. وقد كانت هناك برامج ضمان جودة وبرامج تدريبية ذات مكونات إلكترونية لمدربينا. أما بالنسبة للفترة من 2010 وحتى 2011، فقد تم تدشين برنامج تعاون جديد بين مبادرة تنمية الإنتوساي والأسوساي حول ضمان الجودة والرقابة على الأداء في 2010 لتقوية إمكانات ضمان الجودة لدى الأجهزة الرقابية العليا المستهدفة. وكجزء من البرنامج سالف الذكر، تم تنظيم اجتماع التخطيط الإستراتيجي في أيام 7 و8 أغسطس 2010 في فيتنام. وأود أن أنتهز هذه الفرصة للتعبير عن امتناني للقائمين على مبادرة تنمية الإنتوساي لاهتمامهم المتواصل ودعمهم لأنشطة بناء القدرات لدى الأسوساي. كما وأود أن أضيف أن عديدًا من الأجهزة الأعضاء في منطقة الأسوساي، ومن أبرزهم الأجهزة الرقابية العليا بالصين واليابان والهند وكوريا قد نظمّوا دورات تدريبية أو حلقات مناقشة بمبادرة خاصة منهم. 

وقد أجرت الأسوساي مشروعات بحثية لتحقيق النفع للدول الأعضاء. وقد اختتم المشروع البحثي الثامن حول الرقابة المالية على البيئة أعماله بنجاح، وتم التصديق على المشروع البحثي المعنون (إرشادات حول مباشرة الرقابة المالية على البيئة) في الجمعية الحادية عشرة للأسوساي. وفي سنة 2009، وافق المجلس الإداري على موضوع المشروع البحثي التاسع للأسوساي، والمعنون (نمو وتحسين أنظمة الرقابة الداخلية والعلاقة بين وحدات الرقابة الداخلية والأجهزة الرقابية العليا ). وقد انضم 12 جهازًا من الأجهزة الأعضاء للمشروع البحثي، وتم عقد أولى اجتماعاته في سيول بكوريا في يومي 4 و 5 نوفمبر 2010. وسوف تُقدّم محصلة الأبحاث إلى الجمعية الثانية عشرة المقرر عقدها في الهند في 2012 لإقرارها والموافقة عليها. 

عُقد الاجتماع الثاني والأربعين للمجلس الإداري للأسوساي في هانوي بفيتنام في أغسطس 2010. وقد حضر الاجتماع 11 عضوًا من المجلس الإداري ومراقبَان اثنان من مبادرة تنمية الإنتوساي. وقد ناقش المجلس الإداري الأنشطة التدريبية وموقع الأسوساي على شبكة الإنترنت والخطة الإستراتيجية للأعوام 2011-2015 من بين البنود التي ناقشها من جدول الأعمال. وقد تم تدشين وتشغيل موقع الأسوساي من قبل الأمين العام السابق للأسوساي، وكان بمثابة محرك لنشر المعرفة والمعلومات بين الأجهزة الأعضاء. وعندما تولى الجهاز الأعلى للرقابة بكوريا مسئولية الأمانة في الجمعية الحادية عشرة العام الماضي، تم تسليم مسئولية إدارة الموقع هي الأخرى. وقد أعيد افتتاح الموقع الجديد هذه المرة مضافًا إليه عدد من الخصائص الإضافية مثل الاتصال الثنائي الاتجاه لتشجيع مشاركة المستخدمين. 

وحاليًا نجد المنظمة في سبيلها لإعادة النظر في خطتها الإستراتيجية الثانية، وقد تم إنشاء لجنة المهمات الخاصة للخطة الإستراتيجية والمعنية بالأجهزة العليا لليابان وكوريا وباكستان والسعودية وتركيا، وذلك لوضع مسودة خطة إستراتيجية تعكس احتياجات المنطقة في إطار الخطة الإستراتيجية للإنتوساي. وسوف يتم توزيع المسودة النهائية على كافة أعضاء الأسوساي للتأشير بالموافقة عليها. 

وأخيرًا، أود أن أشكر أمانة الإنتوساي على دعمها المتواصل للأسوساي. 

وقد تم تأجيل باقي تقارير مجموعات العمل الإقليمية إلى صباح الجمعة 26 نوفمبر. 

4-9-4 بند جدول الأعمال رقم 11(د): تقرير حول أنشطة منظمة الكاريبي للأجهزة الرقابية العليا (CAROSAI)
السيد تيرانس باستيان، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بجزر البهاما (رئيس الكاروساي): في عام 2007، وضعت منظمة الكاروساي خطة إستراتيجية؛ بيد أننا لم نستطع تنفيذها بسبب قلة الموارد. ونأمل تحديث الخطة وتنفيذها في عام 2011. وقد تم العمل على الخطة الإستراتيجية بمساعدة مبادرة تنمية الإنتوساي ومن ثم نأمل في سنة 2011 أن يتسنى لنا مواصلة عملنا ونضحى قادرين على تنفيذها بمجرد تلقينا للموارد المطلوبة. وتعاني أمانة الكاروساي والكائنة في سانت لوشيا من قلة الإمكانيات وتحتاج لقدر من الموارد لتحسين التعاون الإقليمي. 

وقد جرى عقد عدة ورش عمل أثناء الأعوام الثلاث الأخيرة، إحداها حول ضمان الجودة والحسابات المالية. والأخرى عُقدت في جامايكا والثالثة في جويانا، ثم عقدنا في سنة 2009 ورشتي عمل أخريتين، إحداها يتناول قضية الرقابة المالية القائمة على المخاطر والحسابات المالية مرة أخرى، وقد عقدت في سانت لوشيا وباربادوس. 

وقد عقدت الكاروساي مؤتمرها في فبراير 2010 في بيليز وحققت نجاحًا باهرًا. ومن القضايا التي تناولها المؤتمر معايير الرقابة المالية، والمعايير الدولية الجديدة للأجهزة الرقابية العليا، والسعي لالتماس المزيد من المشاركة من لجنة الحسابات الحكومية (PAC) وأجهزتنا المتنوعة، والرقابة البيئية، ومراجعات النظراء والرقابة على الجودة. كيف يمكن للأجهزة العليا أن تعاون الحكومات في ظل الأوضاع الاقتصادية العصيبة الراهنة وزيادة استقلالية الأجهزة المختلفة؟ وتعمل الكاروساي في الوقت الحالي على إتمام اتفاق مع البنك الدولي للحصول على معاونته في تقوية الأجهزة الرقابية العليا وقدراتنا؛ ونحن نتطلع لذلك. 

4-9-5 بند جدول الأعمال رقم 11(هـ): تقرير حول أنشطة المنظمة الأوروبية للأجهزة الرقابية العليا (EUROSAI)
السيد جاسيك جيزيرسكي، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة ببولندا (رئيس الأوروساي): إنه لمن دواعي سروري أن أقدم لكم معلومات في غاية الاختصار عن أنشطة الأوروساي خلال الأعوام 2007-2010، ودعوني أبدأ بالحديث عن مؤتمرات الأوروساي واجتماعات مجلسها التنفيذي. ففي خلال فترة الأعوام الثلاثة التي مرت بين انعقاد مؤتمري الإنتوساي، تم عقد مؤتمر الأوروساي في كراكو ببولندا في يونيو 2008. وبغض النظر عن القضايا التنظيمية المتعلقة بالتطورات الراهنة في الأوروساي، تم تكريس مؤتمر الأوروساي السابع لتناول ثلاث موضوعات رئيسية: أما الموضوع الأول فكان إنشاء نظام لإدارة جودة الرقابة المالية بين الأجهزة الرقابية العليا ؛ أما الموضوع الثاني فيتناول الرقابة المالية على البرامج الاجتماعية في مجال التعليم؛ وأما الموضوع الثالث فهو الرقابة على البرامج الاجتماعية للدمج المهني لذوي الاحتياجات الخاصة. وفي إطار متابعة هذا الموضوع، قامت رئاسة الأوروساي الحالية بتنظيم حلقة مناقشة تحت عنوان (الرقابة الأدائية للبرامج الاجتماعية الموجهة للدمج المهني لذوي الاحتياجات الخاصة): وهو منهج عملي لتقييم الجانب الاقتصادي والفعالية والكفاءة. وقد تم تنظيم هذه الحلقة في يناير 2010 في وارسو ببولندا، وقد اطلقت الحلقة رقابة منسقة للبرامج بهدف زيادة فرص العمل والتوظيف لذوي الاحتياجات الخاصة. وقد تم إجراء الرقابة من قبل 13 جهازًا، وحاليًا يجري الإعداد لوضع التقرير النهائي. 

وسوف يُعقد المؤتمر القادم لليوروساي في لشبونة بالبرتغال في نهاية مايو وبداية يونيو 2011، وسيُكرس المؤتمر لتناول الموضوعات التالية: الموضوع الأول: التحديات والمسئوليات الواقعة على كاهل المدراء اليوم ودور الأجهزة الرقابية العليا ، وسوف يتم تقسيم هذا الموضوع إلى الموضوعات الفرعية التالية: أما الأول فهو التحديات والاحتياجات التي يقابلها المدراء الحكوميون في العصر الحالي، والثاني هو دور الأجهزة الرقابية العليا في المسائلة ومسئولية المدراء الحكوميين. أما الموضوع الثاني الذي سيتناوله المؤتمر فهو الرقابة المالية على الهيئات التنظيمية المستقلة من قبل الأجهزة الرقابية العليا . 

وفي فترة الثلاثة أعوام التي مرت بين مؤتمري الإنتوساي، عقد المجلس الإداري لليوروساي أربعة اجتماعات، وكان أحدث هذه الاجتماعات هو الذي عقد في بداية هذا الشهر في مدريد. أما الموضوع التالي الذي سنحاول تسليط الضوء عليه فهو التخطيط الإستراتيجي لليوروساي. وكان المؤتمر السابع لليوروساي الذي تم تنظيمه في بولندا في 2008 قد طالب المجلس الإداري للمنظمة بتصميم مسودة خطة إستراتيجية لليوروساي. ومن المقرر رفع هذه المسودة إلى مؤتمر الأوروساي الثامن في 2011 لإقرارها والموافقة عليها. وفي ظل هذه الفترة التي تشهد اهتمامًا بقضايا الشفافية، تتضمن عملية وضع الخطة الإستراتيجية لليوروساي عن الأعوام 2011-2017 التشاور مع كافة أعضاءها على المستويات المختلفة من العملية. وتتألف لجنة المهمات الخاصة بالخطة الإستراتيجية لليوروساي والمعيّنة من قبل المجلس الإداري من الجهاز الأعلى للرقابة البولندي في مقعد الرئاسة، وعضوية كل الأجهزة العليا في النمسا وألمانيا وهولندا والنرويج والبرتغال وأسبانيا والمملكة المتحدة. وقد جرى اقتراح أربعة أهداف إستراتيجية وما يرتبط بها من أهداف. كما تم تصميم أنشطة ومشروعات التنفيذ. وقد قدم عرض يتناول الهيكل التنظيمي لدعم تطبيق الأهداف الإستراتيجية. ومن المقرر أن تتم الموافقة على الخطة الإستراتيجية للمنظمة خلال اجتماعها التالي في لشبونة في 2011.

ومن القضايا المهمة الأخرى الجديرة بالاهتمام قضية السياسة التدريبية لليوروساي. وكان مؤتمر الأوروساي السابع قد وافق على الإستراتيجية التدريبية عن الفترة 2008-2011؛ ويتمثل العرض المتضمن في هذه الإستراتيجية في دعم وتقوية الأجهزة الرقابية العليا في تولي واجباتها وتوفير قيمة مضافة لكافة أعضاء الأوروساي من خلال توفير التدريب وتبادل المعرفة. ويتمثل هدفها في زيادة الكفاءة من خلال التركيز على الأولويات الرئيسية في التدريب وعلى الحاجة للإمكانيات المتنوعة في مختلف الأجهزة في المنطقة. وتتمثل الأولويات الإستراتيجية الثلاث عن هذه الفترة في: التدريب وتبادل المعلومات والمعرفة والتطوير المؤسسي. والهدف المرجو في هذا الإطار هو توفير التدريب للعاملين والموظفين في الأجهزة الرقابية العليا حتى يتسنى لهم تطوير وتحسين المهارات والخبرات المطلوبة لإجراء وظائفها؛ وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات بهدف توسيع آفاق معرفتهم وتشجيع استخدام أفضل الممارسات في مجال الرقابة المالية على القطاع الخاص؛ وكذلك الإسهام في التطوير المؤسسي من أجل تشجيع الأجهزة الرقابية العليا المتمتعة بالقوة والاستقلالية وتعددية التخصصات. وتسعى اللجنة التدريبية لليوروساي بالتعاون مع مجموعات عمل الأوروساي، والمحكمة الأوروبية للمراقبين الماليين، ورئيس لجنة بناء القدرات بالإنتوساي، ومبادرة تنمية الإنتوساي و SIGMA، لوضع الإستراتيجية التدريبية محل التطبيق. 

ودعوني أصف بشكل مختصر للغاية مجموعات عمل الأوروساي ولجان مهماتها الخاصة. لقد جرى إنشاء مجموعة عمل الأوروساي للرقابة البيئية أثناء المؤتمر الرابع لليوروساي في باريس في عام 1999. وقد رأس هذه المجموعة في البداية الجهاز الأعلى للرقابة البولندي لمدة 9 أعوام، وفي سنة 2008 تم نقل هذه الرئاسة إلى النرويج. ثم أنشئت مجموعة العمل المعنية بتكنولوجيا المعلومات بالأوروساي أثناء المؤتمر الذي عُقد في موسكو 2002. وفي البداية، كان يرأسها الجهاز الأعلى للرقابة الهولندي لستة أعوام، وفي سنة 2008 في كراكو، تم نقل رئاسة المجموعة إلى الجهاز الأعلى للرقابة بسويسرا. وقد تم إنشاء مجموعة عمل الأوروساي حول الإعانات الرقابية والضريبية المنسقة من قبل مؤتمر الأوروساي السادس، والتي اضطلعت تحت قيادة الجهاز الأعلى للرقابة بألمانيا بمهمة تفويض وإعداد وتنسيق دفع أعمال الرقابة التأكيدية affirmation audit والتي شارك فيها عدد هائل من الأجهزة الرقابية العليا. وقد تمت الموافقة على التقرير الختامي لنشاط المجموعة من قبل المؤتمر الأخير لليوروساي، وقد أتمت المجموعة بالفعل مهمتها. 

ولتنفيذ التفويض الممنوح من قبل المؤتمر الأخير لليوروساي، تم إنشاء المجموعة البحثية لليوروساي والمعنية بالمقارنة المعيارية وتكلفة وأداء الإدارة الضريبية، والتي يرأسها الجهاز الأعلى للرقابة بالمملكة المتحدة بالتعاون مع الأجهزة العليا بالسويد وفنلندا وبولندا، وذلك في سنة 2005. وقد تمت الموافقة على التقرير الختامي عن نشاط المجموعة من قبل المؤتمر السابع لليوروساي، وقد أتمت المجموعة بالفعل مهمتها. 

وقد ترأسّ مجموعة العمل المفوضة من قبل المؤتمر السابع للمنظمة لوضع دليل حول الممارسات الجيدة في الرقابة على الجودة الجهاز الأعلى لهنغاريا. وقد أصدرت المجموعة مستندًا بعنوان (تحقيق الجودة الرقابية والممارسات الجيدة في إدارة الجودة بالأجهزة الرقابية العليا ) والذي وافق عليه مؤخرًا المجلس الإداري بالأوروساي. وأخيرًا وليس آخرًا، تم إنشاء لجنة مهمات الأوروساي المعنية بالرقابة على المخصصات المالية لأحداث النكبات والكوارث من قبل المؤتمر الأخير في كراكو في 2008، وترأس هذه المجموعة الجهاز الأعلى للرقابة بأوكرانيا. 

والشيء الثاني الذي أودّ لفت انتباهكم إليه هو تعاون الأوروساي مع الإنتوساي ومجموعات عملها الإقليمية. وقد عقدنا عدة مناسبات مشتركة تجدونها الآن معروضة على الشاشة، وهي: المؤتمر الثاني المشترك بين الأوروساي والأرابوساي والذي عُقد في مارس 2009 في باريس؛ والمؤتمر السادس لليوروساي المشترك بين الأوروساي والأولاسيف الذي عقد في مايو 2009 في بولامار بفنزويلا؛ كما عُقدت حلقة نقاشية حول تنسيق المعايير الدولية للأجهزة الرقابية بشكل مشترك من قبل رئاسة الأوروساي ولجنة المعايير المهنية للإنتوساي، وقد عقدت في أكتوبر 2009 في بولندا. كما تتعاون الأوروساي كذلك مع لجنة بناء القدرات بالإنتوساي ومع مبادرة تنمية الإنتوساي. 

وفميا يتعلق بالمناسبات المخطط لها بالفعل في المستقبل: تم التخطيط للمؤتمر الثالث المشترك بين الأوروساي والأرابوساي ليُعقد في مارس من العام القادم، وسوف تستضيفه الأرابوساي، أي من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تم التخطيط للمؤتمر السادس المشترك بين الأوروساي والأولاسيف ليعقد في 2012 وستستضيفه الأوروساي، كما من المقرر عقد المؤتمر الأول المشترك بين الأوروساي والأسوساي في سبتمبر 2011 في اسطنبول بتركيا. وفي هذه الأنشطة، ترتكز الأوروساي على منظمتها الأم الإنتوساي من خلال تقوية الرقابة الحكومية الخارجية والأجهزة الرقابية المستقلة؛ ودفع وتشجيع الخطة الإستراتيجية للإنتوساي مع إنجاز أهداف الأوروساي؛ وتسهيل الأوضاع للإنتوساي لكي تعمل في المنطقة الأوروبية؛ ومشاركة ممثلي الأوروساي في لجان الإنتوساي ولجانها الفرعية ولجان مهماتها الخاصة ومجموعاتها للعمل؛ والإسهام في مجلة الإنتوساي وتوفير الدعم المناسب لموقع الإنتوساي على شبكة الإنترنت. 

كما تتطلع الأوروساي كذلك للتعاون مع الشركاء الخارجيين الآخرين؛ وكمثال على ذلك، أود إعلامكم بأن منظمتنا قد استهلت علاقة تعاون مع الإتحاد الأوروبي لمعاهد المراقبين الماليين الداخليين (ECIIA)، وقد نال الاتفاق على التعاون منذ فترة وجيزة موافقة المجلس الإداري للاتحاد وللمجلس الإداري لليوروساي. 

وفي الفترة التي يغطيها التقرير في الأعوام 2007 إلى 2010، تولى رئاسة الأوروساي الجهاز الأعلى الرقابي لألمانيا من عام 2005 إلى 2008، ولبولندا من العام 2008 حتى 2011. ويتولى إدارة الأمانة الدائمة لليوروساي الجهاز الأعلى بأسبانيا. ومنذ آخر مؤتمر للإنكوساي، انضم ثلاثة أعضاء جدد لليوروساي، ولدينا حاليًا في الأوروساي 50 عضوًا بالمنظمة. ويمكنكم معرفة المزيد من المعلومات عنا بالإطلاع على الأوراق الموجودة معكم وكذلك بزيارة موقعنا على الإنترنت. 

4-9-6 بند جدول الأعمال رقم 11(و): تقرير حول أنشطة منظمة أمريكا اللاتينية والكاريبي للأجهزة الرقابية العليا (OLACEFS)
الدكتور كارلوس رامون بوليت فاجيوني، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بالإكوادور (رئيس الأولاسيف): خلال الفترة من عام 2008 إلى 2010، عملت الأجهزة الرقابية العليا في أمريكا اللاتينية في مجالات تطوير المهارات وإضفاء الشكل المهني على أعمالها؛ والتعاون الفني والمالي؛ والتنمية المؤسسية؛ والأبحاث والابتكار والمشاركة في الحلقات النقاشية الفنية التي تستضيفها الهيئات الدولية. 

وفي مجال تنمية وتطوير المهارات وإضفاء الشكل المهني على الأعمال، قامت إدارة منظمتنا بالتركيز على دفع وتطبيق الاتفاقيات الخاصة بالتعاون الفني والدورات التدريبية والحلقات النقاشية (السيمينارات) وورش العمل الافتراضية، وجمع الآراء والمقترحات الخاصة بالبرامج التدريبية، وذلك بهدف دعم تنمية طاقمنا الفني. 

من الأشياء البارزة الأخرى التي تضمنتها هذه الفترة هو الدعم الذي تلقيناه من جانب مبادرة تنمية الإنتوساي لتطبيق عدد من المشروعات المهمة المختلفة. ومن بين الموضوعات والقضايا التي تم التطرق إليها الأخلاقيات الحكومية والرقابة المالية على الدين العام وتطوير القدرات المؤسسية والرقابة المالية ورقابة الجودة في الرقابة المالية، والرقابة على القطاع الحكومي وغيرها. وقد قدمت هذه الموضوعات والقضايا من خلال الدورات التدريبية سواء الافتراضية (على الفضاء الإلكتروني) أو الميدانية (في موقع العمل). 

وقد شجعت اللجنة الإقليمية لبناء القدرات استخدام الوسائل التدريبية الافتراضية (على الفضاء الإلكتروني)، ونفذت عددًا من المشروعات التي استخدمت البوابة التدريبية الإقليمية للأولاسيف، وخاصة تنفيذ الدورة الافتراضية حول الرقابة المالية على الإدارة، وذلك باستخدام مرجعية البوابة التعليمية لبلدان منظمة الدول الأمريكية. وفي الوقت الحاضر، وبدعم من مبادرة تنمية الإنتوساي، يجري تقديم الدورة التدريبية للمدربين البالغين، والتي تغطي كلا من التدريبين الافتراضي والميداني. 

كما ركزت الأولاسيف جهودها كذلك على المشروعات التالية في مجال التعاون المالي والفني: وأولى هذه المشروعات هو مشروع الرفاه الحكومي الإقليمي، وآليات الاعتماد المهني الدولية للموظفين الحكوميين بالأجهزة الرقابية العليا بأمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي، وذلك بالتعاون مع بنك التنمية الأمريكي. أما المشروع الثاني فهو اتفاقية تقوية الأجهزة الرقابية العليا للبلدان الإنديزية، والمبرمة مع البنك الدولي، والرامية لتطبيق منصّة التعليم الافتراضي في الإقليم الإنديزي، وتشارك في هذا المشروع بوليفيا وتشيلي وكولومبيا والإكوادور وبيرو وفنزويلا. أما المشروع الثالث فحول إسهام الأجهزة الرقابية العليا في تحقيق الشفافية والكفاءة في الإدارة الحكومية، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون التقني (GTZ)، ويتألف هذا الإسهام من ثلاثة مكونات هي التقوية المؤسسية والمنهجية الجيدة وتقوية شرعية أجهزتنا العليا للرقابة المالية. 

ومن أجل التطوير المؤسسي لمنظمة الأولاسيف، وبدعم من مبادرة تنمية الإنتوساي ووكالة GTZ، تم وضع الخطة الإستراتيجية عن الفترة 2011-2015، وذلك اتساقًا مع أهداف الإنتوساي عن الفترة من 2011-2016. وكانت الأهداف الإستراتيجية التي تضمنتها الخطة هي ما يلي: إضفاء الطابع النموذجي على المنظمة، وتطوير الإمكانيات المؤسسية، وإدارة المعرفة، ووضع مكان للمنظمة على الخريطة العالمية. 

وقد نفذت الأولاسيف بوابتها المؤسسية المشتركة، وهي تطوّر في الوقت الراهن صفحة إنترنت جديدة من المقرر أن تشتمل على عدد من الخدمات التفاعلية لدفع التواصل بين أعضاء المنظمة وكامل مجتمع الإنتوساي والهيئات وغيرهم من المُستخدمين. 

وقد تقاسمت المنظمة عملياتها مع أعضاءها مع إصدار النشرات وتبادل المعرفة بين كافة الأجهزة الرقابية العليا من خلال سبع طبعات من مجلتنا المتخصصة. 

كذلك فإن دعم البرازيل قد ساعدنا على دفع وتقوية مشاركة الأقاليم في كافة اجتماعاتنا. 

وفيما يتعلق بالأبحاث والابتكار، أصدرت لجان المنظمة الدائمة والمؤقتة عدد من المستندات والأدوات الفنية ذات الأهمية الكبيرة والتي مكنتنا من تحسين أعمالنا، على غرار ما يلي: 

· الدليل المنهجي للأبحاث، والذي صاغته لجنة البحث الفني والعلمي. 
· مسابقات الأبحاث السنوية، والتي وضعنا فيها الكثير من الموضوعات مثل الرقابة المالية على البرامج الاجتماعية؛ وصغنا طريقة جديدة تتسم بالفعالية وحسن التوقيت للرقابة المالية الحكومية؛ والرقابة على أنظمة إدارة الجودة في هيئات القطاع الحكومي. 
· دراسة للقانون المقارن وتتعلق بكفاءات الأجهزة الرقابية العليا التابعة للأولاسيف. 
· إنشاء لجنة خاصة لمشاركة المواطنين كشكل من أشكال الرقابة الاجتماعية من خلال الرقابة المالية. 
· وضع خطة إقليمية للأولاسيف لمكافحة الفساد، وهي محصلة لتقصيات مجموعتنا الفنية حول الأخلاقيات الحكومية، وذلك كوسيلة لمقاومة هذه الظاهرة العالمية. 

وقد أجرت اللجنة الفنية الخاصة للبيئة عددًا من الأنشطة المهمة، مثل الرقابة المالية على القضايا البيئية المتعلقة بمنطقة الأمازون، وقد تم هذه المشروع بمشاركة البرازيل وكولومبيا والإكوادور وبيرو وفنزويلا. ويبحث (إعلان البيئة والتنمية المستدامة) التحديات التي تقابلها أجهزتنا الرقابية بخصوص هذه الموضوعات شديدة الأهمية. ويمكن الإطلاع على نتائج هذه المبادرة في الدراسة التي سنقدمها على صفحتها على الإنترنت في الأول من ديسمبر من هذا العام. 

كذلك فقد كان إنشاء المراصد في أنظمة الطبقات الصخرية المائية في الجاراني وفي منطقة الأمازون أحد المشروعات التي تجريها الأولاسيف لكي تكون قادرة على الإسهام في تقوية إستراتيجيات ومنهجيات الرقابة الخاصة بالأجهزة الرقابية العليا. 

وقد شاركنا في اجتماعات مختلفة للمنظمات الدولية لتبادل الخبرات ولكي نكون قادرين على مواجهة مشكلاتنا المشتركة، مثل المؤتمر حول تقوية الرقابة الحكومية الخارجية في مناطق الإنتوساي؛ والندوة العشرين للأمم المتحدة/الإنتوساي والقائمة على فكرة الإنتوساي كفاعل نشط ضد الفساد؛ والمؤتمر السادس لليوروساي/الأولاسيف حول النضال ضد التحديات البيئية التي نقابلها حالياً وفي المستقبل والمحافظة على مواردنا؛ بالإضافة للاجتماع الثاني عشر لمجموعة عمل الإنتوساي للرقابة البيئية. 

وقيامًا على اطراد أعمالنا في ظل الجهود الجماعية التي يبذلها أعضاؤنا، نملك اليوم القدرة على مواجهة التحديات الجديدة والأكثر تحديًا، ورؤية كافة التغيرات الدينامكية الناشئة في العالم، وتنامي المعرفة العلمية والتكنولوجية، وهي الظواهر التي سرعان ما ستطالنا. إن من الأهمية بمكان أن نوسّع ونعمّق صلات التعاون مع الإنتوساي والجهات المانحة لكي نكون قادرين معًا على دفع أهدافنا المشتركة. 

4-9-7 بند جدول الأعمال رقم 11(ز): تقرير حول أنشطة منظمة الجنوب الهادئ للأجهزة الرقابية العليا (PASAI)

السيدة لين بروفوست، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بنيوزيلندا (الأمين العام للباساي): منذ آخر مؤتمر للإنكوساي كنا قد أكملنا تحليلاً شاملاً لاحتياجات كل بلد، وقد تمخض هذا التحليل عن إنشاء خطة عمل للمنطقة مدتها ثلاثة أعوام. وتقوم الخطة على مشروعات تعاونية بين أجهزتنا. وتحت مظلة برنامجنا الثلاثي (ثلاثي الأعوام)، أنشأنا أمانة متفرغة في أوكلاند بنيوزيلندا، وميثاقًا، ومجلس إداري وموقع على الإنترنت هو www.pasai.org
ونحن فخورون للغاية بالتقدم الذي حققته مراجعتنا التعاونية للأداء. وقد أتممنا مراجعة على المخلفات الصلبة في 10 بلدان، وتضمنت اجتماعًا تخطيطيًا للمشاركين الذين وضعوا الخطة. ثم عاد الناس بعدها إلى بلدانهم لإجراء المراجعات وأتى الفريق معًا في اجتماع لوضع تقاريرهم. وقد تمخض هذا عن 10 تقارير قطرية بالإضافة إلى تقرير إقليمي حول إدارة المخلفات الصلبة، ولا يزال من المنتظر نشر هذا التقرير. ثم مضت المنظمة قدمًا إلى إجراء مراجعة على الاستفادة من المياه الصالحة للشرب. ومن خلال هذه المراجعات، نقوم ببناء قدراتنا في الرقابة على الأداء. 

وكان من بين الإنجازات الأخرى المدخل التعاوني للرقابة المالية. حيث يقوم المراقبون الماليون للبلدان الثلاث الصغيرة للكيريباتي (والكثير من المصوّتين الذين تشاهدونهم حاليًا هم من الكريباتي)، والبلد الثانية هي نورو والثالثة هي توفالو، ببناء مهاراتهم في برنامج ثلاثي. وكل عام يقضي ممثل عن كل بلد 10 أسابيع في كل بلد لإتمام عملية المراجعة تحت إشراف مراقبين محنكين. وهدفنا هو أن نترك في كل بلد نغادره مراقبين مدربين، ووثائق مثل ملفات المراجعة وبالطبع بعض المراجعات المكتملة. 

أما هدفينا الآخرين فهما إعداد الكتيبات والمواد التدريبية باستخدام المعايير الدولية للأجهزة الرقابية، ونشر تقرير سنوي حول المسائلة والشفافية. ونحن نقر بأهمية القادة السياسيين في دفع وتعزيز المسائلة والشفافية، وكذلك في تنفيذ ما تتضمنه تقاريرنا. لذا فنحن نخطط لعقد لقاءات مع القادة والزعماء في المحيط الهادئ لكي نبحث معهم تداعيات أعمالنا، ولا زال أمامنا طريق طويل لنقطعه. ونخطط حاليًا لمواصلة عملنا لتحسين قدرة الأجهزة الرقابية العليا بالاستعانة بالمنهج التعاوني وبحيث يتسنى لنا دمج التغيير في هذه الأجهزة ومن ثم، وفي نهاية المطاف، تحسين المسائلة والشفافية في مناطق المحيط الهادئ. 

وأود أن أختتم كلمتي بشكر أمانة منظمتنا وزملائي من المراقبين الماليين العموم لجهودهم القيّمة. وأود أن أشكر السيد بول ألزدوورت، المندوب المتقاعد للباساي لدى المجلس الإداري، كما أشكر أمانة الإنتوساي ومبادرة تنمية الإنتوساي عن دعمهم المستمر. 

	الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 08:00 – 17:30

جلسة عمومية (اليوم الأول)

الجناح الكبير بالطابق الخامس 

	البند
	الجلسة
	المسئولين

	استراحة الغداء – ساحة المعرض بالجناح الكبير 


	12
	الاجتماع العمومي حول الموضوع الأول: قيمة ومنافع الأجهزة الرقابية العليا 
	رئيس الجلسة الأولى – الجهاز الأعلى للرقابة بجنوب أفريقيا

	12أ
	مناقشة الهيئة للموضوع الأول 
	المنسق: رئيس الموضوع الأول

أعضاء الهيئة: العضو المحترم عضو برلمان جنوب أفريقيا، مايكل ماسوثا، رئيس اللجنة الدائمة لمكتب المراقب المالي العام؛ السيد أنطوني هيجارتي (كبير مسئولي الإدارة المالية بالبنك الدولي)؛ الدكتور سيرجي ستيباشين (رئيس الغرفة المحاسبية بروسيا الاتحادية)

	12ب
	المناقشة العمومية حول الموضوع الأول
	رئيس الموضوع الأول – الجهاز الأعلى للرقابة بجنوب أفريقيا

	استراحة شاي – قاعة المعرض بالجناح الكبير

	13
	الموضوع الأول – جلسة مناقشة في مجموعتين منفصلتين (قاعات الرقص 1/50 و 2/3/4 بالطابق الثاني)
	المشرفين على الجلسة: السويد وبوليفيا

مقرر الجلسة: المملكة المتحدة 

البدلاء: نيوزيلندا والإكوادور 

المنسق الفني: جنوب أفريقيا

	الأربعاء الموافق 24 نوفمبر 08:15- 17:35

جلسة عمومية (اليوم الثاني) 

الجناح الكبير بالطاق الخامس 

	البند
	الجلسة
	المسئولين  

	1
	افتتاح محضر جلسة مؤتمر الإنكوساي العرين لليوم الثاني 
	الرئيس – الجهاز الأعلى للرقابة بجنوب أفريقيا

	2
	الاجتماع العمومي حول الموضوع الثاني: الرقابة البيئية والتنمية المستدامة
عرض عام للموضوع الثاني 
	رئيس الموضوع الثاني – الجهاز الأعلى للرقابة بالصين

	2أ
	مناقشة هيئة المؤتمر للموضوع الثاني
	المنسق: رئيس الموضوع الثاني 

أعضاء الهيئة: البروفيسور ميرفين كينج (رئيس لجنة كينج المعنية بالحوكمة المؤسسية ورئيس المبادرة العالمية لإعداد التقارير؛ والسيدة سيلفيا ليميت (مديرة بالبرنامج البيئي بالأمم المتحدة)؛ والسيد تونيس سار (الأمين العام لمجموعة عمل الإنتوساي للرقابة البيئية، الجهاز الأعلى للرقابة بإستونيا) 

	2ب
	مناقشة عامة حول الموضوع الثاني
	رئيس الموضوع الثاني: الجهاز الأعلى للرقابة بالصين

	استراحة شاي – قاعة المعرض بالجناح الكبير

	3
	جلسة مناقشة للموضوع الثاني في مجموعتين منفصلتين (قاعات الرقص 1 و 2 بالطابق الثاني)
	رؤساء الجلسة: الدانمرك والفلبين 

مقرر الجلسة: كندا والمكسيك  

البدلاء: الجزائر وسويسرا  

المنسق الفني: جنوب أفريقيا


	الجمعة الموافق 26 نوفمبر 09:00 – 17:00

الموضوعين الأول والثاني – جلسة عمومية ختامية 

الجناح الكبير بالطابق الخامس 

	البند
	الجلسة
	المسئولون 

	1
	افتتاح محضر اجتماع مؤتمر الإنكوساي العشرين 
	الرئيس – الجهاز الأعلى للرقابة بجنوب أفريقيا

	2
	الجلسة العمومية الختامية للموضوع الثاني

· ملاحظات افتتاحية
· آراء ومقترحات من الجلسات المنفصلة للموضوع الأول 
	· رئيس الموضوع: الجهاز الأعلى للرقابة بجنوب أفريقيا
· المقررون: الأجهزة الرقابية العليا بتنزانيا والمملكة المتحدة 

	
	
	

	استراحة شاي – قاعة المعرض بالجناح الكبير

	2
	مواصلة الجلسة العمومية الختامية للموضوع الأول

· مناقشة من الجلسة العمومية
· الملاحظات الختامية لرئيس الموضوع الثاني
	رئيس الموضوع الأول – الجهاز الأعلى للرقابة بجنوب أفريقيا

	استراحة غداء

	3
	الجلسة العمومية الختامية للموضوع الثاني

· ملاحظات افتتاحية 
· آراء ومقترحات من الجلسات المنفصلة للموضوع الثاني
	· رئيس الموضوع الثاني – الجهاز الأعلى للرقابة بالصين
· المقررون: الأجهزة الرقابية العليا بكندا والمكسيك

	
	
	

	استراحة شاي – قاعة المعرض بالجناح الكبير

	3
	مواصلة الجلسة العمومية الختامية للموضوع الثاني

· مناقشة من الجلسة العمومية
· الملاحظات الختامية لرئيس الموضوع الثاني
	رئيس الموضوع الثاني – الجهاز الأعلى للرقابة بالصين 


5- الموضوع الأول: قيمة ومنافع الأجهزة الرقابية العليا 

الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر: الجلسة العمومية للموضوع الأول، مناقشة الهيئة ومجموعات المناقشة 

5-1 عرض عام للموضوع الأول 

ترأس مجموعة العمل لقيمة ومنافع الأجهزة الرقابية العليا (WGVBS) السيد تيريسي نومبيمبي من الجهاز الأعلى للرقابة بجنوب أفريقيا. وقد قدّم السيد نومبيمبي نبذة تاريخية عن مجموعة العمل، كما عرض الملامح العامة للأعمال التي أنجزتها على مدار الأعوام الثلاث الماضية، وقدم لنا بعدها أعضاء هيئة المجموعة وهم: العضو المحترم بالبرلمان الجنوب أفريقي المحامي مايكل ماسوثا، رئيس اللجنة الدائمة لمكتب المراقب المالي العام؛ والسيد أنطوني هيجارتي، كبير مسئولي الإدارة المالية بالبنك الدولي؛ والدكتور سيرجي ستيباشين، رئيس الغرفة المحاسبية بروسيا الاتحادية. وقد أكد كافة أعضاء الهيئة على المنافع التي تعود بها الأجهزة الرقابية العليا على عموم الناس (انظر الملحق 7 للإطلاع على الكلمة الكاملة لأعضاء الهيئة). 

وقد اجتمعنا من شتى بقاع العالم لكي نتبادل خبراتنا المتنوعة وأن نسهم إسهامًا حقيقيًا في تنمية الفكر المشترك، وتدعيم التوجهات العالمية المشتركة التي تهدف في نهاية المطاف للتقدم بالشعوب التي نمثلها أو التي نمثل مصالحها – المحامي مايكل ماسوثا، رئيس اللجنة الدائمة حول المراقب المالي العام لجنوب أفريقيا 

وتتمثل نقطة الانطلاق الملائمة لتقوية الإشراف التشريعي في أن تقوم البلدان بإرساء منصات فنية غير حزبية لدعم المداولات حول التقارير والنتائج المالية في تقارير الأجهزة الرقابية العليا.  ومع تنامي الرؤية التشريعية وزيادة قوة تقارير الأجهزة الرقابية العليا، سيصب هذا في زيادة أثر أعمال الأجهزة الرقابية. 

وكما ذكر نيلسون مانديلا: في هذا القرن الجديد، يظل ملايين الناس في البلدان الأكثر فقرًا في  العالم مسجونين وأسرى للعبودية والإذلال؛ فهم محاصرون في سجن الفقر. وقد آن الأوان لإطلاق سراحهم من هذا السجن. – السيد أنطوني هيجارتي، كبير مسئولي الإدارة المالية بالبنك الدولي. 

وكان أهم العناصر التي شكلت تأثير الأجهزة الرقابية العليا على مؤسسات المجتمع المدني هو التواصل الشاسع والمتنامي مع المواطنين الخصوص، حيث حضر أكثر من 2000 مواطن إلينا حاملين مطالبهم وشكاويهم. – الدكتور سيرجي ستيباشين، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بروسيا الاتحادية. 

5-2 مجموعات مناقشة الموضوع الأول 

بعد مناقشة عامة حيّة في الجلسة العمومية، انقسم المندوبون إلى مجموعتين لمزيد من المناقشة المتعمقة للموضوع. ويظهر الجدول أدناه مسئولي الموضوعات في المجموعات المنفصلة، والتي أرست الأساس لمناقشات متينة ومكثفة. 

	الموضوع الأول 

الرئيس: 
نائب الرئيس: 

	جنوب أفريقيا

السيد تيريسي نومبيمبي

إسرائيل 

 السيد ميخا لندنشتراوس



	1

الرئيس: 

المشرف: 
	جنوب أفريقيا  

السيد براميش بهانا 

السويد  

السيد كلاوس نورغرن
	2

الرئيس: 

المشرف: 
	إسرائيل  

السيد ميخا لندنشتراوس

نيوزيلندا  

السيدة لين بروفوست



	المقرر: 
	تنزانيا  

السيد لودوفيك أوتا
	المقرر: 
	المملكة المتحدة 

السيد أمياس مورس 

	مسئولو الربط الفني: 

 
	جنوب أفريقيا

السيدة جابوليل نكوسي 

والسيدة ليلاني فان ستراتين
	مسئولي الربط الفني: 

 
	جنوب أفريقيا

  السيد كيفيش لاخمان

والسيد سيبراند شتروفيك

	وقدم دعم الربط الفني الإجمالي السادة جان فان شالكويك وبراكاش ناريسمولو من الجهاز الأعلى للرقابة بجنوب أفريقيا 


5-3 الجلسة العمومية الختامية للموضوع الأول 

الجمعية الموافق 26 نوفمبر، 9:30 – 12:30

رأس هذه الجلسة القاضي ميخا ليندنشتراوس، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بإسرائيل، ونائب رئيس مجموعة العمل المعنية بقيمة ومنافع الأجهزة الرقابية العليا السيد أمياس مورس، المراقب المالي العام بالمملكة المتحدة، وقد قدم كمقرر تقريرًا مجمًعا حول مداولات مجموعتي المناقشة المنفصلتين. وتضم (اتفاقيات جوهانسبرج) ملخصًا بهذه المداولات (انظر الملحق رقم 1). 

وطبقًا للسيد مورس، كانت تبعات الأزمة المالية العالمية قد وضعت أمام الأجهزة الرقابية العليا في أنحاء العالم مجموعة من التحديات والفرص. وقد مارست ضغوطًا على الميزانيات والعلاقات التجارية الدولية، والمعونات والأنظمة المالية الدولية. وقد أصبح دور الأجهزة الرقابية العليا في ضمان المسائلة والمحاسبة أكثر أهمية عن ذي قبل، وقد جعل هذا الأمر المنظمة في مكانة تمكنها من لعب دور أكبر – وهو دور تنسيقي، لأن الكثير من هذه القضايا ذات طبيعة دولية وعالمية. وينبغي على الإنتوساي أن تعبر عن آرائها بوضوح وبشكل متماسك ومن ثم تحقق تأثيرًا أكبر. 

وقد نبع من المناقشات إجماع على أن الإطار المقترح المُحدّد لقيمة ومنافع الأجهزة الرقابية العليا يرصد بشكل كبير التفويضات المختلفة والأدوار والمسئوليات الكُبرى المنوطة بالأجهزة الرقابية العليا. بيد أنه كان من الواضح أن الزملاء قد أحسوا أن ثمة حاجة لمزيد من التنقيح للمستند الإطاري المُقترح. 

وقد أدرج السيد مورس قائمة بالقضايا والمخاوف العامة التي تم التعبير عنها. كما أثار عدد من الزملاء الحاجة لوضع معايير قابلة للقياس لتقييم قيمة ومنافع الأجهزة الرقابية العليا، وهي الحاجة التي حفزتها في الأصل نتائج دراسة التقييم الذاتي المسحية الواردة في ورقة المناقشة حول الموضوع الأول وكذلك الاختلال في النتائج التي وردت في هذه الدراسة. 

وكان من بين مواطن الاهتمام الرئيسية الأخرى الحاجة لأن يعكس الإطار المقترح بشكل أفضل النماذج المختلفة للأجهزة الرقابية العليا من حيث الوظائف والمسئوليات القضائية والتحكيمية التي يتقلدها عدد كبير من الأجهزة. 

وكانت قضية الاستقلالية من بين الموضوعات التي طغت باستمرار في كافة المناقشات ويمكن تقسيم هذه القضية إلى وجهين. أما الوجه الأول فيتعلق باستقلالية الإجراءات وأهمية تمتع الأجهزة بإطار قانوني ومؤسسي تباشر أعمالها من خلاله. وقد شدد الزملاء بصفة خاصة على حاجة الأجهزة لأن تأخذ على عاتقها كامل مسئولياتها بأسلوب يتسم بالشفافية والصراحة والموضوعية. أما الوجه الثاني لقضية الاستقلالية فمتعلق بالموارد: فإذا لم يتسنى للأجهزة الرقابية العليا امتلاك القدر الملائم من الموارد أو تم حرمانها من الموارد التي تحتاجها لمباشرة أعمالها، فلابد وأن تتضرر قدرتها على إبراز قيمتها ومنافعها على النحو المتصور في مسودة الإطار. 

وخلال المناقشات، كانت هناك الكثير من المداخلات التي تناولت التواصل بين الأجهزة العليا وأصحاب المصالح فيها، والتواصل بين الأجهزة العليا والمواطنين وذلك في كل بلد على حده. وكانت النقطة التي أبرزتها هذه المداخلات هي الإقرار بأن هذا التواصل يسير في الاتجاهين، وبمعنى أن هناك حاجة لان تكون التقارير التي تعدها الأجهزة الرقابية العليا في متناول الجميع وأن تقدم بطريقة يسهل معها الانتفاع بها بشكل يحقق في نهاية الأمر أثرها المفيد. 

كما شدد الزملاء على الحاجة للإقرار بأن الأجهزة الرقابية العليا تقع على مراحل متفاوتة من النمو، وأن لهذا تداعياته بالتأكيد على قدرة بعض الأجهزة على تلبية التطلعات الواردة في مسودة الإطار. كما ذهب الزملاء إلى أن هذا من شأنه أن يعني تطوير النصائح والتوجيهات الخاصة بتنفيذ عناصر الإطار المقترح، مع التأكيد بصفة خاصة على ربط هذه النصائح والتوجيهات بمبادرات بناء القدرات. 

كذلك كان من المهم أن يعكس الإطار المقترح البُعد الدولي لأنشطة الأجهزة الرقابية العُليا. وبجمع خلاصة التعليقات، اتفق الزملاء على أن ثمة حاجة لمد أمد التفكير في مسودة الإطار الخاص بقيمة ومنافع الأجهزة الرقابية العليا، وثانيًا، تنقيح وتطوير الإطار على ضوء مداولات المؤتمر. وبناء على هذا، وافق الزملاء كذلك على أنه من السابق لأوانه في هذه المرحلة السعي لترقية الإطار المقترح إلى المستوى الأول في هيكل المعايير الدولية للأجهزة الرقابية (ISSAI). 

كما كان من الضروري القيام بالإجراءات التالية لوضع تعريف واضح يمكن الاستفادة منه بخصوص قيمة ومنافع الأجهزة الرقابية العالية: أولاً، حدد الزملاء التنقيحات المطلوب إدخالها على الإطار، وبعيد ذلك، وبالأخذ في الاعتبار الحاجة لهذا العمل، رأى الزملاء أنه سيكون من السابق لأوانه إدراج الأساس في المستوى 1 من هيكل المعايير الدولية للأجهزة الرقابية. بيد أنه بمجرد أن يكون قد تم الانتهاء من هذا العمل وتلبيته لكافة متطلبات الإجراءات الواجبة، سيكون بمقدور الإنتوساي أن تبحث، وفي وقت لاحق، إدراج إطار توصيل وإبراز قيمة ومنافع الأجهزة الرقابية في هيكل المعايير الدولية للأجهزة الرقابية. 

وقد شكر الرئيس كافة متقلدي الأدوار لعملهم المتميز وأعلن ختام الجلسة. 

5- الموضوع الثاني: الرقابة البيئية والتنمية المستدامة 

الأربعاء الموافق 24 نوفمبر: الجلسة العمومية للموضوع الثاني، مناقشة الهيئة ومجموعات المناقشة 

6-1 عرض عام للموضوع الثاني 

شكلت رئاسة الإنتوساي هيئة لمناقشة الموضوع الثاني، وتشمل: السيد ليو جياي، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بالصين، ويعاونه السيد جاسيك جيزيرسكي، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة ببولندا، كنائب رئيس. وقد انضم إلى أعضاء الهيئة القاضي ميرفن كنج، رئيس لجنة كنج المعنية بالحوكمة المؤسسة في جنوب أفريقيا والمبادرة العلمية لإعداد التقارير؛ والسيدة سيلفيا ليميت، مديرة شعبة التكنولوجيا والصناعة والاقتصاديات بالبرنامج البيئي للأمم المتحدة؛ والسيد تونيس سار، الأمين العام لمجموعة عمل الرقابة البيئية والتنمية المستدامة، والتي مقرها الجهاز الأعلى للرقابة بإستونيا (انظر الملحق 7 للإطلاع على الكلمة الكاملة لأعضاء الهيئة). 

ونحن البشر نواجه أكبر تحدي واجهناه حتى الآن، وهو حماية وعلاج البيئة. إننا نعيش على الأرض التي ورثناها عن أسلافنا، ولا ينبغي أن نخرب بأيدينا الأرض التي سنتركها لأحفادنا. إن قضية حماية البيئة تقتضي منا رعاية الأرض مستقبل أطفالنا وأحفادنا والإنسانية ككل. 

– السيد ليو جياي، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بالصين. 

وقد بدأت أو اختتمت بعض الأجهزة بالفعل برامجها الرقابية على التنمية المستدامة. ونتيجة للتفاوت في الأطر القانونية والأوضاع المحلية بين البلدان المختلفة، ألقت الأجهزة المختلفة الضوء على خوانب متفاوتة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، كما لعبت أدوارًا مختلفة كذلك إزاء هذه القضية. ومن الناحية التطبيقية فإن الأجهزة المتولية لأعمال الرقابة البيئية بوسعها أن تقدم إسهامًا في تحسين استراتيجيات التنمية المستدامة لبلدانها وأن تحسن القوانين والسياسات الدولية ذات الصلة كذلك. – السيد ليو جياي 

إننا نسكن كوكبًا يعاني من أزمة مضاعفة، فلدينا الأزمة المالية العالمية، ولدينا أزمة التغير المناخي وأزمة التدهور البيئي، والتي تعني ببساطة أننا (أنا وأنت كأفراد وكحكومات وكشركات حكومية وشركات قطاع خاص وجامعات وغيرها من الكيانات القائمة على ظهر هذا الكوكب) قد استغللنا الأصول الطبيعية لكوكب الأرض بأسرع من قدرة الطبيعة على إعادة تجديدها. وهذا أمر لا يمت لمفهوم الاستدامة بصلة. إن الأسلوب الذي زاولنا به أعمالنا وصناعاتنا على مدار مئة وخمسين عامًا كان يقوم على فرضيتين خاطئتين. وأولى هذه الفرضيات هي أن كوكب الأرض يحوي موارد غير محدودة. وهذا اعتقاد خاطئ، فموارد الأرض محدودة، سواء كانت أخشاب أو هواء أو مياه عذبة. أما الفرضية الثانية فهي أن للأرض قدرة غير محدودة على استيعاب المخلفات والنفايات، حيث كان الاعتقاد السائد أن بوسعك أن تأخذ ما تشاء من الأرض ثم يمكنك بكل بساطة أن تدفن مخلفاتها في مدافن أرضية. لماذا نسينا جميعًا دروسنا التي تلقيناها في المدرسة والتي كانت تقول أن المادة لا تفنى، بل تتحول من صورة إلى أخرى؟ لقد تحللت هذه المدافن الأرضية على مدار المئة عام الأخيرة وتسببت في تسميم أراضينا ومياهنا الجوفية. كما أن المدافن الأرضية اليوم لا تقع على الأرض فقط، فأكبر مدفن نفايات في يومنا هذا يتواجد في منتصف المحيط الهادئ، حيث أدت الدوامات إلى تجميع المخلفات البلاستيكية والإطارات القديمة في منتصف المحيط وعلى امتداد مساحة توازي مساحة ولاية تكساس. هذا هو ما اقترفناه بحق كوكبنا. – البروفيسور ميرفين كينج، رئيس لجنة كنج المعنية بالحوكمة المؤسسة والمبادرة العالمية لإعداد التقارير. 

إذا أنجز كلا من الأجهزة العليا المختلفة دوره في بعض مجالات العمل المحددة وفي نفس التوقيت، فإن هذا قد يكون له تأثيره العالمي والإيجابي الكبير على كوكبنا. – السيدة سيلفيا ليميت، مديرة شعبة التكنولوجيا والصناعة والاقتصاديات بالبرنامج البيئي للأمم المتحدة

وقد ألقى السيد تونيس سار نبذة عن تاريخ وإنجازات وتحديات مجموعة عمل الرقابة البيئية (WGEA). 

وستتمثل التحديات المستقبلية في تحديد دور الإنتوساي في الحوكمة البيئية الإقليمية والعالمية؛ والمحاسبة البيئية؛ وإعداد التقارير حول الاستدامة؛ ومسائلة آليات التمويل العالمية. فهل على الأجهزة الرقابية العليا التركيز بشكل أكبر على بناء القدرات والتدريب؟ وبدلاً من الرقابة على تنفيذ السياسات، هل ينبغي على الأجهزة التركيز على تقييم استدامة السياسات؟ ينبغي كذلك النظر في توفير آراء مستقلة حول تنفيذ الاتفاقيات البيئة المتبادلة واستخدام التنمية المستدامة كمعيار رقابي في كافة السياسات الحكومية. – السيد تونيس سار، الأمين العام لمجموعة عمل الرقابة البيئية والتنمية المستدامة. 

وقد تم إصدار التقرير حول (الرقابة الدولية المنسقة حول التغير المناخي) والذي شارك فيه 14 جهازًا
 ، في حفلة رسمية لمجموعة عمل الرقابة البيئية بتاريخ 23 نوفمبر 2010.

6-2 مجموعات المناقشة حول الموضوع الثاني 

شاركت الكثير من الأجهزة الرقابية العليا في المناقشة العامة التي تبعت إسهامات أعضاء الهيئة وأوردت تفاصيل عن أنشطتها في الرقابة البيئية، وبعدها انقسم المندوبون مرة أخرى إلى مجموعتين للمناقشة. ويوضح الجدول أدناه مسئولي الموضوعات في المجموعات المنفصلة. 

	الموضوع الثاني 

الرئيس: 

نائب الرئيس: 

	الصين

السيد ليو جياي 

بولندا

 السيد جاسيك جازيرسكي 



	1

الرئيس: 

المشرف: 
	الصين

السيد ليو جياي  

الدانمرك 

السيدة نانا هينينج
	2

الرئيس: 

المشرف: 
	بولندا 

السيد جاسيك جازيرسكي

سويسرا

السيد كورت جروتر 



	المقرر: 
	كندا 

السيد جون ريد 
	المقرر: 
	المكسيك 

السيد بنجامين فوينتيس كاسترو 

	مسئولو الربط الفني: 

 
	جنوب أفريقيا

السيد جورج لورينز

والسيد ويناند وينتزل 
	مسئولي الربط الفني: 

 
	جنوب أفريقيا

 السيدة ميزي نكاو 

والسيد لويس هيونيس 

	وقدم دعم الربط الفني الإجمالي السادة جان فان شالكويك وبراكاش ناريسمولو من الجهاز الأعلى للرقابة بجنوب أفريقيا 


6-3 الجلسة العمومية الختامية للموضوع الثاني 

الجمعة، 26 نوفمبر، 14:00 – 16:30

قدّم رئيس الموضوع الثاني، السيد ليو جياي من الصين، أعضاء مجموعة عمل الموضوع الثاني. 

توجه السيد بنجامين فوينتيس كاسترو، وبالنيابة عن الأجهزة الرقابية العليا بكندا والمكسيك، بالشكر لمُضيف المؤتمر على المناخ الذي أتاح لهم العمل؛ كما شكر رئيس الموضوع الثاني عن قيادته المتميزة، وكذا كافة رؤساء الموضوع على إسهاماتهم، وبصفة خاصة جهاز إستونيا، وذلك لقيادته الرائدة أثناء إعداد النتائج والقرارات النهائية. 

وقد قدّم السيد جون (ريد إليكتريكا) من الجهاز الأعلى للرقابة بكندا ملخصًا بمناقشات الموضوع الثاني. وتُظهر النقاط البارزة لهذه المناقشات في ‘اتفاقيات جوهانسبرج’ (انظر الملحق 1). 

وقد أكدت المداولات العامة للجلسة العمومية الأولى حول الموضوع الأول على أن كوكبنا يعاني أزمة وأن أنماط الإنتاج والاستهلاك الحالية قد تجاوزت بشكل خطير قدرة الأرض على تحملها، وأن هذه الأنماط قد باتت غير مستدامة. 

وقد اتسمت مجموعتي المناقشة بالمداخلات الثرية والعميقة للأعضاء. وكان من الواضح أن ثمة إقرار عام بأن الإنتوساي كمنظمة قد حققت درجة عظيمة من التقدم على مدار الأعوام، إن لم تكن العقود، الأخيرة. كما اتسمت بقدر كبير من التأييد لأهمية الرقابة البيئية وقضايا التنمية المستدامة. ومع ذلك، فقد رأى الجميع أن هناك كثيرًا من الأعمال التي تنتظر الإنجاز؛ وأهمها قضية زيادة الجهود الإعلامية والاتصالية للمنظمة، سواء مع المنظمات الدولية المنوطة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، أو مع المؤسسات المحلية ممثلة في الحكومات والبرلمانات وحتى المواطنين. ومن ثم كان هناك تشديد قوي على مجال التوعية والاتصال. 

وقد قدمت الكثير من الأجهزة خلال المناقشات أمثلة على عمليات مراجعة قامت بها سواء من كل جهاز على حده أو بالتعاون مع بعضها البعض والتي شاركت فيها على المستويين العالمي والإقليمي. وكان هناك تأييد قوي وواضح لاستمرار، إن لم تكن زيادة، هذا النوع من عمليات المراجعة التعاونية، وذلك باعتبارها وسائل في غاية الفعالية في تحديد ومعالجة القضايا التي تعبر الحدود القومية وتصب في تبادل المعرفة والخبرات والمناهج، وتسهم في بناء القدرات وكذلك في وضع معايير قياسية لأطر السياسات والأطر التشريعية ونتائج الحكومات. كما ارتبط بهذا التأكيد تشديد آخر على دور الأجهزة الرقابية العليا في الرقابة على تنفيذ الحكومات للاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، والتي تشمل الالتزامات التي تم التعهد بها خلال مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (WSSD) والذي عُقد في جوهانسبرج في 2002. وكان أحد أهم الالتزامات التي تعهدت الحكومات بتنفيذها تطوير مجموعة الإستراتيجيات الوطنية المتصلة بالتنمية المستدامة، وهي قضية تمثل موطن اهتمام من جانب منظمة الإنتوساي. 

كما كانت قضية بناء القدرات من الموضوعات التي طغت على الكثير من المداخلات، ليس فقط بالنسبة للأجهزة التي كانت تمارس الرقابة البيئية لسنوات طويلة، بل وأيضًا للأجهزة التي كانت في سبيلها للبدء في مباشرتها. وقد كان هناك شعور بأن ثمة حاجة دائمة لبناء القدرات، وأنه من الممكن تلبية هذه الحاجة عن طريق التدريب والتعليم الرسمي وتبادل المناهج وأفضل الممارسات، إلى جانب نتائج التقارير الرقابية بالطبع. 

وقد توجه نائب رئيس الموضوع الثاني، السيد جاسيك جيزيرسكي، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة ببولندا، بالشكر لمشرف ومقرّر المجموعة المنفصلة الثانية، بالإضافة لمقرر المجموعة الأولى، والذي قدم النتائج المجمّعة للمناقشات. 

ثم عرج بعدها لمناقشة بضعة أفكار نبعت أثناء الجلسة. فبداية، كانت فكرة أن ثمة واجب يقع على منظمة الإنتوساي بتغطية قضية الرقابة البيئية قد تصدرت مجال الاهتمام خلال مؤتمر الإنكوساي الخامس عشر في القاهرة منذ 15 عامًا. وخلال هذه الفترة، تم التطرق لمئات القضايا المهمة، والتي كان بعضها بنفس درجة الأهمية بالنسبة للعالم. وقد استطاعت الإنتوساي أن تحقق الكثير في هذه القضايا، وكانت وسيلتها الرئيسية في هذا هي المراجعات التعاونية. وقد نشأ تساؤل أثناء المناقشات عن أثر هذه المراجعات والعمليات الرقابية في الواقع الفعلي، وعلى البيئة والتنمية المستدامة؛ وما يمكن للإنتوساي أن تفعله للاطمئنان إلى أن تقاريرها لن ينتهي مآلها إلى أدراج الحكومات المنظمة والمنظمات الدولية، بل سيتم الانتفاع بها وتنفيذ توصياتها؟ وقد اقترح السيد جيزيرسكي أن على مجموعة عمل الرقابة البيئية التركيز على هذا الجانب في أنشطتها في المستقبل – أي كيف تسعى لجعل جهودها مناسبة للحياة اليومية وكيف يتسنى لها أن تسهم في حل المشاكل الأكثر أهمية المتعلقة بالرقابة البيئية والتنمية المستدامة. 

وقد اختتم السيد جياي الجلسة بشكر كافة الدول التي ساهمت في الموضوع الثاني، ومسئولي الموضوع، وهم الجهاز الأعلى بإستونيا، والسيدة فريزر والدكتور موزر والسيد نومبيمبي. 
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7- الجلسة العمومية الثانية 

ظهر الأربعاء، 24 نوفمبر 

7-1 بند جدول الأعمال (5أ): تقرير لجنة المعايير المهنية (PSC)

السيّد هنريك أوتبو، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بالدانمرك (رئيس لجنة المعايير المهنية): كانت الأعوام الثلاثة الماضية رحلة صعبة ولكن مثيرة بالنسبة للجنة المعايير المهنية وأعضاءها. وإذا نظرنا للخطة الإستراتيجية للإنتوساي، لرأينا أنه من الإنصاف أن نقول أننا منظمتنا قد نمت ونضجت خلال الفترة التي مرت منذ آخر انعقاد للمؤتمر. وكانت الفكرة التي قامت عليها الخطة الإستراتيجية، وهي هيكلة عمل الإنتوساي في إطار أربعة أهداف رئيسية، قد حققت نجاحًا كبيرًا، وذلك بفضل زملائي من رؤساء الأهداف. وفي مؤتمر الإنكوساي الذي عقد في 2007، قدّمت لجنة المعايير المهنية إطارًا للمعايير الدولية للأجهزة الرقابية العليا (ISSAIs) ودليل الإنتوساي حول الحوكمة الرشيدة، وإرشادات الحوكمة الرشيدة للإنتوساي (INTOSAI GOVs). وأنا سعيد بان الإطار قد لاقى استقبالاً جيدًا من أسرة الإنتوساي، وأود شكركم جميعًا على ذلك. ورجاء أن تسمحوا لي بانتهاز هذه الفرصة لتوجيه شكري الخاص للجنة الفرعية للمعايير المهنية وأعضاء المشروعات، وكذا كافة أعضاء الإنتوساي ممن شاركوا في أعمال لجنتنا. بيد أنه فوق كل هذا أود أن شكر اللجنة الفرعية ورؤساء المشروعات على إخلاصهم وجهودهم الكبيرة. كما أوجه شكرًا خاصًا للسويد، والتي أنتجت الكم الأوفر من المعايير سالفة الذكر. 

سوف تقدم لجنة المعايير المهنية اليوم 35 معياراً من الـ ISSAIs واثنين من إرشادات الحوكمة الرشيدة (INTOSAI GOVs) للحصول على موافقتكم عليها. وستجدون كافة المعايير والإرشادات بالإضافة إلى الوثائق ذات الصلة بها على مفتاح الـ USB على طاولتكم. كما ستجدون أيضًا قائمة بالمعايير والإرشادات التي قدمتها اللجنة للمؤتمر في الملحق رقم 2 من تقرير المؤتمر. وبذلك، فإن اللجنة تقدم للإنتوساي نسخة أولى من إطار مكتمل للمعايير الدولية للأجهزة الرقابية العليا، ويمكن استخدامه في الرقابة على القطاع العام. وأود لفت أنظاركم إلى اثنين من المستندات فضلاً عن التفويض الممنوح للجنة خلال الأعوام الثلاثة القادمة. وأول مستند أود لفت أنظاركم إليه هو مستند الإجراءات الواجبة للمعايير المهنية (INTOSAI Due Process). فانطلاقًا من تزايد التزام المنظمة بوضع قواعد مهنية في أعمالها، فإن ثمة حاجة لمجموعة من الإجراءات المشتركة والمتسمة بالشفافية في تطوير ومراجعة وإلغاء معايير الـ ISSAIs وإرشادات الـ INTOSAI GOVs. ونجد هذه الإجراءات الواجبة ملحقة بكتيب دليل المعايير الدولية للأجهزة الرقابية (ISSAI Handbook) كما سيوضع المستند على موقعها على الإنترنت. وقد تم تفصيل هذه الإجراءات بالتعاون الوثيق مع رؤساء الموضوعات الأخرى والأمانة العامة للإنتوساي. وتقدم لجنة المعايير المهنية هذه الإجراءات الواجبة للإنتوساي للتصديق والموافقة عليها. 

أما المستند الثاني الذي أود لفت أنظاركم إليه فهو ديباجة تحدد الملامح العامة للتعاون مع الهيئات الأخرى الواضعة للمعايير. وهدف هذه الديباجة شرح وتيسير موافقة الإنكوساي على المعايير المستوحاة من معايير القطاع الرقابي الخاص. ومن ثم، فإن هذه الديباجة ترتبط بصفة رئيسية بمعايير الرقابة المالية وبضبط جودة الرقابة المالية. وقد تم تطوير وإحكام هذه الديباجة بالتعاون الوثيق مع المراقب المالي العام للسويد، والذي يرأس اللجنة الفرعية للرقابة المالية التابعة للجنة المعايير المهنية، ورئيس المجلس الإداري للإنتوساي، ورؤساء الأهداف الآخرين، والأمين العام. وتقدم اللجنة هذه الديباجة للإنتوساي للإطلاع والإحاطة. 

وأخيرًا، فإن هذا المؤتمر كما تعلمون جميعًا يمثل فرصة للتطلع إلى التحديات والفرص الكائنة في المستقبل. ومن ثم فقد أدرجت تفويضنا للأعوام الثلاثة القادمة في تقرير سير الأعمال إلى جانب الأهداف الإستراتيجية للجنة المعايير المهنية في الأعوام المقبلة. وعند الحديث عن المستقبل، أود القول بأن اللجنة ستجعل على رأس مهامها في المستقبل رفع الوعي بالمعايير والإرشادات السابقة؛ كما ستعمل على الحفاظ على هذه المعايير وتطوير معايير جديدة عند الاقتضاء؛ وثالثًا، ستسعى اللجنة لإضفاء مزيد من التناغم والانسجام على إطار المعايير، وذلك بمراجعة الأسس والإرشادات الجوهرية المتعلقة بالرقابة المالية. والآن سأتحول إلى تقارير اللجان الفرعية. 

7-2 بند جدول الأعمال رقم 5(ب): مشروع الشفافية والمسائلة 

السيّد ديدييه ميغو، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بفرنسا (رئيس المشروع): إنني هنا لكي أقدم لكم المعايير أرقام 20 و 21 بالنيابة عن (مشروع الشفافية والمسائلة). وأودّ أن أشكر الأجهزة الرقابية العليا بجنوب أفريقيا وكندا وبلجيكا والدانمرك وأمريكا وإسرائيل والمغرب والبرتغال لإسهاماتها التي قدمتنا لمجموعتنا. كما وأود التعبير عن امتناني وشكري بصفة خاصة للمراقب المالي العام للدانمرك، السيد هنريك أوتبو، وفريقه عن العمل المتميز الذي بذلوه في رئاسة هذه اللجنة وفقًا للأصول المهنية. وبفضل الجهد الكبير الذي ساهموا به، أضحت لدينا قائمة طويلة بمعايير الـ ISSAIs والتي تشكل مجموعة متينة من المبادئ التي تضمن الشفافية والمصداقية والمسائلة بين مراقبينا في الإنتوساي. 

وأود أن أتحدث إليك قليلاً عن الفلسفة التي ترتكز عليها هذه المعايير الخاصة بالشفافية والمسائلة. وقد أردت أن أضع هذه المعايير في أعلى مستوى في الترتيب الهرمي وذلك بعد إعلان ليما مباشرة وفي نفس مستوى إعلان المكسيك. فهذه المبادئ لا تنطبق على مراجعات بعينها، فهي ذات طبيعة عمومية. وهي تنطبق على كافة أنشطتنا وتتطلب منا أن نكون قدوة. وهي تضع الشفافية والمسائلة في قلب أنشطتنا وإجراءاتنا ومناهجنا. كما تطالبنا بالنشر العلمي لنتائجنا وأنشطتنا. ويتضمن الدستور الفرنسي منذ الإصلاحات الدستورية في 2008 هذا المبدأ القاضي بان تُنشر النتائج التي يتوصل إليها مكتب المراقب المالي العام علنًا أمام المواطنين. كما تتضمن هذه المبادئ تقييمًا من قبل نظراءنا، ومراجعات نظراء وقضية الاستقلالية. وهذا التقييم الذي أجراه نظرائنا هو ما يضفي معنى على الأمر برمته. وأنا هنا أود تهنئة زملائنا الذين وضعوا (إرشادات مراجعات النظراء). 

ولن أخوض في تفاصيل حول هذين المستندين، لأن معكم بالفعل نسخًا منها في ملفاتكم، وأود بدلاً من ذلك أن أخبركم بأننا قد بذلنا جهدًا كبيرًا لكي نضع أمامكم أمثلة وتوضيحات ملموسة للممارسات الجيدة كي يتسنى لكم فهم كيفية التطبيق العملي لهذه المعايير، ونحن لم نبدأ من الصفر في هذا الأمر. فالكثير من زملائنا قد استبَقوا عملنا ووضعوا هذه المبادئ موضع التطبيق في مؤسساتهم وتبادلوها مع الجميع في العالم، وبشكل أوسع نطاقًا مع العالم الأكاديمي والجمهور العادي. وقد رأينا هذه المبادئ الخاصة بالإدارة الرشيدة والحوكمة الرشيدة تُطبّق أكثر فأكثر في المؤسسات التي دُعينا لإخضاعها للرقابة. إن واجبنا متابعة تنفيذ التوصيات التي نضعها لهذه المؤسسات. وما نسعى لمحاولته هنا هو وضع إطار يستطيع الجميع العمل انطلاقًا منه، ومنهم جميع زملائنا من كافة أرجاء العالم، وكذلك تبادل هذه المبادئ والخبرات مع زملائنا حتى يتسنى لهم أن يجدوا ركيزة يعملون عليها. 

كما أننا بحاجة لضمان ثقة الناس فينا كنماذج وقدوة. وأود أن أختتم كلمتي بشكر الجهاز الأعلى للرقابة بجنوب أفريقيا عن الجهد الكبير الذي ساهم به في الموضوع الأول، وخاصة مساهمته في العمل الذي باشرناه حول قضية استقلالية الأجهزة الرقابية العليا، وكيفية تقوية الحوكمة الرشيدة والشفافية والمسائلة في أجهزتنا الرقابية العليا لكي تكون مؤسسات مسئولة. ونأمل أن يتواصل هذا العمل وأن نقدر على الإسهام فيه على نفس المستوى في المستقبل. 

وأنا على وعي عميق بأن هذه المعايير هي التزام تدور في فلكه نشاطاتنا وأعمالنا، ومن ثم سيكون مستوى ما تتطلبه من وضوح ودقة تحديًا من التحديات، ولكننا نراه كفرصة أيضًا. ونأمل بأن يرى الجميع في مبادئ الشفافية والمسائلة فرصة أمام الإنتوساي. ويُؤمل بأن يتبنى المؤتمر في وقت لاحق المعايير 20 و 21، وأعتقد أنها ستكون لحظة تاريخية في تاريخ الإنسانية وأنا في غاية الاعتزاز بأننا في فرنسا قد جاء اسمنا مرتبطًا بهذه المهمة. 

7-3 بند جدول الأعمال رقم 5(ج): مشروع ضبط جودة الرقابة المالية 

السيد غريغ شولوم، الجهاز الأعلى للرقابة بنيوزيلندا (رئيس المشروع): سيكون السادة الأعضاء في المؤتمر مطالبون بالتصديق على المعيار رقم 40. والمعيار رقم 40 هو أحد الإرشادات الجديدة التي يتضمنها إطار المعايير الدولية للأجهزة الرقابية، وقد جرى اقتراحه بحيث يشكل جزءًا من التوجيهات على المستوى الثاني من الإطار، وذلك بشكل يشبه تمامًا الحال مع المعيارين 20 و 21 اللذين سمعنا عنهما لتوّنا. ووضع المعيار في هذا المستوى ينطوي على إقرار بأهمية الجودة بالنسبة لعمل كافة الأجهزة الرقابية العليا ، كما ويدعمه المتطلب الجوهري رقم 10 في ورقة الموضوع المتعلقة بـ (قيمة ومنافع الأجهزة الرقابية العليا). والهدف من المعيار رقم 40 معاونة الأجهزة الرقابية على وضع نظام مناسب لضبط الجودة ويغطي كافة أنشطتها. ويتكامل هذا المعيار مع التوجيهات الواردة في مواضع أخرى من إطار المعايير آنف الذكر والتي تغطي الرقابة المالية ورقابة الالتزام والرقابة على الأداء وغيرها من أعمال الأجهزة الرقابية العليا . وجريًا على الإجراءات الواجبة المعتادة، تم طرح المعيار 40 لالتماس الآراء والتعليقات عليه في وقت سابق من هذا العام وقد جاء آخر موعد لتلقي التعليقات في الأسبوع الأخير من شهر إبريل 2010. وكانت أغلب الردود التي تلقيناها مؤيدة له، وبعد النظر في التعليقات التفصيلية التي تلقيناها، استطاع فريق المشروع إدخال تحسينات كبيرة على التوجيهات الواردة في المعيار 40. 

زملائي الأعزاء، لقد كان هذا المشروع من المشروعات الصعبة التي تم إنجازها في فترة زمنية في غاية القصر. ولم تجر الموافقة على المشروع إلا في عام 2007. وقد استلزم هذا عملاً دءوبًا من فريق المشروع. وأود في هذا الخصوص أن أتقدم بالشكر للأجهزة العليا التالية التي كانت جزءًا من فريق المشروع: النرويج والهند والمملكة المتحدة وكندا والدانمرك والنمسا ولوكسمبورج، والذين يمثلون المحكمة الأوروبية للمراقبين الماليين. وبالنيابة عن فريق المشروع ولجنة المعايير المهنية، فإنه يسرني أن أطلب منكم التصديق على المعيار رقم 40.

7-4 بند جدول الأعمال رقم 5(د): اللجنة الفرعية للرقابة المالية 

السيد كلايس نورغرن، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بالسويد (رئيس اللجنة الفرعية للرقابة المالية FAS): بدأت اللجنة الفرعية للرقابة المالية بتطوير معايير الـ ISSAIs الخاصة بالرقابة المالية بالفعل في سنة 2002. وتقدم اللجنة الفرعية في هذا المؤتمر مجموعة مكتملة من الإرشادات الخاصة بالرقابة المالية، والتي تتسق مع خطة عمل لجنة المعايير المهنية وقرارات المؤتمرات السابقة. وقد جرى وضع هذه الإرشادات بعد تطبيق الإجراءات الواجبة والتي شملت مشاركة عريضة من جانب أعضاء الإنتوساي في عملية وضع الإرشادات، أو  من خلال المشاركة المباشرة من الخبراء، أو من خلال الإفادة بالآراء والتعليقات على مسودات الإرشادات التي أصدرتها اللجنة الفرعية. ومن ثم أود التأكيد على أن المعايير الموضوعة أمامنا هي المعايير الدولية للأجهزة الرقابية التي تعكس احتياجات وتوقعات الأجهزة الرقابية العليا على مستوى العالم. وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بشكر خاص للمشاركين في اللجنة الفرعية للرقابة المالية، وفي الوقت الحاضر كان الدول المشاركة هي الكاميرون وكندا والمحكمة الأوروبية للمراقبين الماليين، وكوريا والمكسيك وناميبيا والنرويج وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وأود أن أشكر هذه الدول لجهدها الكبير والدءوب في إعداد ما تحقق أمامنا. 

وقد صدّق مؤتمر الإنكوساي في 2007 على المعايير العشرة الأولى من الـ ISSAIs المتعلقة بالرقابة المالية. أما المعايير الـ 28 المتبقية والموجودة على الطاولة في انتظار أن يصدّق عليها هذا المؤتمر فنجدها في الملحق رقم 2 من تقرير لجنة المعايير المهنية. وهذا يعني أن أعضاء الإنتوساي ولأول مرة سيطلعون على مجموعة شاملة من الإرشادات الرقابية الخاصة بالرقابة المالية على القطاع العام، والتي تنبني على وتشمل المعايير الدولية للرقابة المالية. ونأمل أن تكون هذه الإرشادات مفيدة بالنسبة أعضاء المنظمة في مجال الرقابة المالية، وكما ذكر السيد هنريك، فإنها مدرجة في الملحق، ونطرحها الآن لكم للموافقة عليها. 

7-5 بند جدول الأعمال رقم 5(هـ): اللجنة الفرعية للرقابة على الالتزام 

السيد يورغن كوزمو، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بالنرويج (رئيس اللجنة الفرعية للرقابة على الالتزام CAS): استهدفت اللجنة الفرعية للرقابة على الالتزام منذ البداية وضع رؤية عامة للتفويضات المختلفة للأجهزة فيما يتعلق برقابة الالتزام؛ مع السعي لإٍسباغ الوضوح والعمق على مصطلح ‘رقابة الالتزام’ compliance audit؛ ووضع إرشادات عملية حول طريقة التخطيط والتنفيذ وإعداد التقارير المثلى لهذا النوع من الرقابة. وقد ضمت اللجنة الفرعية 14 عضوًا هم: النرويج والبرازيل والدانمرك والمحكمة الأوروبية للمراقبين الماليين والهند وليتوانيا والمكسيك وناميبيا والمملكة العربية السعودية وسلوفاكيا وجنوب أفريقيا والسويد وتونس وأوكرانيا. وأود أن أشكرهم جميعًا على المناقشات والمشاركات البناءة والعمل الطيب الذي بذلوه أثناء مرحلة البحث المبكرة وحتى اللحظة التي نقدم فيها الآن المعايير للمؤتمر. 

وكان قد جرى طرح رؤية عامة بالتفويضات المختلفة الخ في الاجتماع الذي عقد في أوسلو في سبتمبر 2005، واستخدمت نتائجه في أعمال أخرى. كما قدمت لجنة المعايير المهنية ورقة قضية توضح مصطلح ‘رقابة الالتزام’ وتناقش المقاربة الإجمالية إزاء الإرشادات الخاصة برقابة الالتزام ووافقت عليه في الاجتماع، وقدمت اللجنة الفرعية مسودة بإرشادات رقابة الالتزام كجزء مكمل للرقابة على الكشوفات المالية في اجتماع اللجنة التوجيهية للجنة المعايير المهنية في البحرين في إبريل. وقد قرر الاجتماع ضرورة أن تشكل هذه المسودة جزءًا من مجموعة مكتملة من الإرشادات الخاصة برقابة الالتزام وتتألف من مقدمة عامة للإرشادات؛ وإرشادات رقابة الالتزام المرتبطة بالرقابة على الكشوفات المالية؛ ومزيد من الإرشادات حول رقابة الالتزام كجزء من الرقابة على الأداء أو كنوع رقابي منفصل. 

وعلى هذه الخلفية، فإن اللجنة الفرعية تفخر بأن تقدم اليوم ثلاث معايير ISSAIs جديدة تتصل برقابة الالتزام: مقدمة عامة للإرشادات حول رقابة الالتزام؛ وإرشادات رقابة الالتزام للمراجعات التي يتم إنجازها بشكل منفصل عن الرقابة على الكشوفات المالية؛ وإرشادات رقابة الالتزام المتصلة بالرقابة على الكشوفات المالية. وأطلب بالنيابة عن اللجنة الفرعية موافقة المؤتمر على هذه المعايير الدولية الجديدة ، كما ونتطلع قدمًا لمواصلة العمل على تطوير المعايير الدولية المختلفة خلال السنوات المقبلة، وذلك بالتعاون مع اللجان الفرعية الأخرى تحت قيادة لجنة المعايير المهنية والسيد هنريك أوتبو من الدانمرك. وأود أن أتقدم بشكر خاص للسيد هنريك لأنه استطاع خلال اجتماعات لجنة المعايير المهنية أن يقودنا جميعًا بشكل استطعنا معه أن نحقق تعاونًا جيدًا بين اللجان الفرعية المختلفة وبحيث تأتي المخرجات المقدمة اليوم متسقة ومنسجمة مع بعضها.  

7-6 بند جدول الأعمال رقم 5(و): اللجنة الفرعية للرقابة على الأداء 
السيد والتون ألينكار رودريغيس، الجهاز الأعلى للرقابة بالبرازيل (رئيس اللجنة الفرعية للرقابة على الأداء PAS): يمكن الإطلاع على كامل تقرير اللجنة الفرعية للرقابة على الأداء في ملفاتنا، لذا فسأكتفي بإلقاء الضوء على أهم ما تضمنه نص التقرير. إن اللجنة الفرعية للرقابة على الأداء تتألف في الوقت الراهن من 19 جهازًا. وقد اجتمعنا منذ تشكيل هذه اللجنة الفرعية في سنة 2005 ثلاث مرات في البرازيل ومرة في أوسلو. ونتيجة للمناقشات التي جرت أثناء الاجتماعات وقيامًا على الدراسات المسحية التي أجرتها كلا من لجنة المعايير المهنية (PSC) واللجنة الفرعية للرقابة على الأداء (PAS)، قررت اللجنة الفرعية إنشاء موقع للجنة الفرعية على الإنترنت، والذي جرى تدشينه في مايو 2008. ويمكن للحاضرين أن يجدوا في الموقع الدراسات الفنية وبعض المستندات المفيدة الخاصة بأعمال اللجنة الفرعية. ويعد هذا الموقع وسيلة مهمة وفعالة لنشر مفهوم الرقابة على الأداء وتبادل المعرفة بخصوصها. 

وقد قررنا العمل على مستندين تطبيقيين جديدين بالإضافة إلى المعيار القائم رقم 3000، والمعنون ‘إرشادات التنفيذ الخاصة بالرقابة على الأداء’. وقد تم رفع كلا المستندين إلى هذا المؤتمر للموافقة والتصديق عليهما. وهذين المستندين هما المعيار 3100 ومُلحقه. وسوف تتاح لكم فرصة الإطلاع على محتوياتهما في وقت لاحق اليوم أثناء مناقشات هيئة المعايير الدولية ISSAIs. 

وقد قررنا المشاركة في الحلقة النقاشية بخصوص رفع الوعي بالمعايير الدولية للرقابة المالية ISSAIs  والتي عُقدت في بولندا في أكتوبر 2009 باعتبارنا ممثلين لمنظمة الأولاسيف، وكذا المشاركة في مشروع لجنة المعايير المهنية لرفع الوعي بهذه المعايير والمقرر إجراءه خلال الفترة من 2011 إلى 2013. وسوف يتولى الجهاز الأعلى للرقابة بالبرازيل مهمة التنسيق لمشاركة اللجنة الفرعية للرقابة على الأداء في المشروع. وقد قررنا المشاركة في المشروع لكي يتم إضفاء الانسجام على إطار المعايير الدولية أيضًا خلال الفترة من 2011 إلى 2013. وقد عيّنت اللجنة الفرعية للرقابة على الأداء ثلاثة مراقبين للتكامل مع المجموعة: أحدهم من النمسا، والثاني من البرازيل، والثالث من السويد. وقد قررنا مباشرة أعمالنا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة على نحو ما أقرته لجنة المعايير المهنية خلال اجتماعها السابع في مايو 2010. وتركز خطة العمل على الإجراءات الرامية لنشر الرقابة على الأداء بين أعضاء الإنتوساي وتشجيع استخدام مستندات الإنتوساي بخصوص الرقابة على الأداء. 

وأختتم هذا الملخص لإنجازات اللجنة الفرعية للرقابة على الأداء وأنشطتها المستقبلية بأن أطلب من هذا المؤتمر التصديق على المعيار رقم 3100، الخاص بإرشادات الرقابة على الأداء – المبادئ الأساسية والملحق. 

7-7 بند جدول الأعمال رقم 5(ز): اللجنة الفرعية لمعايير الضبط الداخلي
السيد فيليب رولاند، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة ببلجيكا (رئيس اللجنة الفرعية): أود أن أعرض أمامكم تقريرًا مختصرًا بخطة عملنا التي اعتمدها مؤتمر الإنكوساي التاسع عشر. ففي عام 2007، تشاورنا مع عدد من أعضاء اللجنة الفرعية حول موضوعات مختلفة وهنا برز موضوعان، أولهما وأهمهما هو العلاقة بين الأجهزة الرقابية العليا والمراقبين الداخليين، وثانيهما هو مكانة واستقلالية المراقب الداخلي في القطاع الحكومي بصفة عامة. ومن ثم تبنينا هذين الموضوعين، وتولى التطرق لأحد الموضوعين الجهاز الأعلى للرقابة ببلجيكا، فيما تولى التعامل مع الموضوع الآخر معهد المراقبين الداخليين (IIA). وقد جرت الكثير من المناقشات والاجتماعات حول هذه الموضوعات. وقد عقدت هذه الاجتماعات خلال الفترة بين إبريل 2008 وفبراير 2010، وشكّلنا لجنة مهمات خاصة مؤلفة من أعضاء من لجنتنا الفرعية إلى جانب أعضاء من معهد المراقبين الداخليين. كما تلقينا مدخلات من الكثير من زملائنا من الإنتوساي بصفة عامة. ونظّمنا العديدة من الاجتماعات في 2010 في كوبنهاجن لتقييم ومناقشة هذه الموضوعات وبحث طريقة تقديمها إليكم هنا اليوم. ونحن نتطلع لان تتم الموافقة من جانبكم على إرشاد الحوكمة الرشيدة رقم 9140 (INTOSAI GOV 9140) حول استقلالية الرقابة الداخلية في القطاع العام، والإرشاد رقم 9150 حول التعاون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية العليا وبين المراقبين الداخليين في القطاع العام. 

شكرًا لزملائنا الذين شاركوا في ترجمة المستندات المتنوعة لنا، وهم أجهزة البحرين والمكسيك والنمسا. 

ولن أخوض في مزيد من التفاصيل، ولكني أود إخباركم بأننا أنشأنا منصة إلكترونية للضبط الداخلي. وقد تلقينا قدرًا كبيرًا من المعونة هنا من هولندا، وقد قدمنا هذه المنصة الإلكترونية في موسكو في وقت سابق من هذا العام. وهذه المنصة هي فقط واحدة من المبادرات التي قمنا بها لنشر كافة المعلومات المتعلقة بنشاطنا بين الأجهزة المختلفة. 

وكما تعلمون، فإن هذه الإرشادات (أي إرشادات الـ INTOSAI GOVs) على درجة كبيرة من الأهمية ولا تزال في مرحلة التطوير، فهي لا تزال بحاجة للاستكمال والتنقيح، وقد استقررنا على الأعمال المطلوبة فيها على مدار السنوات القليلة القادمة. وستعمل اللجنة الفرعية على مدار السنوات القليلة القادمة على العلاقة الواضحة بين الأجهزة الرقابية العليا ومستندات الـ INTOSAI GOVs والضوابط الداخلية وإدارة هذه المراجعات الرقابية المالية، وخاصة الرقابة على الأداء، وسوف نوصي كذلك بدمج هذين المستندين الإرشاديين، بخصوص الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر، واللذين يحملان الأرقام 9100 و 9130. وهذا من شأنه أن يفضي إلى كفاءة أكبر كما سيفتح المزيد من قنوات الاتصال. 

وأرغب في الختام أن أقول بأن الجهاز الأعلى للرقابة ببلجيكا قد تقلّد ثلاث تفويضات متعاقبة ونحن الآن في سبيلنا لتسليم موقعنا لجهاز أعلى آخر. وقد ناقشنا هذا الأمر مع الجهاز الأعلى للرقابة ببولندا، وهو جهاز على درجة كبيرة من الكفاءة والمهنية ونؤمن بأنه سيكون قادرًا على الاضطلاع بهذه المهمة على الوجه الأكمل، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بالمؤتمر بطلب التصديق على نقل رئاسة هذه اللجنة إلى بولندا. وهذا لن يمنع بلجيكا من مواصلة دورها المخلص كعضو في اللجنة الفرعية. وأود أن أشكر كافة أعضاء اللجنة الفرعية، كما وأود أن أشكر القيادة القوية التي لدينا. وأود أن أشكر الرئيس من الدانمرك، وكافة أعضاء اللجنة التوجيهية، كما وأشكر الأجهزة التي بذلت هذا الإسهام العظيم في عملنا، خاصة جهاز هولندا لتعاونه القوي وجهوده المتفانية بالإضافة إلى كل الدعم والمساندة والخبرة التي قدمها لنا. كما وأشكر الجهاز الفرنسي، وقد كان لنا تعاون مثمر للغاية معه، خاصة في مجالات الشفافية والمسائلة. وكلا من هذين الجهازين قد ساعدنا في تنظيم اجتماعاتنا. وكان خلال الجهد المتفاني الذي بذله هؤلاء الخبراء المتمكنون أن استطاع مكتب المراقب المالي العام البلجيكي أن ينجح في إدارة اللجنة الفرعية خلال الأعوام القليلة الماضية. 

7-8 بند جدول الأعمال رقم 5(ح): اللجنة الفرعية المعنية بالمحاسبة وإعداد التقارير 

السيدة شيلا فريزر، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بكندا (رئيس اللجنة الفرعية):  تجدون التقرير وخطة عمل اللجنة الفرعية المعنية بالمحاسبة وإعداد التقارير في مجلدكم. وأود الآن أن ألفت انتباهكم إلى ورقة أعدتها (اللجنة الفرعية المعنية بأهمية توافر آلية مستقلة لوضع المعايير لإرساء المعايير المحاسبية للحكومات). وتضع الورقة الملامح العامة التي تشرح أهمية آلية مستقلة كهذه من إجل إصدار كشوفات مالية ذات مصداقية. ويحتاج مستخدمو الكشوفات المالية للإطمئنان إلى أن الكشوفات قد أعدّت باستخدام معايير محاسبية تتسم بعدم التحيّز والشفافية ولا تخضع للتفضيلات الفردية للمُعدين. وختامًا، أود أن أشكر السيد أوتبو وأمانة لجنة المعايير المهنية عن الدعم الذي قدموه، وأعضاء اللجنة الفرعية وكافة الأجهزة التي قدمت تعليقات بخصوص هذه الورقة، وأنا على ثقة من أن اللجنة سوف تقوم بالتصديق عليها. 

7-9 ملخص بتوصيات لجنة المعايير المهنية 

السيد أوتبو، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بالدانمرك (رئيس لجنة المعايير المهنية): سألخّص أمام حضارتكم مطالب لجنة المعايير المهنية من المؤتمر. أولاً، نحن نطلب منكم التصديق على الـ 35 معياراً من معايير الـ ISSAIs بالإضافة إلى إرشادَي الـ INTOSAI GOVs التي جرى تقديمها لكم اليوم، وهي جميعًا مُدرجة بالملحق 2 من تقرير سير الأعمال. ثانيًا، تطلب اللجنة من حضراتكم التصديق على مستند الإجراءات الواجبة للإنتوساي INTOSAI Due Process لتطوير ومراجعة وسحب معايير الـ ISSAIs وإرشادات الـ INTOSAI GOVs. وأخيرًا، نطلب منكم التصديق على المستند الذي يحمل عنوان (أهمية توافر آلية مستقلة لوضع المعايير). 

ويلي ذلك خمس نقاط يجدر الإحاطة علمًا بها وهي الديباجة والتفويض والأهداف الإستراتيجية للجنة المعايير المهنية للأعوام الثلاث القادمة، والإحاطة علمًا بخطط عمل اللجان الفرعية ومجموعات المشروعات للأعوام الثلاثة القادمة، والإحاطة علمًا بتغيير القيادة في اللجنة الفرعية المعنية بمعايير الضبط الداخلي، وأخيرًا الإحاطة بتقرير سير أعمال لجنة المعايير المهنية. 

وباعتباره الأمين العام للمنظمة، شكر الدكتور موزر كافة رؤساء الأهداف وفرق ربط الأهداف وأعضاء هذه اللجان وفرقها عن الجهد الكبير الذي بذلوه، وخصّ بالشكر السيد هنريك أوتبو. 

وقد أحاط المؤتمر علمًا بتقرير لجنة المعايير المهنية وأشاد بالجهد المتميز الذي تضمنه. ومن المقرر أن يتم التصديق على معايير الـ ISSAIs  المقدمة ومستند الإجراءات الواجبة ومستند أهمية  توافر آلية مستقلة لوضع المعايير بالإضافة إلى الديباجة، كل خلال الجلسة العمومية الثالثة. 

7-10 بند جدول الأعمال رقم 6: تدشين المعايير الدولية للأجهزة الرقابية  ISSAIs: إطار معايير الـ ISSAIs
قال السيد هنريك أوتبو، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بالدانمرك، أنه باعتباره رئيسًا للجنة المعايير المهمة، فإنه في غاية الفخر بتقديم المجموعة الكاملة من المعايير الرقابية الخاصة بالقطاع العام. وقد تراوحت هذه المعايير من المستويات الأول حتى الرابع: فعلى المستوى الأول يقع إعلان ليما، وهي المبادئ المؤسسة للإنتوساي. وعلى المستوى الثاني، تقع الاشتراطات الضرورية التي تكفل أداء الأجهزة الرقابية لوظائفها وهي الاستقلالية  والشفافية والمسائلة، ومدونة الأخلاقيات وضبط الجودة. أما على المستوى الثالث فتقع المبادئ الرقابية الأساسية وأخيرًأ، يشمل المستوى الرابع الإرشادات الفعلية للرقابة المالية والإرشادات الإضافية حول الحوكمة الرشيدة. 

وعلى رأس إطار المعايير الدولية للأجهزة الرقابية، تم وضع مجموعة من الإجراءات ذات الصلة. وكان آخر مؤتمر للإنكوساي قد تبنى مجموعة من المبادئ التصنيفية التي كفلت تصنيف هذه المعايير وحددت الهيكل الترتيبي للإطار. وأخيرًا، وفي وقت سابق اليوم، تم تقديم مستند الإجراءات الواجبة لإنشاء ومراجعة وسحب معايير الـ ISSAIs وإرشادات الـ INTOSAI GOVs. وقد قدّم الإطار معايير لكافة أعضاء الإنتوساي بغض النظر عن تفويضاتهم وأحجام أجهزتهم، وذلك على نحو ما أكد التخطيط المنهجي لتفويضات 31 جهازًا تم اختيارها من مختلف أقاليم الإنتوساي. 

وقد تعلمت الإنتوساي الكثير من زملائها في القطاع الخاص. ففي وقت لاحق من اليوم سوف تُعقد مناقشة حول التعاون الذي تم مع ممثلين من الهيئات الواضعة للمعايير، وهي معهد المراقبين الداخليين (IIA) ومجلس قواعد المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSASB) والمجلس الدولي لمعايير التدقيق والتأكيد (IAASB). وقد كان لدى المنظمة من بعد النظر في سنة 2004 ما جعلها تقرر ضرورة تطبيق مقاربة مزدوجة في وضع المعايير. فقد حازت المنظمة منفعة هائلة في إرشاداتها الكثيرة المتعلقة بالرقابة المالية من إقامة جهودها في هذا الخصوص على جهود الإتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC). وقد شكر السيد هنريك الجميع لتعاونهم الطيب، ولسخائهم في تبادل المعرفة والخبرات مع الإنتوساي. 

وستسعى لجنة المعايير المهنية خلال الأعوام الثلاثة القادمة إلى: 

· تحقيق الانسجام بين المجموعة الحالية من المعايير الدولية للأجهزة الرقابية (ISSAIs) بما يكفل للإطار قدرًا أكبر من التناغم والاتساق.  
· نشر الوعي بإطار معايير الـ ISSAIs، وتمهيد الطريق لتطبيق هذه المعايير بالإضافة لإرشادات الـ INTOSAI GOVs. 
· مواصلة العمل على تطوير ودعم معايير الـ ISSAIs وإرشادات الـ INTOSAI GOVs، والحرص على تطبيق مبدأ الإنتوساي الخاص بالمقاربة المزدوجة في ذلك. 
وفي داخل الإنتوساي، نقر تمامًا بأنه قد تكون للأجهزة مقارباتها وأساليبها المختلفة فيما يتعلق بكيفية تعاملها مع معايير الـ ISSAIs. ولكن مع إطار الـ ISSAIs، سوف توفر الإنتوساي للمجموعات الفردية من الأجهزة وغيرها من الجهات الرقابية على القطاع العام فرصة مناقشة وقياس أداءها وإرشاداتها الرقابية استنادًا إلى المعايير العامة للإنتوساي. وبالنسبة للعالم الخارجي، فإن المجموعة الكاملة لمعايير الـ ISSAIs توطد من مكانة المنظمة في الرقابة الحكومية. وأنا أحثكم كافة على بذل التوعية الواجبة بهذه المعايير بين أصحاب المصالح الخارجيين. – السيد هنريك أوتبو، رئيس لجنة المعايير المهنية. 

7-11 بند جدول الأعمال رقم 6(أ): مناقشات الهيئة حول المعايير الدولية للأجهزة الرقابية 

أعطى السيد أوتبو الكلمة للجنة الفرعية للرقابة المالية والسيد كلايس نورغرن، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بالسويد، والسيد جيرت جونسون، رئيس اللجنة الفرعية للرقابة المالية وقد ناقش السيد جوناس هالشتروم، مدير اللجنة الفرعية معايير الرقابة المالية، وقد شارك بعدها كذلك رؤساء اللجان الفرعية في المناقشة. 

وقد تركزت جهودنا على دعم وزيادة المسائلة والمصداقية والشفافية. واللجنة الفرعية تخضع للمسائلة من جانب كافة أعضاء الإنتوساي من خلال لجنة المعايير المهنية. وتخضع الإرشادات لمراجعات صارمة ومشاورات عمومية قبل إقرارها والموافقة عليها. وتتحقق المصداقية بتطبيق المعايير والإرشادات عالية الجودة والتي وضعها خبراء الإنتوساي الذين يحملون خبرة وحنكة في مجالهم. أما الشفافية فتتحقق بإتاحة كافة وثائقها للعامة والانفتاح على كافة أصحاب المصلحة والتفاعل معهم. – السيد جوناس هالشتروم، الجهاز الأعلى للرقابة بالسويد، مدير اللجنة الفرعية للرقابة المالية. 

	إن توافر إجراءات واجبة معتمدة ومتسمة بالشفافية أمر في غاية الأهمية. وقد جرى إنشاء المعايير الدولية للأجهزة الرقابية ISSAIs بإتباع مجموعة من الإجراءات الواجبة، والتي سيجري تقديمها للموافقة والتصديق عليها من جانب هذا المؤتمر. 

- السيد كلايس نورغرن، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بالسويد 


لولا الإسهامات التي قدمها أعضاء الإنتوساي، لما استطعنا إطلاقًا تقديم معايير الـ ISSAIs اليوم. قد جاءت المشاركة الدولية في هذا الموضوع شديدة الروعة؛ فمثلاً قام نحو 60 جهازًا بترشيح 112 خبيرًا للمشاركة في وضع معايير الـ ISSAIs والمذكرات التطبيقية، وقد تلقينا ما إجماله 429 خطابًا يتضمن الآراء والتعليقات على مسودة المعايير المقدمة. وقد جعلت الإسهامات التي قدمها أعضاء المنظمة معايير الـ ISSAIs صالحة للتطبيق في مختلف أوضاع وظروف الرقابة المالية. ونأمل أن تزيد مشاركات الأعضاء من الاهتمام كذلك بتطبيق هذه المعايير. وإجمالاً، كان أكثر من 90 جهازًا قد ساهم بطرق عدة في هذا العمل. لقد توافرت في هذا العمل سمات العمل المشترك العالمي الحق. – السيد جيرت جونسون، الجهاز الأعلى للرقابة بالسويد ورئيس اللجنة الفرعية للرقابة المالية (FAS)
وقد شكر السيد نورغرن الأجهزة الأعضاء على جهودهم المخلصة أثناء ذلك. كما شكر رئيس لجنة المعايير المهنية، السيد هنريك أوتبو، لقيادته والتزامه وكذلك الأمين العام الدكتور موزر للمساعدة التي قدّمها. كما وجه الشكر للشركاء المتعاونين، وهم: المجلس الدولي لمعايير التدقيق والتأكيد (IAASB)، كما شكر على الجانب التمويلي البنك الدولي وبنك التنمية الأسيوية. وقد كانت اللجنة الفرعية للرقابة المالية تأمل وتطمح بأن تسهم هذه المعايير للرقابة المالية في خدمة الإنتوساي وأعضاءها وتفضي إلى تحسين الجودة والمصداقية. ولا يزال أمام أعضاء المنظمة طريق طويل ليقطعوه بتنفيذ وتطبيق ما ورد في هذه المعايير. 

قدّم السيد أومير لافيناس من الجهاز الأعلى للرقابة بالبرازيل، وبالنيابة عن اللجنة الفرعية للرقابة على الأداء (PAS) إرشادات الرقابة على الأداء، كما ناقش الملحق المعنون (إرساء وظيفة الرقابة على الأداء المستدام، إرشادات رفيعة المستوى). 

ويغطي المُلحق القضايا الإستراتيجية والتطبيقية المقرر التطرق إليها خلال المراحل الأولى من طرح الرقابة على الأداء. وهو يصف طبيعة ومزايا الرقابة على الأداء بعدة طرق من أمثلتها إبراز الاختلاف بين الرقابة المالية والرقابة على الأداء، ويتطرق إلى بعض القضايا الأخرى التي ستقابل الأجهزة الرقابية العليا التي تعتزم تطبيق الرقابة على الأداء. – السيد أومير لافيناس، الجهاز الأعلى للرقابة بالبرازيل. 

وقد ناقش يورغن كوزمو، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بالنرويج، إرشادات الالتزام. وقد تم إنشاء اللجنة الفرعية للرقابة على الالتزام بهدف النظر في المخاوف من ألا تؤخذ النظرة الموسعة للرقابة على القطاع العام في الحسبان، وقد مثلت كلا من المراقب المالي العام والنماذج التحكيمية Court models للأجهزة الرقابية. 

وأنا فخور بأن أقدم لمراقبي العام الوسائل ومجموعة الإرشادات التي ستسهم في معاونة القائمين على الرقابة الحكومية في مناخ الشفافية والمسائلة والحوكمة الرشيدة، والاطمئنان إلى أن الأموال الحكومية تُستغل للأغراض المخصصة لها وأن تنفيذ بنود الميزانيات يُراعى فيها قواعد الإدارة السليمة. – السيد يورغن كوزمو، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بالنرويج. 

شرح السيد إجناس ديزومر من الجهاز الرقابي ببلجيكا، وبالنيابة عن اللجنة الفرعية لمعايير الضبط الداخلي (ICSS) الفرق بين المعايير الدولية للأجهزة الرقابية  ISSAIs وإرشادات الحوكمة الرشيدة للإنتوساي (INTOSAI GOVs). 

تتضمن إرشادات الـ INTOSAI GOVs طرق تطبيق مفهوم ضبط الجودة في القطاع العام، وتشكل هذه الإرشادات مثالاً لإطار متين لضبط الجودة داخل مؤسسات القطاع العام. وفي نفس الوقت، يمكن للمراقبين الاستعانة بها كوسيلة رقابية في تقييم الضبط الداخلي، وذلك لأنها تعطي لهم معيارًا يمكن به تقييم إجراءات الضبط الداخلي، كما أن الضبط الداخلي يرتبط بقضية الحوكمة الرشيدة. – السيد إجناس ديزومر، الجهاز الأعلى للرقابة ببلجيكا 

وذكر السيد ميغو، رئيس المجموعة المشاريعية المعنية بالشفافية والمسائلة، الصلة القوية التي تربط بين المعايير وبين موضوع قيمة ومنافع الأجهزة الرقابية العليا . فكلاهما يشجع على تمتع الأجهزة الرقابية بالاستقلالية في أعمالها وتقوية قواعد الحوكمة الرشيدة وتطبيق المسائلة في أنشطتها ومناهجها ونتائجها. كما أن تشجع الأجهزة الرقابية العليا على موائمة نفسها مع حاجات وتطلعات المواطنين.

وتنبع أهمية المعايير من: 

· أنها تضع إطارًا متينًا لأنشطة الأجهزة الرقابية العليا ويتمتع بالشهرة والذيوع،  خاصة بين المجتمع الدولي. 
· أنها تلزم الأجهزة الرقابية بالإجراءات والمناهج المهنية والشفافة. 
· أنها تمكّن الأجهزة من تحقيق قيمة مضافة من خلال مراجعاتها الرقابية وجودة أعمالها. 
· أنها تقوم على مبدأ الشفافية الذي ترتكز عليه شرعية الأجهزة الرقابية العليا . 
- السيد ديديير ميغو، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بفرنسا 

ناقش المراقب المالي العام المساعد للمكتب الرقابي لنيوزيلندا، السيد غريغ شولوم، المعيار رقم 40 والذي طورته المجموعة المشاريعية حول ضبط جودة الرقابة المالية. 

وكان من الجوانب المثيرة التي لم يأت أي ذكر لها بعد أن تطبيق معايير الـ ISSAIs سوف يفضي لتحسين قدرات الأجهزة الرقابية العليا . كما يمكن استغلال هذه المعايير من جانب بلدان العالمين النامي والمتقدم في إتاحة الإطار والركيزة الملائمة لأجهزتها لإنشاء وتطوير المنهجيات والكتيبات الرقابية وبرامج العمل التفصيلية. وينبغي للأجهزة الرقابية العليا أن تمضي في الاستعانة بهذه المعايير في تنفيذ أعمالها، سواء بتبنيها بشكل مباشر أو بالاستعانة بها في تشكيل المعايير والإرشادات التي تستخدمها هذه الأجهزة. 

- السيد غريغ شولوم، الجهاز الأعلى للرقابة بنيوزيلندا

قدّم السيّد بنجامين فوينتيس كاسترو، من الجهاز الأعلى للرقابة بالمكسيك، المعيار رقم 5411 حول (مؤشرات الدين) التي طورتها (مجموعة عمل الدين العام). 

وتحلل هذه الوثيقة المؤشرات الثلاث الأكثر أهمية لمؤشرات الدين العام، ألا وهي مؤشرات الضعف المالي والاستدامة والمؤشرات المالية. وتقيس مؤشرات الضعف المالي وتتنبأ بكل شيء يمكن التنبؤ به ويتعلق بسداد الدين؛ أما مؤشرات الاستدامة فتعمد إلى تقييم قدرة الحكومة على مواجهة الكوارث وحالات الطوارئ؛ أما المؤشرات المالية فتحدد درجة مسئولية الحكومة والنابعة من أداءها. وتلعب هذه المؤشرات دورًا مهمًا في تقليص المخاطر. 

- السيد بنجامين فوينتيس كاسترو، الجهاز الأعلى للرقابة بالمكسيك 

وقد مثّلت السيدة كريستين رابينشلاج من الجهاز الأعلى للرقابة بألمانيا اللجنة الفرعية رقم 3 التابعة للهدف 2 (بناء القدرات) حول موضوع (تدعيم أفضل الممارسات ومراجعات النظراء الطوعية). 

وتتمثل إحدى الحسنات الرئيسية لمعايير الـ ISSAIs في أنها تضع مجموعة من معايير الأداء الأفضل للأجهزة الرقابية. كما يتسم إطار الـ ISSAIs بالمنطقية وسهولة الإطلاع عليه من خلال موقع الـ ISSAIs على شبكة الإنترنت، كما أن دليل الإجراءات الواجبة يعد منطلقًا مثاليًا يمكن لمجموعات العمل من خلاله تطوير المعايير بأسلوب يتسم بالنظام والاتساق. وينبغي تشجيع استخدام هذه المعايير بين من وُضعت لهم هذه المعايير، وهم المراقبين الماليين أنفسهم، والذين لا يشاركون في العادة في أعمال الإنتوساي. 

- السيدة كريستين رابينشلاج، الجهاز الأعلى للرقابة بألمانيا

7-12 بند جدول الأعمال رقم 7: تطبيق المعايير الدولية للأجهزة الرقابية 

قالت السيدة جوزفين موكومبا (كبير مدراء : الرقابة النظامية من أمانة الأفروساي – إ) أنه بعد مؤتمر الإنكوساي الثامن عشر، أصبح من الواضح أن الإنتوساي تنتقل في اتجاه معايير تقوم على أجهزة الإتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)، وأن ينبغي على الأفروساي-إ أن تضع إرشادات فنية بهذا الخصوص. وقد اجتمعت لجنتها الفنية سنويًا وكانت هناك لجنة تخطيطية تشمل شركاءها في التنمية، وهم أجهزة هولندا والسويد بالإضافة إلى مبادرة تنمية الإنتوساي. وكانت اللجنة الفنية تملك تفويضًا بمراجعة كافة المستندات الفنية والتوصية بنشرها على الأجهزة. وقد أتى الكثير من أعضاء الأفروساي- إ من رقابة الصفقات transaction auditing، لذا كانت الرقابة الجديدة القائمة على المخاطر نقلة وتحول. 

وفي عام 2005،  وُضع كتيب للرقابة النظامية، وهو يخضع منذ ذلك الحين للتحديث كل عام. وبسبب الدعوة التي تلقتها الأفروساي-إ للانضمام إلى لجنة المعايير المهنية، كانت المنظمة على إطلاع بمجريات اللجنة. وكانت المجموعة الإقليمية تملك مجموعة واسعة من الإرشادات المتصلة بمعايير الـ ISSAIs، ونُشرت هذه الإرشادات على الأجهزة أثناء التحديث الفني السنوي ومن خلال ورش عمل تجديد المعلومات. ويتوافر الكتيب والإرشادات في كشك المعرض الخاص بالأفروساي- إ 

كما أجرت الأفروساي-إ أيضًا مراجعات لضمان الجودة، ووضعت إرشادات لضمان الجودة. وقد عاونتها مبادرة تنمية الإنتوساي في تدريب الخبراء في المنطقة والذين استطاعوا الذهاب إلى الأجهزة المختلفة وإجراء مراجعات ضمان الجودة للأعمال التي تمت. وكان من الواضح أن معايير الـ ISSAIs قد حققت قيمة مضافة لعمل المراقبين الماليين، كما أن الأسلوب القائم على المخاطر قد وضعت أيديهم على الإجراءات الممكن اتخاذها لتوفير أوضاع أفضل لحكوماتهم. 

وقد اختتمت محاضرة السيدة جوزفين مناقشة الهيئة، وتولى السيد نومبيمبي رئاسة المناقشات العامة تحت بند جدول الأعمال رقم 6(ب). 

7-13 بند جدول الأعمال رقم 6(ب): مناقشة عامة حول المعايير الدولية للأجهزة الرقابية 

ألقى السيد علي ماسوكور موسى، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة باندونيسيا، نصائح إضافية تتعلق بالاعتبارات الواجب أخذها في الحسبان في تطبيق معايير الـ ISSAIs. وأشارت السيدة فايزة الكافي، رئيسة دائرة الحسابات بتونس، إلى أن تطبيق المعايير المهنية كان أبعد ما يكون عن الكفاية وأنه من الواجب زيادة التدريب عليها. وقد طلبت من الإنتوساي إيجاد حلول للعثور على برامج تدريبية كافية لتطبيق هذه المعايير المهنية حتى يتسنى اتخاذها كأساس معياري في إجراء الأنشطة الرقابية. وقال السيد فيتور كالديرا، رئيس المحكمة الأوروبية للمراقبين الماليين، أن الخطوة الأولى لزيادة بروز الأجهزة الرقابية على الساحة وإظهار قيمتها للمواطنين تتمثل في التزام المهنية في العمل، وأن التحدي الذي يواجه هذه الأجهزة في المستقبل يكمن في التطبيق الكفء لهذه المعايير. 

7-14 بند جدول الأعمال رقم 6(ج): ملاحظات ختامية – الإعلان الجنوب أفريقي بخصوص معايير الـ ISSAIs 

كخاتمة مثالية تصحب العمل الذي تم على مدى سنوات طوال، قرأ رئيس لجنة المعايير المهنية، السيد هنريك أوتبو، مسودة الإعلان الجنوب أفريقي حول المعايير الدولية للأجهزة الرقابية الذي سيجري توزيعه على المندوبين يوم الجمعة، وسيشكل جزءًا من اتفاقيات جوهانسبرج بعد إتمام النظر فيها وتبنيها في الجلسة العمومية الأخيرة لمؤتمر الإنكوساي العشرين (انظر الملحق 1). 

ويعد هذا الإعلان على درجة كبيرة من الأهمية، حيث يؤكد على التزام أعضاء الإنتوساي بهذه التطويرات ويضع خارطة طريق لتبني معايير الـ ISSAIs. 

5-17 البنود 8(أ) و(ب): مناقشة حول التعاون بين الإنتوساي والهيئات الأخرى الواضعة للمعايير 

قالت رئيسة الجهاز الأعلى للرقابة بكندا، السيدة شيلا فريزر، أن العولمة قد رفع سقف طموحات العالم لتوسيع تطبيق مفاهيم المسائلة والشفافية، وأن الأزمة الاقتصادية الأخيرة قد أكدت على عُمق الحاجة لفهم الجميع للمعلومات المتعلقة بأوضاع الاقتصاد والأداء لمختلف البلدان. وقد اقتضى هذا بالطبع أطرًا دولية مشتركة للمحاسبة والرقابة المالية، وأن المعايير التي قدمتها الجهات الثلاث الواضعة للمعايير قد حازت بشكل متزايد اعترافًا وقبولاً عالميًا. 

وقد قدّمت السيدة فريرز أعضاء الهيئة الثلاث: المتحدث الأول هو السيد جونتر ميجيندر من ألمانيا. وقد تم انتخابه رئيسًا لمعهد المراقبين الداخليين (IIA) سنة 2010 وقد شارك بنشاط في المعهد منذ عام 1998.

ومن خلال التنسيق والتعاون بين الأجهزة الرقابية العليا والمراقبين الداخليين، يمكن تحسين كفاءة وفعالية كلا الطرفين، ونفس الأمر يمكن أن يُقال عن التعاون بين الهيئات الواضعة للمعايير. - السيد جونتر ميجيندر، رئيس معهد المراقبين الداخليين. 

أما المتحدث الثاني فكان الدكتور أندرياس بيرجمان من سويسرا. وقد أصبح الدكتور بيرجمان رئيس مجلس قواعد المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSASB) سنة 2010.

كثيرًا ما يُستعان بالرقابة المالية في متابعة سير تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSAS)، وذلك لأن التقارير الرقابية تضع أيدينا على مواطن الضعف كما يمكن الاستفادة بها في التحسينات المستقبلية. ومن المهم الحرص على طلب المشاركة من جانب المراقبين الماليين عند اتخاذ القرارات المتصلة بالسياسات المحاسبية، وذلك حتى يتوافر لهم الوقت الكافي للتفكير والتشاور إزاء هذه القرارات قبل إبداء آرائهم الرقابية. – الدكتور أندرياس بيرجمان، رئيس مجلس قواعد المحاسبة الدولية للقطاع العام. 

أما المتحدث الثالث فكان البروفيسور أرنولد شيلدر من هولندا. وقد تم تعيينه رئيسًا للمجلس الدولي لمعايير التدقيق والتأكيد (IAASB) في يناير 2009. 

ويضع هذا المجلس معايير عالية الجودة في الرقابة المالية وكذلك في عمليات المراجعة review وغيرها من إجراءات الضمان وضبط الجودة وما يتصل بها من خدمات لخدمة المصلحة العامة بتعزيز الجودة الرقابية في أنحاء العالم، وهو أمر يقوي بالضرورة من ثقة الناس في آليات إصدار التقارير المالية. وقد جرت إعادة صياغة المعايير الرقابية الدولية (ISAs) ومراجعتها على مدار فترة خمسة أعوام، وباتت هذه المعايير في صورتها المنقحة تشكل المعايير العالمية للرقابة المالية في القطاع الخاص.  – البروفيسور أرنولد شيلدر، رئيس المجلس الدولي لمعايير التدقيق والتأكيد 

(انظر الملحق 7 للإطلاع على الكلمة الكاملة لكل عضو من أعضاء الهيئة). 

وقد أكد مؤتمر الإنكوساي العشرين على دعمه للتعاون بين الهيئات الواضعة للمعايير – وبين المحاسبين بالإضافة إلى المراقبين الخارجيين والداخليين. 

8- الأمسية الثقافية 

دُعي المندوبون للاستمتاع بالتنوع النابض والتاريخ الزاهي لجنوب أفريقيا أثناء أمسية ثقافية على صوت الإيقاع والرقص الأفريقي في قاعة الرقص بمركز مؤتمرات ساندتون، وقد تضمنت الأمسية عروض الرقص التقليدي والتي تشمل رقص الجمبوت، والرقصة الثعبانية التشفيندية والتي تؤديها الشابات الصغيرات بالإضافة إلى رقصة محاربي الزولو. وفي وسط أصوات الطبول الأفريقية التي صاحبتها أحيانًا الأصوات البشرية، دار الراقصون وقفزوا ودقّوا بأقدامهم، وكل ذلك بينما تملأهم الحماسة والنشاط ويجمعهم الإيقاع المتناغم. 

وجاء عرض الطبول التفاعلي، والذي يقوده أصدقاؤنا من (درام كافيه)، ليتيح للمشاركين المعايشة المباشرة للقوة والطاقة الكامنة في العمل الجماعي. وقد أبرز العرض أهمية التواصل والاستماع من خلال تجربة العزف الموسيقي الجماعي. كذلك فقد بيّن عرض الطبول أن اللغة لا تشكل بالضرورة حاجزًا أمام أي مجموعة راغبة في العمل الجماعي – وهي رسالة تنطبق تمامًا على الإنتوساي. 

وقد استخدم قرع الطبول في أفريقيا لآلاف السنين في الإعلان عن المناسبات أو جمع حشود الناس، حيث كانت الطبول وسيلة لا غنى عنها في إعلان مناسبات الميلاد والشعائر والزفاف والجنازات والاحتفالات والإعداد للمعارك. وقد اصطحب فريق (درام كافيه) معه هذه الأداة الأفريقية القوية في كافة الاجتماعات والمؤتمرات التي زارها محليًا وعالميًا. وقد أثار العرض تجاوبًا متحمسًا معه في نفوس الحاضرين من المندوبين حتى أنهم شوهدوا ينقرون بأقدامهم على الأرض تمشيًا مع إيقاع الطبول – والجميع استمتعوا بالعرض. 

وقد جاء ختام الأمسية بعرض في غاية الروعة من فريق (دياموندز آند داست) والذي استطاع مستخدمًا الموسيقى والرقصات أن يرسم صورة فنية عن محن وانتصارات جنوب أفريقيا على مدار الـ 70 عامًا الأخيرة. وقد بدأ العرض بفترة الأربعينيات والخمسينيات المتقلبة مع موسيقى الصفارة الأفريقية المعروفة باسم (الكويلا). ثم انتقل العرض لفقرة جاز الكويلا، والتي تم عزفها على الساكسفون بدلاً من صفارة الكويلا، ثم قدّم العرض التحية لعدد من الموسيقيين المشهورين من جنوب أفريقيا من أمثال (ميريام ماكيبا) و(مانهاتان براذرز) وذلك بأغان مثل (ذا كليك سونج آند باتا باتا). 

كما اشتمل العرض على أغاني الشوشولوزا والتي قدمت على إيقاع موسيقى الكابيلا الجميلة والذي مس شغاف قلوب أبناء جنوب أفريقيا من الحاضرين للعرض، بالإضافة إلى عزف قوي لـ (المحارب وزفاف ماما تيمبو) من موسيقى (إيبي تومبي) الأفريقية الشهيرة.  

25 نوفمبر، الخميس 09:00

برنامج نزهة المندوبين

9- النزهة الثقافية 

كان هدف النزهة الثقافية إمتاع المندوبين بإطلاعهم على عدد من المعالم الجميلة والمتنوعة لجنوب أفريقيا، ومنح الفريق المنظم للمؤتمر في الوقت ذاته المساحة الكافية من الوقت للعمل على مسودة اتفاقيات جوهانسبرج مع بعض مسئولي الموضوعات. وقد تم تقسيم المندوبين إلى ثلاث مجموعات للتناوب على زيارة المواقع التالية: 

حديقة بيلانيسبرج الوطنية 

ساعتان من الانطلاق بالسيارة وهي تمخر عباب المنظر الساحر المتنوع لسهل الهايفيلد الجنوب أفريقي أفضت بهم إلى منطقة البوجانالا في الولاية الشمالية الغربية، حيث انطلقوا في رحلة سافاري أفريقية حقيقية، وتمتعوا بنزهة استغرقت ثلاث ساعات في شاحنات مفتوحة. وبيلانيسبرج هي إحدى البراكين الخامدة – وهي الآن تكتسي منظرًا ساحرًا شكلته بقايا الثورات البركانية منذ نحو 1300 مليون سنة مضت. 

وتزدهر الكثير من أشكال الحياة البرية في أراضي البوشفيلد الدغلية شبه الاستوائية. حيث يُعد هذا المتنزه مأوى لقطعان الأسود والنمور وحيوانات الكركدن الأسود والأبيض والفيلة والجاموس – وهم "(الحيوانات) الكبار الخمسة" في أفريقيا.

وقد شاهد المندوبون الحمير الوحشية المخططة وظباء الماء والخنازير الوحشية وبقر الإمبالا الوحشي، إلى جانب حيوانات الكركدن الراعية والتي كانت مصدر إثارة للمشاهدين، بشكل لم يوازيه سوى مهرج دغول البوشفيلد وهو قرد البابون. 

مدينة الشمس (صن سيتي)

جاء العشاء الفاخر على أنغام فرقة الماريمبا التقليدية ليشحن المندوبين بالطاقة اللازمة للقيام بجولتهم الاستكشافية للمركز الترفيهي لمدينة صن سيتي، وهو أحد المنتجعات التي قامت على الالتزام بمبادئ الممارسة البيئية المسئولة والمستدامة. 

مكان الفيلة 

كان هذا المعْلم ولا شك أبرز ما تضمنه هذا اليوم. ففي مكان الفيلة، وقفت الفيلة عمالقة أفريقيا شيكوينيا وشارو ومانا وسابي ومايكل وليسيجو بصبر بينما المندوبون يطعمونها ويلمسونها ويلتقطون الصور معها. وقد اخترقت أسماع المندوبين أصوات الضحك العصبية وصرخات الهياج والإثارة الصادرة عن الأفيال وهي تمد لهم خراطيمها لقاء المزيد من الطعام. وكان نجم العرض أصغر الأفيال في القطيع، والذي سلّى الموجودين محاولاً الإفلات من العاملين في الحديقة وهم يحثونه على البقاء فترة أطول أمام الجمع المحتشد من الناس. 
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 10- الجلسة العمومية الثالثة 

السبت، 27 نوفمبر: الجلسة العمومية الثالثة 

10-1 بند جدول الأعمال رقم 2: تقرير لجنة تبادل الخبرات والمعلومات 

السيد فينود راي، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بالهند (رئيس لجنة تبادل الخبرات والمعلومات): إنه ليشرفني أن أقدم لكم هذا التقرير حول لجنة تبادل الخبرات والمعلومات (KSC) التابعة للخطة الإستراتيجية للإنتوساي، الهدف الثالث. وحيث أن تفاصيل التقرير موجودة في ملفات المؤتمر معكم، فاسمحوا لي أن أقدم لكم أبرز ملامح العمل الذي أنجزناه خلال الأعوام الثلاث الماضية. كانت لجنة تبادل الخبرات والمعلومات وخدمات المعرفة التابعة للخطة الإستراتيجية للإنتوساي، الهدف الثالث، قد صدر الأمر بتشكيلها أثناء مؤتمر الإنكوساي التاسع عشر الذي عُقد في المكسيك في نوفمبر 2007. وتقوم اللجنة على نظام العضوية المفتوحة وهي تفخر اليوم بأنها تضم نحو 104 جهازًا عضوًا وثلاثة من المراقبين، وهم الأمانة العامة للإنتوساي ومدير التخطيط الإستراتيجية والمجلة الدولية للرقابة الحكومية. وتتولى اللجنة التوجيهية للجنة تبادل الخبرات والمعلومات التنسيق والتقييم لمهام اللجنة بشكل يتفق مع أهداف الإنتوساي. وتتمثل إحدى الأهداف الأساسية للجنة تبادل الخبرات والمعلومات في تعزيز التواصل وتبادل المعرفة بين أعضاءها والشركاء الآخرين من خلال إدارة المعرفة. ونحن نسعى لتحقيق هذا الهدف بالتعاون الوثيق مع الأهداف الإستراتيجية الأخرى للإنتوساي لَإضفاء الانسجام والسهولة على عملية تحقيق الاحتياجات والمهام الإستراتيجية للإنتوساي. 

وقد عقدت اللجنة التوجيهية اجتماعين خلال الفترة بين المؤتمرين التاسع عشر والعشرين للإنكوساي. وقد عقد الاجتماع الافتتاحي في نيودلهي في مارس 2009 ليتبعه الاجتماع الثاني في مدينة المكسيك في أغسطس 2010. وفيما استقر الاجتماع الأول على الشروط المرجعية للجنة تبادل الخبرات والمعلومات، قام الاجتماع الثاني بمراجعة واستعراض سير العمل في المشروعات والأنشطة التي تولتها مختلف مجموعات العمل ولجان المهمّات الخاصة. وقد عقدنا أول اجتماعاتنا للجنة تبادل الخبرات والمعلومات الرئيسية في 21 نوفمبر 2010 في جوهانسبرج. 

وتجدون الشروط المرجعية مرفقة في الملحق 1 من هذا التقرير، وهي تتسق مع إستراتيجية الخطة الإستراتيجية المحدّثة والتي تركز على مراجعة وتقييم نطاق مجموعات العمل ولجان المهمات الخاصة. وهي تضع الملامح العامة للمهام المقترحة للجنة تبادل الخبرات والمعلومات وأطرها الزمنية ومسئوليات رئيس لجنتها وفريق ربط الأهداف ورؤساء مجموعات العمل ولجان المهمات الخاصة ونظام إعداد التقارير. 

وقد قمنا بتدشين موقع جديد للجنة على شبكة الإنترنت يهدف لنشر المستندات والمعلومات ذات الصلة بالهدف الثالث. ونخطط لرفع نتائج مجموعات العمل ولجان المهمات الخاصة التي أتمّت أعمالها على الموقع، وبحيث تظل أعمالها باقية بعد حلّ هذه المجموعات أو اللجان. 

وقد أرفقت في الملحق رقم 2 من هذا التقرير إنجازات لجنة تبادل الخبرات والمعلومات على خلفية الأهداف الإستراتيجية التي وُضعت لها وفق الخطة الإستراتيجية للإنتوساي للأعوام 2005-2010. وتسعى مجموعات العمل ولجان المهمات الخاصة العاملة في إطار الهدف الثالث بشكل دءوب لإتمام مهامها وفقًا لبرامجها للعمل لتلبية أهداف تبادل المعرفة وخدمات المعرفة. ومن المقرر أن يقدم رؤساء مجموعات العمل ولجان المهمات الخاصة تقاريرهم التفصيلية حول الإنجازات وخطط العمل المستقبلية في وقت قصير. وتتضمن أنشطتهم اختصارًا إعداد مستندات إرشادية حول الموضوعات المكلفون بها والتي تهدف لتلبية احتياجات الأجهزة الرقابية العليا، وإجراء الدراسات المسحية للتخطيط للأنشطة المستقبلية، ومراجعة شروطها المرجعية، وإنشاء مواقع الإنترنت لتسهيل تبادل المعرفة وإدراج أعضاء جدد في مجموعات العمل ولجان المهمات الخاصة. 

وقد وُضع إطار خطة عمل لجنة تبادل الخبرات والمعلومات للأعوام 2011-2013 والمرفقة ضمن الملحق 3 من هذا التقرير بناء على العمل المستمر للجنة تبادل الخبرات والمعلومات، وهو يأتي اتساقًا مع إستراتيجية الخطة الإستراتيجية المحدّثة للإنتوساي، والتي تركز على استعراض وتقييم نطاق مجموعات العمل ولجان المهمات الخاصة. وأنا أطلب من المؤتمر الإحاطة بالعلم والموافقة على الشروط المرجعية للجنة تبادل الخبرات والمعلومات وخطة عملها للأعوام 2011-2013 على النحو الذي وافق عليه الأعضاء في اللجنة الرئيسية لتبادل المعرفة، وأشّر عليه الاجتماع الستون للمجلس الإداري للإنتوساي. 

وتعد وسيلة التعاون للإنتوساي Collaboration Tool على شبكة الإنترنت من الوسائل الرئيسية للتواصل الداخلي بيننا بأي من اللغات الخمس للإنتوساي. وتهدف الوسيلة آنفة الذكر لدمج وتحقيق التكامل بين المحتويات والمستندات والرسائل الإلكترونية والتقويمات المبعثرة وغيرها من الأدوات والوسائل لكي تتيح للإنتوساي بيئة للتعاون والتواصل وإدارة المحتوى في الزمن الفعلي. وينتمي للوسيلة نحو 680 مستخدم من 133 دولة وإنه لشرف عظيم لي أن أخبر زملائي المبجلين أننا قد أجرينا مؤخرًا عملية ترقية للأجهزة الإلكترونية لزيادة فعالية هذه الوسيلة. ونحن نحث كافة اللجان واللجان الفرعية ومجموعات العمل ولجان المهمات الخاصة على أن تتولى مشروعاتها باستخدام وسيلة التعاون. 

سيدي الرئيس، في رأيي إن أكبر تحدي يواجه مجتمع الإنتوساي يكمن في إدارة المخزون المعرفي الهائل الذي نقوم بإنشائه. إن إنشاء ووضع المعايير والإرشادات والكتيّبات الفنية ليس بغاية في حد ذاته؛ فأكبر مهمة أمامنا هي ضمان استفادة كافة الأجهزة الأعضاء بها. كما أنه من المهم كذلك أن نقوم ببناء نوع من التعاون بين أهداف الإنتوساي ونضمن الانسجام المتبادل بين أعمالها. ولتحقيق هذا الهدف، فإننا ننوي إجراء الأنشطة الرامية لنشر أفضل الممارسات بين الأجهزة الرقابية العليا لترقية مستوي المسائلة والحوكمة في بلدان كل منها. ويعتمد نجاح لجنة تبادل الخبرات والمعلومات على العمل المتميز الذي تباشره مجموعات عملها ولجان مهماتها الخاصة وكذلك على المجلة الدولية للرقابة الحكومية. وإنه لمن دواعي سروري أن أدعو الآن رؤساء مجموعات العمل ولجان المهمات الخاصة والمراقبين الماليين العموم لتقديم تقارير سير العمل الخاصة بهم أمام هذا الاجتماع الذي يعقد في أغسطس. 

10-1-1 بند جدول الأعمال رقم 2(أ): تقرير مجموعة عمل الدين العام 

السيد خوان بورتال مارتينيز، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بالمكسيك (رئيس المجموعة): خلال الأعوام الثلاثة الأولى، باشرت مجموعة عمل الدين العام للإنتوساي (WGPD) أعمالها بإيقاع منتظم بفضل الجهود التي لا تكل لأعضائها الـ 22. وقد  بات الحوار حول إدارة الدين العام والدور الذي تلعبه الأجهزة الرقابية العليا يكتسي أهمية متزايدة، وذلك لأسباب أهمها المشكلات الاقتصادية التي تقابلها معظم الدول في ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الحالية. وهذا يدعونا لتأمل المسئولية العظيمة التي يضعها مجتمع الإنتوساي على عاتق مجموعتنا، حيث تطمحون منا لمعلومات قيمة تتعلق بالرقابة المالية على الدين الحكومي، وذلك كي يتسنى للأجهزة الرقابية العليا أن تستجيب بشكل كاف لهذا التحدي الملح. وترى مجموعتنا أن أفضل طريقة لتناول هذه الأوضاع الاقتصادية هي إجراء دراسات وأبحاث مهنية مكثفة؛ والانتفاع بالخبرات متعددة التخصصات لأعضائنا؛ وصوغ الإرشادات والمناهج وتطوير الأدوات التي من شأنها معاونة الأجهزة الرقابية العليا على اتخاذ خطوات جادة وملموسة من المنظور الرقابي. ولهذا السبب، فقد كرّسنا معظم جهودنا لوضع منتجات رقابية رسمية في إطار المعايير الدولية للأجهزة الرقابية ISSAIs. وقد شاركت مجموعة العمل بهمة في أنشطة لبناء القدرات، وذلك بالتعاون مع مبادرة تنمية الإنتوساي، والتي تجريها المجموعات الإقليمية للإنتوساي، لتشجيع وتبادل المعرفة في مجال إدارة الدين العام. ونحن نشكر الإنجازات العظيمة التي قام بها الباحثون في مجموعات العمل الأخرى، حيث تتصل العديد من مشروعاتهم بمهمتنا. وقد أقمنا اتصالات رسمية معهم واستطعنا بشكل مشترك ان نحقق نتائج أفضل تعود بالفائدة على الجميع. ويقدم هذا التقرير أنشطة مجموعة العمل منذ عام 2008، ومتضمنًا اجتماعاتنا السنوية الثلاث، وصيغة بالمشروعات البحثية، وطرح منتجنا الرسمي المقرر التصديق عليه من جانب مؤتمر الإنكوساي العشرين لاحقًا، والخطة الإستراتيجية للأعوام 2011-2016 لمجموعة العمل، وتطوير برامج بناء القدرات الدولية حول الرقابة على الدين العام، بالتعاون مع مبادرة تنمية الإنتوساي. 

وقد اجتمعت مجموعة العمل في مدينة (نادي) بـ (جزر فيجي) في 2008؛ وفي كييف بأوكرانيا في 2009 وفي مدينة المكسيك هذا العام. وقد قدمت وفود الأجهزة التقارير والمشروعات البحثية، وحيث يتولى كل مشروع بحثي جهاز وطني، وقد تلقينا دعم أعضاء مجموعة العمل. وهم يرفعون أعمالهم إلى المجموعة للنظر والتعليق عليها. وقد نوقش سير أعمالها وختامًا قُدمت النسخة المعدلة والمحدثة لمناقشتها بتعمق أكثر. ولرفع مستوى جهودنا، قررت المجموعة التركيز على ثلاث مواطن بحثية: أولًا، أثر الأزمة المالية على الدين العام، وهو مشروع يقوده الجهاز الأعلى للرقابة بالولايات المتحدة الأمريكية؛ ومكتب إدارة الدين العام، هو مشروع يقوده الجهاز الأعلى للرقابة بالمملكة المتحدة؛ والديون المشروطة، وهو مشروع يقوده الجهاز الأعلى للرقابة بأوكرانيا؛ وتقييم المخاطر وتخفيض آثارها المحتملة على هيكل الديون وأنظمة الضبط الداخلية عند إدارة الدين العام، وهو مشروع يقوده الجهاز الأعلى للرقابة باليمن؛ وأخيرًا، وربما أهم الجميع، تقييم أنظمة المعلومات، وهو مشروع يقوده الجهاز الأعلى للرقابة بالبرازيل. وفي الوقت المناسب سوف تتخذ هذه المنتجات البحثية صفة النتائج الرسمية لمجموعة عمل الدين العام، وذلك بعد رفعها إلى آلية الإجراءات الواجبة بالشكل الذي تحدده لجنة المعايير المهنية. 

وقد قدمت مسودة المستند المعنون (مؤشرات الدين العام)، والذي أعده الجهاز الأعلى للرقابة بالمكسيك، إلى مجتمع الإنتوساي لتقييمه والتعليق عليه. وقد جرى تلقي العديد من التعليقات وإجراء الإجراءات الواجبة على النحو الذي أشارت إليه لجنة المعايير المهنية. وسوف تُقدّم الصورة النهائية للمستند إلى الإنتوساي في لغاتنا الخمس الرسمية لتصديقكم عليها هذا الصباح، لكي تصبح في الختام هي المعيار رقم 5411. كذلك فقد كلفت المجموعة بعض الأعضاء لمراجعة النتائج الرسمية الحالية لضمان تحديثها بشكل كاف، وبما يحافظ على قيمتها الكاملة بالنسبة لمجتمع الإنتوساي. 

وقد رأت المجموعة أنه من المهم إعداد خطة إستراتيجية طموحة لمجموعة العمل لإرشاد أنشطتنا خلال السنوات المقبلة، وذلك تحت قيادة الأجهزة الرقابية العليا بجزر فيجي وكندا والمملكة المتحدة والمكسيك بالإضافة لمبادرة تنمية الإنتوساي. وقد صيغت مسودة هذه الخطة الإستراتيجية للأعوام 2011-2016 وجرت الموافقة على نسختها النهائية من قبل مجموعة عمل الدين العام في 2010. ويدرج هذا المستند قائمة بعدة أهداف وهي أن علينا الحفاظ على دورنا الريادي في الإنتوساي كخبراء في مجال الرقابة المالية على الدين العام وتشجيع الممارسات الجيدة في إدارة الدين العام. وتتضمن الخطة الإستراتيجية مهمة ورؤية مجموعة العمل وهدفين إستراتيجيين، وهما (1) بناء القدرات وتعزيز خبرة الأجهزة الرقابية العليا و(2) تقوية إمكانيات مجموعة العمل وقياس أثرها. وتفصّل الخطة لكل هدف مجموعة من الأنشطة المعينة المزمع إجراءها خلال الأعوام الخمس القادمة.

وفيما يتعلق بمشاركة مجموعة العمل في برامج بناء القدرات، فإنا نرغب في التعبير عن شكرنا للمدخلات التي تلقيناها من مبادرة تنمية الإنتوساي والبرنامج بين الإقليمي لبناء قدرات الرقابة على الدين العام، وهو برنامج يستهدف منظمات الأفروساي والأسوساي والكاروساي والباساي والأرابوساي والأوروساي، ويقوم على خبرة وتجارب البرامج السابقة لبناء القدرات. ونود إلقاء الضوء على العمل المتميز الذي بذلته مبادرة تنمية الإنتوساي في إنشاء منصة التعلم الإلكترونية التي تم تصميمها لهذا البرنامج. 

بالإضافة إلى ذلك، تتعاون المجموعة بشكل نشط مع البرنامج حيث تقدم المساعدات والدعم الاستشاري من خلال المدربين، إلى جانب إعادة التأكيد على التزامنا بتطوير وتطبيق ومتابعة برامج مبادرة تنمية الإنتوساي. وقد وضعت المجموعة قائمة من الخبراء في مجال الرقابة على الدين العام لمعاونة الإنتوساي في أنشطتها لبناء القدرات والمتصلة بالرقابة على الدين العام. 

وأخيرًا، أعدّت المجموعة قائمة مصطلحات متخصصة خاصة بالرقابة على الدين العام في كافة اللغات الرسمية الخمس للإنتوساي، والذي تم إدراجها في مسرد المصطلحات الرقابية للإنتوساي على شبكة الإنترنت. وقد تمت إضافة قسم جديد لهذه الوسيلة على شبكة الإنترنت، وتتعلق بتعريف المصطلحات الخاصة بالرقابة على الدين العام. 

ونود أن نتوجه بالشكر لكافة الأجهزة الأعضاء في مجموعة العمل عن عملهم الدءوب والمثمر والتزامهم بتحقيق أهداف منظمتنا، ونأمل أن تعود هذه الإسهامات بالفائدة على كل مجتمع الإنتوساي. 

10-1-2 بند جدول الأعمال رقم 2(ب): تقرير مجموعة عمل الرقابة على تكنولوجيا المعلومات 

السيد فينود راي، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بالهند (رئيس مجموعة العمل): إنه لشرف لي أن أقدم أمامكم تقرير مجموعة عمل الرقابة على تكنولوجيا المعلومات (WGITA). وخلال الفترة التي مرت منذ آخر مؤتمر للإنتوساي، قامت مجموعة العمل بمراجعة بيان مهمتها ووثيقتها المحددة لأدوار ومسئوليات رئيس مجموعة العمل والأمانة وقادة المشروعات والأعضاء. كما صممت وطورت قوالب لخطة العمل/خطة المشروع تحدد غرض ونطاق وأهداف المشروع ونتائجه المطلوبة. وقد نمت عضوية مجموعة العمل إلى 39 عضوًا مع انضمام الأجهزة الرقابية العليا لأستراليا وبنجلاديش وإيران وجامايكا وماليزيا وجنوب أفريقيا وسويسرا لمجموعة العمل منذ مؤتمر الإنتوساي التاسع عشر في نوفمبر 2007.

وقد عقدت مجموعة العمل ثلاثة اجتماعات مثل آخر مؤتمر للإنكوساي. وقد عقد الاجتماع السابع عشر لمجموعة العمل في طوكيو باليابان في مايو 2008، وعُقد الاجتماع الثامن عشر في الدوحة بقطر في إبريل 2009 والاجتماع التاسع عشر في بكين بالصين في إبريل 2010. 

وتندرج أنشطة مجموعة العمل ضمن فئات ثلاث رئيسية، وهي (1) تبادل المعلومات (2) تنمية المعرفة والمهارات (3) تنمية عملية نقل المعرفة. 

وفيما يتعلق بتبادل المعلومات، كانت المنصات الرئيسية لتبادل المعلومات هي مجلتنا – وهي مجلة "Into IT"، وموقع مجموعة العمل على الإنترنت، والحلقة النقاشية التي تعقد كل ثلاثة أعوام حول الرقابة على الأداء. وكافة الأعداد الـ 29 للمجلة متوافرة على موقع مجموعة العمل على الإنترنت في الصيغة pdf. 

وأود أن أسجل شكري للجهود التي بذلها مكتب الرقابة المالية الوطني بالمملكة المتحدة (NAO) في ضمان نجاح المجلة وموقع الإنترنت. 

وتنظّم مجموعة العمل حلقة نقاشية حول الرقابة على الأداء كل ثلاثة أعوام إلى جانب اجتماع مجموعة العمل، حيث يتم التركيز على الموضوعات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات بُغية تقوية معرفة مجتمع العاملين في مجال الرقابة على تكنولوجيا المعلومات من خلال تبادل الخبرات والمعلومات. وقد ركزت الحلقة النقاشية السادسة للرقابة على الأداء والتي عُقدت في بكين قبل الاجتماع التاسع عشر لمجموعة العمل على (مقاييس الأداء المحددة لفعالية المشروعات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات ونجاحها الاستثماري). 

تطوير المعرفة والمهارات: أبلغنا آخر مؤتمر للإنكوساي أن دورات الرقابة على تكنولوجيا المعلومات، والتي خضعت لمراجعة وتحديث شامل، بالأخذ في الاعتبار أحدث متطلبات الرقابة على تكنولوجيا المعلومات، تم تحويلها إلى دورة إلكترونية على شبكة الإنترنت بالتعاون مع مبادرة تنمية الإنتوساي. وقد تولت مبادرة تنمية الإنتوساي مهمة قياس فعالية الدورات من خلال دراسة مسحية كشفت عن أن معظم المتدربين قد صرحوا بأن الدورة قد ساعدتهم على تحسين أداءهم في وظائفهم وأنهم استطاعوا تطبيق المعرفة المكتسبة من هذه الدورة في مجال عملهم. 

وفيما يتعلق بتطوير ونقل المعرفة، أتمّت مجموعة العمل بنجاح المشروعات البحثية التالية منذ آخر مؤتمر للإنكوساي، وهي: (1) حوكمة تكنولوجيا المعلومات، وذلك تحت قيادة الجهاز الأعلى للرقابة بكندا (2) إرشادات إنشاء الأنظمة الرقابية، وذلك تحت قيادة الجهاز الأعلى للرقابة بالصين (3) أدوات ووسائل تكنولوجيا المعلومات للأوراق الرقابية الإلكترونية، وذلك تحت قيادة الجهاز الأعلى للرقابة ببولندا (4) شرح المخاطر المتصلة بالحكومة الإلكترونية، وذلك تحت قيادة الجهاز الأعلى للرقابة بالولايات المتحدة الأمريكية (5) نظام SAP في الإدارة الحكومية، وذلك تحت قيادة الجهاز الأعلى للرقابة بهولندا (6) إجراءات مكافحة الاحتيال في مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك تحت قيادة الجهاز الأعلى للرقابة بهولندا. 

وفيما يتعلق بالمشروعات المستقبلية، أجرى الجهاز الأعلى للرقابة بالهند دراسة مسحية حول الرقابة على تكنولوجيا المعلومات لتحليل التوجهات والتطورات في مجال الرقابة على تكنولوجيا المعلومات. وقد وضعت الاقتراحات التي تم تلقيها من الأعضاء أمام مجموعة العمل لتسهيل عملية اختيار المشاريع المقرر إدراجها في خطة العمل للأعوام 2011-2013 لمجموعة العمل. 

وبعد المداولات التفصيلية، وقع الاختيار على المشروعات الخمس التالية لإدراجها في خطة العمل الثلاثية التالية (للأعوام 2011-2013):

المشروع الأول: وضع مؤشرات أداء تكنولوجيا المعلومات تحت قيادة الجهاز الأعلى للرقابة بالصين، وعضوية الأجهزة الرقابية الأعلى لبوتان واليابان والكويت وبولندا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية. 

المشروع الثاني: تخطيط الرقابة على تكنولوجيا المعلومات والإجراءات الرقابية التفصيلية لمراجعة ضوابط تكنولوجيا المعلومات، وذلك تحت قيادة الجهاز الأعلى للرقابة لجنوب أفريقيا، وعضوية الأجهزة الرقابية العليا لبنجلاديش وبوتان وسريلانكا وتونس. 

المشروع الثالث: رفع قيمة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية، وذلك تحت قيادة الجهاز الأعلى للرقابة لكندا، وعضوية الأجهزة الرقابية العليا للبرازيل والنرويج وبولندا والسويد والمملكة المتحدة. 

المشروع الرابع: تكنولوجيا المعلومات الخضراء وذلك تحت قيادة الجهاز الأعلى للرقابة للنرويج، وعضوية الأجهزة الرقابية العليا للنمسا وكندا والهند والسويد. 

أما آخر المشروعات، وهو المشروع الخامس، فعن الحوسبة السحابية cloud computing والتحويل الافتراضي للأنظمة virtualization وذلك تحت قيادة الجهاز الأعلى للرقابة بالولايات المتحدة، وعضوية الأجهزة الرقابية العليا بأستراليا وكندا والهند والنرويج والسويد وتركيا والإمارات العربية المتحدة. 

10-1-3 بند جدول الأعمال 2(ج): تقرير مجموعة عمل الرقابة البيئية 

السيد تونيس سار، الجهاز الأعلى للرقابة بإستونيا (الأمين العام لمجموعة العمل): إنني أثق في أن جميعكم قد اطلع على تقرير سير الأعمال والتقرير المقترح الخاص بالأعوام الثلاث القادمة، والخاص بمجموعة عمل الإنتوساي للرقابة البيئية (WGEA)، نظرًا لأني سلمته بالفعل إلى لجنة تبادل الخبرات والمعلومات، وإلى المجلس الإداري للإنتوساي، وتجدونه جميعًا مرفقًا في الملفات التي معكم. ولن أكرر التفاصيل هنا، بل سأركز على عدة أشياء، أولاً أنني سعيد بان أقول بأن خطة عملنا للأعوام الثلاث القادمة تتفق بشكل تام مع مسودة الاتفاقيات المقترحة للإنكوساي الحالية. كما أننا سعداء على الأخص لأنكم أكدّتم على الأهمية والحاجة لزيادة تأثير الرقابة على البيئة وعلى التنمية المستدامة. كما نشعر بالسرور أنكم نسقتم وراجعتم الاتفاقيات البيئة متعددة الأطراف وتعاملتم معها كأحد الأولويات. ونحن كمجموعة عمل ملتزمون بشكل كامل بالعمل على بناء قدرات مراجعينا ومراقبينا ورفع مستوى الوعي بأعمالنا داخل المنظمات الدولية، ومنها المشاركة في مؤتمر قمة ريو لعام 2012. وستظل الأهداف والتحديات على غرار إعداد التقارير حول الاستدامة والمحاسبة البيئية على جدول اهتماماتنا كذلك. 

ثانيًا، إنني أؤمن بأن مجموعة العمل قد حققت نجاحًا باهرًا في مسعاها بيد أنني لن أنسب هذا الشرف لنفسي، فيجدر بي أن أذكر أن هذا النجاح جاء تتويجًا للعمل المضني والمتحمس لأكثر من 30 دولة قدّمت جميعها المدخلات التي أتاحت الخروج بهذه النتيجة النهائية خلال فترة خطة العمل تلك. كما جاء هذا النجاح ليظهر القيادة القوية لزملائنا من كندا والصين وجمهورية التشيك وإندونيسيا والنرويج وقطر وجنوب أفريقيا وتنزانيا والولايات المتحدة، والتي جعلت هذا النجاح ممكنًا. فقد أبدت كافة هذه البلدان استعدادها لقيادة المشروع و/أو استضافة الاجتماعات، ولولاها لما تحقق ما تحقق. 

10-1-4 بند جدول الأعمال رقم 5(د): تقرير مجموعة العمل المعنية بالرقابة على الخصخصة والتنظيم الاقتصادي والشراكات بين القطاعين العام والخاص 

السيد مارتين سينكلير، الجهاز الأعلى للرقابة بالمملكة المتحدة (رئيس مجموعة العمل): هذه آخر مناسبة يقوم فيها مكتب الرقابة المالية الوطني بالمملكة المتحدة (NAO) كرئيس للمجموعة بالإفادة بتقرير عن سير العمل. ففي عام 2008، أعلنا قرارنا بالتخلي عن مقعد الرئاسة اعتبارًا من تاريخ عقد هذا المؤتمر، حيث أحسسنا بان المجموعة ستفيد من تغيير القيادة، كما أن إرشادات لجان للإنتوساي توصي بتبديل رؤساء اللجان كل 6-9 أعوام. وحيث أنه لم يُعثر بعد على من يشغل منصب رئاسة المجموعة، فقد طلبنا من المجلس الإداري اقتراح حل المجموعة. وكانت المملكة المتحدة قد رأست المجموعة على مدار 17 عامًا منذ إنشاءها عام 1993، وخلال هذه الفترة شغل ثلاثة مراقبي حسابات ومراقبين ماليين متعاقبين مقعد رئاسة المجموعة. وقد كان هذا شرف كبير لـمكتب الرقابة المالية الوطني، وقد تعلمنا الكثير من هذا الحقل الرقابي، سواء من ناحية ما أمدنا به من تبصرات بخصوص السياق الدولي للقضايا التي تُعنى بها المجموعة، أو من ناحية تطوير مهاراتنا وخبراتنا. وقد نجحت مجموعة العمل في أن تحقق الأهداف الموضوعة لها من جانب الإنتوساي على مدار الـ 17 عامًا السابقة، وقد تمخض هذا عن مجموعة عالية الجودة من المنتجات الرقابية، والتي تشمل أربعة مجموعات من الإرشادات الرقابية و12 دراسة حالة فنية، وأكثر من 160 ورقة ودراسة تم تقديمها في الاجتماعات من جانب الأعضاء والتي نشرت على موقعنا على الإنترنت، وإرشادات حول الخصخصة والكثير من المخرجات الأخرى الأصغر حجمًا. وقد كان لهذه المنتجات الرقابية تأثير مهم على تطوير المنهجيات الرقابية للأجهزة الرقابية العليا وستظل مرجعًا شاملًا للمستقبل. وقد أتى أعضاء المجموعة من كافة القارات، ومن اقتصاديات متنوعة ومن بلدان على مستويات متفاوتة من التنمية. وقد أقرت جميعًا بقيمة تبادل المعرفة وأحسنت استغلال الفرصة التي أتاحتها المجموعة لكي تستفيد من خبرات وتجارب الآخرين. وقد أتاحت المجموعة فرص تدريبية للمراقبين الماليين من خلال صلاتها بمبادرة تنمية الإنتوساي وخاصة بمنظمة الأسوساي. وأنا أعتقد أن المجموعة قد حققت إسهامًا في غاية القوة في مجمل أعمال الإنتوساي. ولفترة كانت المجموعة من أكبر مجموعات العمل، وقد استجابت بقوة في طلبات الإسهام في تطوير خطتنا الإستراتيجية الأولى ودفع الهدف الثالث. كما عاونت في إقامة الصلات مع عدد من المنظمات الأخرى، ومن أبرزها منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية (OECD). وقد أكد الكثير من أعضاء المجموعة أن تأثير المجموعة كان عاملاً مشجعًا في زيادة المسائلة الحكومية في هذا الحقل. 

ونحن نطلب من المنظمة بطلب حلّ المجموعة نظرًا لبلوغ أعمال المجموعة درجة كبيرة من الاكتمال. وباعتبارنا كنا نشغل مقعد الرئاسة فإننا بالطبع حريصون على المحافظة على الإرث الذي خلفته المجموعة وأداء مسئولياتنا بالشكل المناسب. واتساقًا مع قرارات المؤتمر، من المقرر نقل الأرشيف والوثائق المنبثقة من أعمالنا لعناية الجهاز الأعلى للرقابة للهند، وذلك على ضوء دوره  المجمل في تبادل المعرفة. 

سيدي الرئيس، فقط يتبقى أمامي أن أتوجه بشكر نابع من القلب إلى كافة أعضاء الإنتوساي الذين ساهموا في عمل هذا المجموعة بطرق عدة على مدار الأعوام السابقة، ومنها التكرم باستضافة الاجتماعات واللجان، أو من خلال مساهماتهم في مناقشاتنا، أو في إعداد المستندات. لقد كان الجهد المبذول إجمالاً جهدًا جبارًا. وأنا على يقين أن الأعضاء سيظلون على التزامهم بالاستفادة من أعمال هذه المجموعة، وأخيرًا أتوجه بشكري الأخير لكل من شاركوا في عمل المجموعة. 

10.1.5 بند جدول الأعمال 2هـ: تقرير مجموعة العمل حول تقييم البرامج 
آنسة دانييل لامارك، الجهاز الأعلى للرقابة بفرنسا (رئيس مجموعة العمل حول تقييم البرامج): ترأست فرنسا مجموعة العمل حول تقييم البرامج، وأود أن أذكركم بما تحقق من أنشطة خلال الفترة من 2007 إلى 2010. لقد عقدنا اجتماعا لمجموعة العمل في باريس في مايو 2009؛ وحضر ذلك الاجتماع 11 جهازاً رقابياً، بغرض اعتماد النسخة النهائية من وثيقة "تقييم البرنامج الخاص بالأجهزة العليا للرقابة المالية". كما عرضنا لدراسات حالة تخص التقييمات الجديدة للبرنامج، حيث عرضت لها أمريكا والمكسيك وسويسرا، وحددنا طبيعة أنشطتنا للفترة القادمة. وقد اعتمدنا النسخة النهائية من الوثيقة وقدمت لاعتمادها خلال مؤتمرنا للعام 2010. وهي وثيقة مصممة لمساعدة الأجهزة الرقابية على فهم التقييم، وأساليبها وما تواجهه من تحديات. كما تفسر الوثيقة مختلف مراحل التقييم وتقدم تفصيلاً للتدابير المختلفة التي تحتاج إليها الأجهزة خلال عملية التقييم وتقييمات الأداء. وهنا أود أن أشدد على أن الجهاز الرقابي بالولايات المتحدة الأمريكية هو من قام بالأساس على إعداد التقرير، وقد منحونا خبراتهم الرائعة وتمرسهم على عمليات التقييم، ونحن نأمل أن يستمر الجهاز الأمريكي في هذا الإسهام القوي في العمل الذي نقوم به هنا. وتمت ترجمة الوثيقة إلى لغات الإنتوساي الخمس وراجعتها أجهزة ألمانيا والمغرب والمكسيك قبل أن يتم تقديمها بهذا المؤتمر على اسطوانات مدمجة وتوزيعها على الحاضرين. 

أطلقنا الموقع الإلكتروني في نوفمبر، وسنقوم بتزويده بما لدينا من معلومات وكذلك المعلومات الخاصة بمختلف التقييمات التي نفذتها الأجهزة الرقابية، وسنقوم بالتعريف بتلك المعلومات على نحو دوري. هذا هو الموقع الإلكتروني؛ وهو الآن باللغتين الإنجليزية والفرنسية. 

تنتظرنا في المستقبل العديد من الأنشطة، وسوف نتابع الأنشطة المحددة في الخطة الاستراتيجية وسنعمل عن قرب مع بقية أعضاء مجموعة العمل لتبادل المعارف والمعلومات. كما سنتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والأبحاث والتقييمات. إن تقييم البرامج عمل متخصص للغاية وعلينا أن نتبادل المعلومات مع زملائنا على نحو دوري حتى نتمكن من توفير المعلومات الأجدى لزملائنا ولبقية الأجهزة الرقابية. لذا سنعوّل كثيراً على عمل بقية أعضاء مجموعة العمل، وعلى المعلومات التي سنتمكن من تلقيها من الموقع الإلكتروني. وسينعقد إجتماعنا التالي في باريس، وسنبذل قصارى جهدنا لأجل التشجيع على تبادل المعارف والخبرات، كما سنركز على بعض العناصر الأساسية في تقييم البرامج خلال ذلك الإجتماع، مع التعريف بنتائجه عبر الموقع الإلكتروني. 

10.1.6 بند جدول الأعمال 2و: تقرير مـجـمـوعـة الـعـمـل لـمُـواجـهـة الـفـسـاد و الـتـبـيـيـض الـعـالـمي لِـرُؤوس الأمـوال
آنسة زينب حامد، الجهاز الأعلى للرقابة المالية بمصر (رئيس مـجـمـوعـة الـعـمـل): لقد حققت مـجـمـوعـة الـعـمـل لـمُـواجـهـة الـفـسـاد و الـتـبـيـيـض الـعـالـمي لِـرُؤوس الأمـوال مجموعة من المنجزات خلال الفترة من 2008 وحتى 2010. وقد كان الهدف الأول هو وضع "إرشادات ومبادئ مواجهة الفساد وتبييض الأموال"، وهو ما قدمه الجهاز الرقابي لروسيا الإتحادية، ومن الواضح أن الجهاز المصري هو من سيقوم بعملية ترجمته، إلا أن جهاز إكوادور سيقدم الترجمة الإسبانية، بينما سيقدم الجهاز الألماني الترجمة الألمانية. 

أما الهدف الثاني فكان وضع قائمة بالكيانات والمؤسسات الدولية التي تعمل على تشجيع التعاون بين الإنتوساي والمنظمات الدولية المعنية بمواجهة الفساد، وهو الهدف الذي أوكل إلى الجهاز الرقابي للولايات المتحدة. فمن جهة أهم أصحاب المصالح الدوليين، فقد تأكد الجهاز الأمريكي من أن هناك تواصل قائم مع وحدة نزاهة أسواق المال بالبنك الدولي، وأن هناك عدد من الترتيبات للعمل مع اختصاصي تنمية القطاع الخاص وبما يكفل لمختلف الأجهزة الرقابية حضور جميع الجلسات التدريبية حول مكافحة تبييض الأموال. 

ثالثاً، أرسلنا أول استمارة استبيان تصدرها مجموعة العمل إلى جميع الأجهزة الرقابية العضوة في الإنتوساي (وعددها 189)، وتلقينا ردوداً من 54 جهاز بما نسبته 28.6%. وبغض النظر عن تدني نسبة الردود، إلا أننا وجدنا أنها تمثل رأياً عاماً، وأشار التقرير إلى أننا بحاجة إلى النظر في المؤشرات الإيجابية أيضاً، حتى تكون هناك المزيد من الردود وبالتالي ننتفع نحن الأجهزة الرقابية من مثل هذا الاستبيان. 

رابعا، عملنا بالتعاون بين مجموعة العمل ومبادرة تطوير الإنتوساي على وضع برنامج تدريبي يختص بمواجهة الفساد وتبييض الأموال. واتفقنا على الآليات المختلفة للتعاون بين المبادرة ومجموعة العمل لصياغة دورة تدريبية متخصصة في مجال مواجهة الفساد وتبييض الأموال وفقاً للمعايير الاحترافية، وهو ما ستقوم مجموعة العمل بإصداره. 

وبالنسبة للفترة من 2010 وحتى 2013، فإن الهدف الرئيسي هو الإرشادات والبرامج التدريبية لمواجهة الفساد وتبييض الأموال وفقاً لأنشطة الأجهزة الرقابية، وهو ما نعمل عليه حالياً، لأجل وضع معايير احترافية لمواجهة هذه الظاهرة في بلداننا. وعلى مختلف الأجهزة العمل على صياغة تلك البرامج التدريبية في مجالاتها. وستنطوي خطة العمل الجديدة على التعاون في مواجهة الفساد في الدين العام والتحديات الأخيرة التي تواجه مختلف الأجهزة الرقابية في هذا الصدد. وتعمل مجموعة العمل على وضع دليلين استرشاديين. حيث ستعمل مصر وبولندا والبيرو وكولومبيا على الدليل الأول، بينما تعمل ألمانيا وإندونيسيا وماليزيا والعراق على الدليل الثاني. 

الهدف الثاني: تصميم وصياغة برامج تدريبية وورش عمل 

عملنا على تعزيز من خلال استخدام برامج تدريبية ذات صلة بمواجهة الفساد، وهي متوافرة لدى أية مجموعة عمل إقليمية. فمن جهة مواجهة الفساد، نحتاج إلى برنامج تدريبي وورشة عمل في الكيانات الإقليمية، وعلينا تصميم ووضع برامج تدريبية بالتعاون مع المبادرة. 

الهدف الثالث: التعاون مع مجموعة العمل بالإنتوساي في الرقابة البيئية. سينجم عن هذا التعاون توجيه بشأن مواجهة الاحتيال والفساد في مجال الرقابة البيئية يدرج مفاهيم الرقابة على الاحتيال والفساد البيئي. 

الهدف الرابع: نحتاج إلى تأسيس قاعدة بيانات لتجارب وخبرات الأجهزة الرقابية في مجال مواجهة الفساد وتبييض الأموال. 

ثالثا، وضع كتاب عن مـجـمـوعـة الـعـمـل لـمُـواجـهـة الـفـسـاد و الـتـبـيـيـض الـعـالـمي لِـرُؤوس الأمـوال، وسيصدر أولا باللغة الإنجليزية، وستعمل مجموعة العمل على ترجمته إلى اللغات المعتمدة الأربع. 

رابعا، إطلاق موقع إلكتروني جديد. سيتم تحديث هذا الموقع دورياً، وهذا من خلال إدراج ملف يحوي القوانين والتنظيمات الخاصة بمواجهة تبييض الأموال في 52 دولة، ومن ثم ستعمل اللجنة الفنية على ما تتلقاه من آراء. 

10.1.7 بند جدول الأعمال 2ز: تقرير مـجـمـوعـة الـعـمـل الـخـاصّـة بـالـمُـسـاءلـة الـمـالـيـة والـرقـابـة مـن أجـل الإغـاثـة في حـالـة وُقـوع كـوارث 

السيد مارتين إنغويردا، ديوان الرقابة الأوروبي (رئيس مجموعة العمل): يسعدني أن أقدم لكم استعراضا موجزا لأنشطة مـجـمـوعـة الـعـمـل الـخـاصّـة بـالـمُـسـاءلـة الـمـالـيـة والـرقـابـة مـن أجـل الإغـاثـة في حـالـة وُقـوع كـوارث وهي التي تأسست خلال مؤتمر الإنكوساي التاسع عشر في المكسيك لتعقب مجموعة المهام الخاصة بأزمة تسونامي في الإنتوساي. وقد عقدت مجموعة العمل ثلاثة إجتماعات بكامل أعضائها، وكان أولها في لوكسمبورغ، ثم في كوريا، وفي يوليو من هذا العام انعقد الاجتماع في بيرو، كما عقدنا مناقشة للمجموعة في إندونيسيا العام الماضي. وكم أنا ممتن لما أبدته الأجهزة الرقابية المعنية من كرم الضيافة. وكذلك أنا شاكر للإشسهامات التي تقدم بها 18 عضوا بمجموعة العمل، ونحن الآن 19 عضوا، حيث التحقت بنا شيلي في الأمس، وأنا فخور بالتقرير الذي قدمناه وعرضته خلال الجلسة الافتتاحية لمجموعة العمل الأربعاء الماضي. 

سيدي الرئيس، بناءً على برنامج عمل تبنيناه خلال إجتماعنا الأول في لوكسمبورغ، فقد عملنا على توجيه رقابي ينقسم إلى مجالي الاستعداد للكوارث وتقديم المساعدات بشأنها. وبالإضافة إلى ذلك، حددت مجموعة العمل مخاطر الاحتيال والفساد فيما يتعلق بتلك المساعدات لتكون قضية منفصلة قمنا بصددها بوضع مسودة مذكرة تطبيقية تكميلية. وجميع هذه الوثائق لا تزال مسودات في هذه المرحلة الراهنة وسيتم العمل على إتمام صياغتها في حال اعتمد المؤتمر تمديد مدة عمل مجموعة العمل. ومن المؤكد أننا سنتفيد خلال هذه الصياغة من آراء جميع أعضاء الإنتوساي والتي ندعوهم إلى التقدم بها، ولهذا قررت مجموعة العمل نشر تلك الوثائق كملحقات في تقريرها عن الفترة. 

ويتعلق المجال الآخر لأنشطتنا بتعزيز المساءلة فيما يتعلق بما يقدم من مساعدات حال الكوارث. حيث يمكن لترتيبات المساءلة المناسبة ومعها الشفافية الكاملة أن تؤسس لمهام رقابية للأجهزة من شأنها أن تقدم ضمانات لجميع الأطراف المعنية: الجهات المنتفعة، الحكومات، والجهات المانحة. ولأجل هذه الغاية قمنا بالاستثمار في تطوير إطار العمل المبسط والذي أسميناه "إطار العمل المتكامل للمساءلة المالية"، وفي الأنشطة التعريفية والموجهة إلى مؤسسات وضع المعايير في هذا الصدد، من قبيل مجمع خدمات المراجعة الداخلية بالأمم المتحدة والمؤسسات المالية متعددة الأطراف، ونسق المصادقة على المساءلة العالمية لوكالات المساعدات الإنسانية، ولجنة المساعدة في التنمية والتابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقد حققت مجموعة العمل تقدماً جيداً، إلا أن الأنشطة التعريفية تستهلك الكثير من الوقت ويعيبها البطء في التطوير والتعريف والإقناع. 

وفي معرض وضع التوجيه الرقابي، قمنا بتنفيذ استقصاء بين أعضاء الإنتوساي. ونحن ممتنين للردود التي تلقيناها والتي كانت لها قيمتها في وضع مسودة التوجيه الرقابي. وفي حال طالعتم الوثيقة فسوف تلاحظون الكثير من الأمثلة والممارسات الجيدة التي استخلصناها من تلك الردود. وبالمثل، وبالنسبة لمجال المساءلة، فنحن لم نكتفي بالقيام بالعديد من العروض العملية للمعنيين، بل وقمنا باستغلال المجلة كوسيط لتعريف جماعة الإنتوساي بمبادئ "إطار العمل المتكامل للمساءلة المالية". ويوجد في تقرير المستجدات الموجود في الملف الذي بين أيديكم طلب من مجموعة العمل بمد العمل بها لمدة ثلاث سنوات أخرى، حتى نتمكن من إتمام عملنا وتقديم الوثائق التوجيهية بصيغتها النهائية والتأسيس لقاعدة مستديمة للمساءلة. كما نطلب من المؤتمر أن يوجه الأجهزة الرقابية إلى أن تولي الاهتمام الكافي بامتثال حكوماتها للالتزامات بالشفافية والمساءلة عند القيام بالمراجعة على أعمال المساعدة الإنسانية. 

لقد شهد العالم العديد من الكوارث في الآونة الأخيرة، ويبدو أن كل عام يأتي ومعه بعضاً من الكوارث، ولكن هذا قد يكون كذلك نتاج اهتمام الميديا ونقلها لتفاصيل تلك الكوارث ومعاناة البشر إلى جميع بيوت العالم. فنحن جميعا شهود، وهو ما يزيد من مسؤلياتنا تجاه القيام بما يمكننا للمساعدة. وبالنسبة للإنتوساي، فإن هذا يعني خلق بيئة يمكن فيها للجهات المانحة الخاصة والحكومية أن تضع ثقتها في وكالات الإغاثة التي تعمل على تمويلها، وحيث يمكن للدولة التي وقعت بها الكارثة أن تكون على أفضل استعداد ممكن، بيئة يمكن فيها للمواطنين الذين تأثروا بالكارثة أن ينتظروا أن تصلهم أفضل مساعدة ممكنة. 

10.1.8 بند جدول الأعمال 2ح: تقرير مـجـمـوعـة الـعـمـل حـول الـمُـؤشـرات الـوطـنـيـة الأسـاسـيـة 

د. سيرجي ستيباشين، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بروسيا (رئيس مجموعة العمل حول المؤشرات الوطنية الأساسية): بين أيديكم تقرير المفصل، ذلا سأنوه فحسب عن أنشطة مجموعة العمل التي تشكلت في نوفمبر 2007 في مكسيكو سيتي بقرار من الإنكوساي التاسع عشر. وقد كان القرار في وقته المناسب وهو ما يثبت مجدداً حقيقة أن المؤشرات الإجتماعية الإقتصادية الحالية تحتاج إلى مراجعة في سياق الأزمة المالية العالمية. وهناك حاليا عدد من المشروعات الوطنية والدولية ذات الصلة بقضايا وضع واستخدام المؤشرات الوطنية الأساسية، بما في ذلك المشروع العالمي لقياس مدى تقدم المجتمعات والذي ترعاه منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية وبعض المشروعات الأخرى، ومنها الهيئة الخاصة بالمؤشرات الوطنية الأساسية والتي تشرف على وضع تلك المؤشرات في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالبحث في هذا الاتجاه، قامت مجموعة العمل بعدد من الخطوات الهامة. وتشتمل مجموعة العمل الآن على 21 عضواً و5 مراقبين. ونحن نرحب بالتعاون وندعو جميع الأجهزة الرقابية المهتمة للالتحاق بمجموعة العمل. 

وعقدت مجموعة العمل حتى الآن ثلاثة إجتماعات، في موسكو وبكين والآستانة (كازاخستان). وننتوي عقد الاجتماع الرابع خلال ا[ريل المقبل في هلسنكي، والاجتماع السادس في أبريل من العام 2013 في وارسو. أما الاجتماع الخامس فلم نحدد بعد توقيته أو مكان انعقاده. ولقد قدمنا تقرير المستجدات خلال الاجتماع الثاني للجنة الدائمة للمشرات الوطنية الأساسية بالإنتوساي في أغسطس الماضي بالمكسيك. وانتهينا من وضع القواعد الإجرائية وتحديد الصلاحيات، وبالتالي حددنا الأهداف الاستراتيجية والأنشطة. حيث تتمحور مهمة مجموعة العمل حول تنسيق جهود الأجهزة الرقابية والإنتوساي لأجل صياغة وتطبيق المؤشرات الوطنية الأساسية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الصعيدين المحلي والدولي الأعم. 

تقوم مجموعة العمل بالتنسيق بين خمسة مشروعات فرعية وأعدت المواد التحليلية التالية: 

قام الجهاز الرقابي بالولايات المتحدة وبالتعاون مع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية بوضع دليل المصطلحات والمفاهيم للمؤشرات الوطنية الأساسية. وسيتم استخدام مصطلحات هذا الدليل في مسرد مصطلحات المراجعة المالية والإدارية. 

أعد الجهاز الرقابي بلاتفيا تقريراً عن التجارب الدولية في استخدام المؤشرات الوطنية الأساسية، وهو يحوي بيانات حديثة تلقاها من 47 دولة. 

أعد الجهاز الرقابي في المجر تقريراً استعرض فيه المؤشرات الوطنية الأساسية مع توصيف عمليات إقامة إقتصاد قائم على المعرفة. وهو ما يشجع على عقد مقارنات في هذا الصدد بين مختلف الدول. 

قام الجهاز االروسي بتنسيق مشروع فرعي عن المؤشرات الوطنية الأساسية في إطار كومونويلث الدول المستقلة. وهناك تسع دول عضوة بالمشروع الفرعي وتشكل مجموعة خبيرة في المؤشرات الوطنية الأساسية. وقد تم إعداد إرشادات تطبيق المؤشرات الوطنية الأساسية عند القيام بالمهام الرقابية. وتتوافر جميع المواد المتعلقة بنشاط مجموعة الخبراء عبر الموقع الإلكتروني. كما تم استغلال الخبرة الدولية في نشر المواد تحت عنوان "تحليل للتجارب والخبرات الدولية في استخدام المؤشرات الوطنية الأساسية بكومونويلث الدول المستقلة".  

وعمد الجهاز الرقابي الدنماركي إلى وضع مبادئ تطبيق الأجهزة الرقابية العليا للمؤشرات الوطنية الأساسية. حيث تحدد هذه الوثيقة أدوار الأجهزة الرقابية في مجال الاستخدام الفعال للمؤشرات وبقية ما يتعلق بذلك من موضوعات. 

وهنا اود أن أشيد بالإسهام المهم للمجلس الإداري في تطوير العلاقات بين مجموعة العمل ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية. فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمتين في العام 2009، وهو ما مثل أساساً جيداً للتعاون مع المنظمة فيما يتصل بالمؤشرات الوطنية الأساسية. 

وشارك أعضاء مجموعة العمل في عدد من الإجتماعات: الإجتماع الأول لمجلس إدارة المشروع العالمي لقياس تقدم المجتمعات (سبتمبر 2008، تونس)؛ المنتدى العالمي الثالث لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (الاحصائيات والمعرفة والسياسات، أكتوبر 2009، بوسان – كوريا)؛ ومنتدى منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية تحت عنوان "الطريق إلى التعافي: الابتكار والوظائف والنمو النظيف" (مايو 2010، باريس). 

وقد أقامت مجموعة العمل، خلال المنتدى العالمي الثالث لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، جلسة موازية تحت عنوان "المؤشرات الوطنية الأساسية في منظومة الرقابة الخارجية". وقد شارك خمس أعضاء من المجموعة في ذلك النقاش: النمسا وبولندا والمجر والولايات المتحدة وروسيا، وتحدثوا عن تطبيق تلك المؤشرات في أنشطة الأجهزة الرقابية العليا. 

يضاف إلى ذلك أن أمانة مجموعة العمل، وهي تستخدم المصادر المعلوماتية لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، تعمل على إتمام تطوير قاعدة المعارف الإلكترونية للمؤشرات الوطنية الأساسية، والتي تخدم جميع أعضاء الإنتوساي. والغرض من هذه الأداة هو الاستفادة من مصادر البيانات المتعددة (ومنها ما يتوافر لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية وغيرها). ولأجل تحليل العمليات الإقتصادية عبر فترات زمنية مختلفة، وفي بلدان ومناطق مختلفة، وكذلك اختلاف مجالات الأنشطة الإقتصادية. وتعتبر قاعدة المعارف أداة لتصور البيانات ومن الممكن التعامل معها من خلال التقنيات النقالة كذلك. 

ومن بين أهم أنشطة مجموعة العمل خلال الأعوام الثلاثة الماضية إعداد الورقة البحثية حول تطوير وتطبيق المؤشرات الوطنية الأساسية. ولكونها ورقة بحثية، فهي تقدم معلومات حول المواد المشتراة، وتساعد في فهم القضايا المعقدة المتصلة بالتطوير والتطبيق، كما انها تقدم بعض التوصيات المحددة. واعتمدت الورقة البحثية على كافة المواد التي وضعتها مجموعة العمل؛ وهي لا تكتفي بتقديم معلومات تساعد في فهم القضايا المعقدة المتصلة بالتطوير والتطبيق فحسب، بل وكذلك تقدم التوصيات.

ونحن نعتبرها أساساً لنموذج مرجعي لنشاط الأجهزة الرقابية فيما يتصل بالمؤشرات، بغرض تقييم التطور والتنفيذ والمقارنة بين استراتيجيات الدول بشأن التنمية الإقتصادية الإجتماعية. 

ولمواصلة العمل على تطوير الوثائق التي ذكرناها آنفاً، فقد اعتمدت مجموعة العمل مسارات الأنشطة ومسودة خطة العمل (2011 – 2013) وذلك خلال آخر اجتماع لها. 

وبحلول نهاية العام القادم سيتم إعداد مسودة لمنهج اختيار المؤشرات الأساسية الوطنية لأجل تقييم فعالية التطور الإقتصادي الإجتماعي. وأنا أعول على دعمكم حتى نتمكن من عرض مسودة الورقة الخاصة بالمؤشرات على أعضاء الإنتوساي خلال أوائل العام 2012، لتكون دليلا استرشاديا حول تطوير وتطبيق المؤشرات في أنشطة الأجهزة الرقابية. 

ويعتمد المزيد من تطوير هذه الورقة البحثية على قاعدة المعارف. حيث تواجه أغلب الدول اليوم مشكلة في اختيار وتقييم مؤشرات التطور الاقتصادي الإجتماعي. ومن المفترض أن يتم حل هذه المشكلة من خلال تبني دعماً منهجياً ومعلوماتياً. ونتوقع أن تستغل نتائج مجهودات مجموعة العمل في عقد مقارنات دولية بين الاقتصاديات الوطنية. وتنتوي مجموعة العمل إصدار توصياتها في هذا الصدد. 

ولأن تلك المشروعات وتقييمات البرامج تعد أنشطة حديثة بالنسبة للأجهزة الرقابية، فترى مجموعة العمل أن من المناسب البحث في استخدام المؤشرات في التقييم والرقابة على المشروعات والبرامج الوطنية وتلك التي تجتمع فيها عدة دول. 

ومن الخوانب ذات الدلالة في أنشطتنا المستقبلية أننا سنقوم بتطوير علاقاتنا مع بقية المؤسسات الدولية. 

وستجدون جميع المواد عبر الموقع الإلكتروني وهي متاحة للجميع. وبوسعكم مطالعتها على الشاشة. 

ولقد قمنا بإعداد مواد عن أنشطة مجموعة العمل ليتم نشرها في "الـمـجـلـة الـدّولـيـة لـلـرقـابـة الـمـالـيـة عـلى الـحُـكـومـات"؛ وفي "المجلة الآسيوية للرقابة الحكومية" في عددها المخصص للمؤشرات الوطنية الأساسية: تجارب التطوير؛ وكذلك في دوريات أخرى. 

وكما ترون، فقد قامت مجموعة العمل بالكثير لأجل فهم أفضل لبعض القضايا المتصلة بتطوير وتطبيق المؤشرات ودور الأجهزة الرقابية في هذه العملية. ولكننا نعرف أننا ما زلنا في بداية الطريق. وهو الأمر الذي نوه إليه تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في فبراير 2010 تحت عنوان (إعادة النظر في سياسات الإقتصاد العام)، والذي يقترح التوسع في محتويات مجموعة المؤشرات الأساسية والأدوات التنظيمية التقليدية. 

ومن الواضح أن اختيار وتطبيق المؤشرات إشكالية معقدة جداً وأن كلاً من الحكومات والمؤسسات الدولية لا تزال تحاول الإحاطة بها. ولهذا السبب نقترح مواصلة نشاط مجموعة العمل ونحن نعتمد على دعم المجلس الإداري للإنتوساي ومؤتمر الإنكوساي. فمن المهم اليوم أن نقوم برصد المخاطر والفرص والاتجاهات العامة في عالم ما بعد الأزمة المالية. ولابد لي من أن أوجه عناية المؤتمر إلى حقيقة أن الأجهزة الرقابية تعمل بشكل استثنائي في حدود المنظومات المالية الوطنية، وبالتالي فإن الأزمة كشفت عن علاقة تشابط واضحة بين هذه المنظومات وكذلك بينت أنه لا توجد مؤشرات موثوق منها على الأزمة وتطورها وتهديدها لتأثيرات ما بعد الأزمة. وفي هذا السياق يكون بوسع الإنتوساي أن تسهم في جهود دول مجموعة الثماني ومجموعة العشرين، لكونها قادرة على إعطاء تقييم مستقل لأنشطة المؤسسات المالية الدولية بما في ذلك فرص وتدابير الخروج من الأزمة. ونحن ننتوي مناقشة هذا الموضوع تبعاً لصلاحيات مجموعة العمل ونحن في هذا نعول على دعمكم ومشاركتكم. وختاماً أود أن أشكر جميع زملائي، أعضاء المجموعة، على عملهم البناء وأتمنى أن يستمروا في المشاركة في أنشطتنا. 

10.1.9 بند جدول الأعمال 2ط: تقرير مـجـمـوعـة الـعـمـل مـن أجـل إبـراز قـيـمـة و فـائـدة الأجـهـزة الـعـلـيـا لـلـرّقـابـة الـمـالـيّـة 
السيد تيرينس نومبيمبي، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بجنوب أفريقيا (رئيس مجموعة العمل): بالنظر إلى أننا قد ناقشنا هذا التقرير باستفاضة خلال مناقشة المحور، فإنني أفضل أن أنوه وحسب إلى أننا سنناقش معلومات إضافية حول المحور الأول خلال النظر في الاتفاقات. كما أضيف هنا أنه يبدو أن هناك المزيد من العمل المنتظر من مجموعة العمل حتى موعد المؤتمر التالي، لذا نقترح مد العمل بهذه المجموعة حتى تتعامل مع المسائل التي سيوافق المؤتمر عليها خلال انعقاده في جوهانسبرغ. 

10.1.10 بند جدول الأعمال 2ي: تقرير لـجـنـة الـمُـهـمـات الـخـاصـة  الـتـابـعـة لـلإنـتـوسـاي لِـمُـعـايـنـة الأزمـة الـمـالـيـة الإجـمـالـيـة - تـحـدّيـات الأجـهـزة الـعـلـيـا لـلـرّقـابـة الـمـالـيّـة 

السيد جين دودارو، رئيس الجهاز الرقابي بالولايات المتحدة الأمريكية (رئيس لجنة المهمات): يسعدني أن أقدم بعض التعليقات بالنيابة عن لجنة المهمات الخاصة بالأزمة المالية وتحديات الأجهزة الرقابية. لقد تشكلت اللجنة خلال إجتماع المجلس الإداري الثامن والخمسين في العام 2008. وكان المطلوب منها فحص مجموعة من الموضوعات المتصلة بالأزمة المالية العالمية وإعداد تقرير عنها: أسباب الأزمة المالية والدروس المستفادة منها؛ الخطوات التي تتبناها الدول لتفادي الأزمة أو الحد من تأثيرها على النظم المالية والاقتصاد الحقيقي؛ والتحديات التي تواجه الأجهزة العليا للرقابة المالية.  
تشتمل اللجنة على 25 عضو: النمسا، كندا، شيلي، الصين، قبرص، إستونيا، فنلندا، المجر، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، المكسيك، المغرب، هولندا، بولندا، روسيا، السعودية، إسبانيا، السويد، بريطانيا، أمريكا، فنزويلا، وديوان الرقابة الأوروبي. كما رحبنا بمشاركة الأطراف المعنية والتي ليست عضوا في اللجنة؛ فقد حضر الجهاز الرقابي بجورجيا إجتماعنا الأخير بصفة مراقب. 

وقد حققت اللجنة خلال العامين الأخيرين تقدماً ملحوظاً في إنجاز المطلوب منها. ومع أن النظام المالي أكثر استقراراً اليوم، إلا أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية لا تزال ملموسة. فقد فرضت الأزمة المالية العالمية – ولا تزال – العديد من التحديات أمام بلدان العالم، وهي كذلك تفرض تحديات على الأجهزة الرقابية. ونود أن نعرفكم ببعض النتائج الأولية التي توصلت إليها لجنة المهمات، والتي تستكشف أسباب الأزمة، وتجاوب الحكومات والبنوك المركزية والأجهزة الرقابية معها، وبعض التعليقات على دور الأجهزة الرقابية خلال ما سيحمله المستقبل من أزمات. 

وأنتم الآن على دراية كبيرة بالعديد من العوامل التي أسهمت في وقوع الأزمة العالمية. فقد وقعت في العام 2007 واستمرت في التضخم وخاصة في سوق الرهن العقاري، الذي بدأ في التدهور، وهو ما انعكس بدوره على الأسواق المالية التي أصابها الضعف إلى حد كبير. وقد استمر هذا الأمر خلال العام 2008 وأدى إلى المزيد من الخسائر في أصول الرهن العقاري لدى مجموعة كبيرة من المؤسسات المالية، ومن ثم بدأ في الخروج من حدود السوق الأمريكية. ومع أن الآثار متشابهة بعض الشيء، إلا أن كل دولة من دول العالم تأثرت بصورة مختلفة، وحسب ما تتبعه كل حكومة من سياسات. 

كما اختلفت هذه الأزمة عما سبقها من أزمات بسبب الأهمية المتزايدة للقطاع المالي في الاقتصاد العالمي والعلاقات المتداخلة بين رؤوس الأموال والأسواق العالمية حول العالم. وتعد طبيعة السياسات المتبعة في الأسواق المالية والمؤسسات الاقتصادية من بين العوامل الأخرى التي سببت الأزمة أو أسهمت في زيادتها، بما اعتراها من فشل تنظيمي أو سوء إشراف من جانب المؤسسات المالية، بسبب وضعها المتضخم وهيكلها المركب وتداخل علاقاتها في جميع أنحاء العالم. وقد تعاملت كل حكومة وكل بنك مركزي مع الأزمة بصورة مغايرة، ولكن التعامل اعتمد على مدى جاهزية تنظيمات كل دولة، وما اتخذته الجهات المعنية من خطوات، وإدارة الأزمة واستراتيجيات الخروج منها. وكما تعلمون جميعاً، فقد تبنت العديد من الحكومات سياسات تحفيزية مالية في محاولة منها لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية. وستقدم لجنة المهمات في تقريرها تقييماً لتأثير تلك المحفزات على النمو ومعدلات البطالة وكذلك تنفيذها بما يكفل الشفافية والمساءلة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عمل لجنة المهمات خلال الأشهر القادمة. 

نعرف الآن أن هناك أدوار من المفترض أن تلعبها الأجهزة الرقابية، وأن هناك العديد من الدروس المستفادة. وقد وضعت اللجنة عدداً من التوصيات التمهيدية لعرضها على الأجهزة الرقابية لتعتمد عليها مستقبلاً. ولقد لعبت الأجهزة الرقابية دورا إشرافيا حيويا في العديد من – إن لم يكن كل – مراحل الأزمة، وذلك في حدود صلاحيات الجهاز الرقابي. وقد تكون الأجهزة الرقابية – لكونها تقوم بمهام الرقابة على مردودية الهيئات التنظيمية – على دراية بالمخاطر الاستراتيجية وأوجه القصور في التنظيمات، وبالتالي تلعب دورا إشرافيا بناءً في تجاوب حكومتها مع أية أزمة. 

تحتاج الأجهزة الرقابية إلى تبني خططاً للاستفادة مما لديها من موارد داخلية بحيث تستجمع جهود ومهارات فرقها المختلفة. كما تحتاج الأجهزة الرقابية إلى ضمان أن تكون لها الصلاحيات الضرورية، وأن تزود بالتفويضات والكفاءات التي تمكنها من الإشراف والمساءلة. 

وبالنظر إلى المستقبل الآن، فإن الأزمة الراهنة قد سلطت الضوء على أهمية سلامة الأموال الحكومية خلال سنوات الرخاء. كما ينبغي على الأجهزة الرقابية أن تركز على الضمانات الصريحة والضمنية التي تقدمها الحكومة، وعليها أن تلعب دورا أكثر فعالية في الارتقاء بالجهود الرامية إلى وضع آلية للتحسب للأزمات المالية. وفي المجمل يكون على الأجهزة الرقابية تبني دورا هاما فيما يتعلق بالإشراف على تنفيذ المعايير التنظيمية المالية الجديدة ببلدانها. 

وستستمر لجنة المهمات في العمل بعد انتهاء المؤتمر وستقوم كل مجموعة فرعية بتقديم تقارير مفصلة خلال الأشهر التالية. حيث تركز المجموعة الفرعية الأولى على أسباب الأزمات المالية والدروس المستفادة منها. وهي تحت قيادة السويد. بينما تنتظم المجموعة الفرعية الثانية في فريقين. يقود الفريق جهاز فنلندا، وهو يدرس الخطوات التي تتخذها الحكومات في التجاوب مع الأزمة المالية. بينما تقود إندونيسيا الفريق الثاني الذي يتولى دراسة تأثيرات مبادرات التحفيز على الاقتصاد الحقيقي. أما المجموعة الفرعية الثالثة فتترأسها الصين وتستكشف المناهج التي يمكن للأجهزة الرقابية أن تستخدمها مستقبلاً للتماشي مع تطورات أهم الأسواق والمؤسسات المالية والاقتصاد ككل. ونحن نقدم لكم في هذا المؤتمر التقرير التمهيدي للجنة المهمات والذي تجدونه بين أيديكم. وأنا أنصحكم بقراءته؛ حيث أن التقرير الكامل يحوي المزيد من التفاصيل ويضم الموضوعات التالية: نشوء وتطور الأزمة المالية العالمية؛ أسباب الأزمة؛ أوجه الشبه والاختلاف بين البلدان؛ كيفية تجاوب الحكومات والبنوك المركزية مع الأزمة؛ سياسات التحفيز المالي التي انتهجتها الحكومات؛ أدوار الأجهزة الرقابية العليا مستقبلاً في الأزمات المالية؛ وما تخرج به الأجهزة الرقابية من دروس من هذه الأزمة. 
10.1.11 بند جدول الأعمال 2ك: تقرير لـجـنـة الـمُـهـمـات الـخـاصـة بـإسـتـراتـيـجـيـة الـتـواصـل في الإنـتـوسـاي 
د. جوزيف ميسير، رئيس الجهاز الرقابي بالنمسا (رئيس اللجنة): لقد أتاح لي الأمين العام الفرصة بالفعل فيما يتعلق بالتقرير كي أركز كذلك على سياسة واستراتيجية التواصل، كما أن بين أيديكم التقرير الذي قدمته اللجنة. ولهذا السبب سأركز فقط على بعض الخطوط المهمة ونتائج عملنا. ومن بين أهم الاشتراطات أن لدينا بالفعل خطة استراتيجية للهدف الثالث، ألا وهو تبادل المعلومات والمعارف، وسياسة واستراتيجية تواصل موسعة؛ وتلك هي الاشتراطات المسبقة الرئيسية والتي تمكننا من العمل وفق الشعار الذي نرفعه. وكنا في الانكوساي التاسع عشر قد وضعنا بالفعل "توجيه سياسة التواصل" واعتمدناها، بما في ذلك توجيهات التواصل الداخلي والخارجي. وفي هذا الصدد أود أن أشكر الجهاز الرقابي بالهند والذي كان له إسهام كبير في وضع هذه التوجيهات، وكما ترون اليوم، فإن الهند تترأس بامتياز إجتماعنا هذا. شكراً للجهاز الأعلى للرقابة في الهند.
وفي ذات الوقت، وبمناسبة انعقاد الانكوساي التاسع عشر، قمنا باتخاذ قرار جماعي بتبني استراتيجية تواصل وشكلنا - في اجتماع المجلس الإداري السابع والخمسين في المكسيك – لجنة المهمات الخاصة باستراتيجية التواصل. وتشتمل اللجنة على تحقيق خمسة أهداف للتواصل: هدفان داخليان وثلاثة خارجية. أما الهدفان الداخليان فهما تعريف أعضاء الانتوساي بوجود مستوى موحد للتواصل. والهدف الثاني هو دعم أعضاء الانتوساي والعمل على إحداث تقارب بينهم، وكذلك مع مجموعات العمل الإقليمية. بينما تتمثل الأهداف الخارجية في تعريف صناع القرار وقيادات الرأي بما لدى الرقابة الحكومية من ملاحظات ومخاوف؛ وتعزيز مكانة وسمعة الأجهزة الرقابية وكذلك الانتوساي؛ وثالثا، إبراز قيمة ودور الأجهزة الرقابية والانتوساي بين المؤسسات والمنظمات المعنية. 

وقمنا في اجتماع اللجنة بتحديد أننا بحاجة إلى نقطة تركيز في الانتوساي، وتحديدا كيف لنا أن نتصرف بطريقة دقيقة خارجياً وأن نعمل وفقاً لأهدافنا، وكان مبتدأ هدفنا الرئيسي هو استقلالية الأجهزة الرقابية، وركزنا على أن يقوم الجميع بالتعريف بهذا الموضوع الرئيسي داخليا وكذلك خارجيا. 

وقلنا في الاجتماع الثاني حينذاك أننا بحاجة إلى أن نستمر في موضوعنا الخاص باستقلالية الأجهزة الرقابية العليا في العام 2010 لأجل مساندة إعلاني ليما ومكسيكو وبغرض أن تتبنى الأمم المتحدة هذان الإعلانان.  
وهكذا وضعنا مسودة التوجيهات، وخلال الاجتماع الثالث ناقشنا تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف، والفرص والتهديدات التي تواجه الانتوساي وأعضاءه. 

أما في الاجتماع الرابع، والذي انعقد قبل الاجتماع الستين للمجلس الإداري، فقد قررنا بالإجماع أن يكون الموضوع ذي الأولوية خلال العام 2011 هو تنفيذ المبادئ الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية وكذلك توجيهات الانتوساي؛ أي أننا وبعد انتهاء هذا المؤتمر سنقوم بكل ما هو ممكن لتنفيذ تلك المبادئ وتوجيهات الانتوساي، مع التعريف بها أيضاً. وقد انتهينا من توجيهات التواصل التي بين أيديكم وينتظر اعتمادها اليوم. كما وضعنا خطة تواصل على أساس تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف لأجل تعزيز نقاط القوة والعمل على التخلص من نقاط الضعف، كما قررنا أنه وبعد الانتهاء من جميع الأعمال التحضيرية فسيتم حل اللجنة، هذا إن وافق المجلس الإداري على ذلك ووافق على أن يكون التواصل بندا ثابتاً أساسياً في جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات المجلس الإداري.  
أما فيما يتعلق بتوجيهات التواصل، والتي توجد بين أيديكم، فهي ترسخ لنقاط التركيز التي تحدد مسار التواصل الداخلي والخارجي. وهو توجيه محدد ومفصل يتيح التواصل الفعال. ونحن ننظر إلى الأهداف والمجموعات المستهدفة والأدوار والمسؤوليات وأدوات التواصل في التويجهات. وقد اتخذت اللجنة العديد من التدابير: ملف الاستقلالية المصحوب بالاسطوانة المدمجة التي سبق أن أشرت إليها؛ وتم نشر إعلاني ليما ومكسيكو في منشور يتم توزيعه؛ وناقشت المجلة ومجموعات العمل الإقليمية موضوع الاستقلالية؛ وتم إطلاق مبادرة الانتوساي بشأن الاستقلالية. وعقدنا في فيينا اجتماعاً حول تعزيز الرقابة الحكومية الخارجية. ووضعنا خطة تواصل بناءً على تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف. وهو ما يبين الكم الكبير من العمل الذي أنجزته اللجنة. وهنا أود أن أن أشكر كافة الأعضاء وجميع الأمانات العامة لمجموعات العمل الإقليمية، وهي تلك التي عملت على أداة التعاون، وكذلك مدير التخطيط الاستراتيجي، ومبادرة تطوير الانتوساي والمجلة، على إسهامهم في عملنا. 

اعتمد اجتماع المجلس الإداري الستون تقرير لجنة المهمات، وقيل أنه سيتم تبني موضوع المبادئ الدولية وتوجيهات الانتوساي لتكون لهما الأولوية. واعتمد توجيه التواصل، مع التعريف بخطة التواصل، وتمت الموافقة على إنهاء عمل اللجنة. وكذلك تمت الموافقة على أننا وخلال ما سيأتي من إجتماعات للمجلس الإداري سندرج بنداً إضافيا في جدول الأعمال يختص باستراتيجية التواصل، وتقرر أن تشارك جميع الأمانات العامة لمجموعات العمل الإقليمية في بند جدول الأعمال الخاص باستراتيجية التواصل وتنفيذها. كما تمت الموافقة على أن ينفذ جميع أعضاء الانتوساي خطوات التواصل مع الدراية التامة بمسؤولياتهم المنصوص عليها في توجيه التواصل. ولذلك أطلب منكم تسجيل علمكم بالتقرير؛ واعتماد توجيه التواصل؛ وأن تلتزموا بشعارنا الذي يشجع على التواصل الفعال؛ وأن تعرفوا الجميع بالمبادئ الدولية للأجهزة العليا وكذلك توجيهات الانتوساي، والملخصات التنفيذية لكليهما، وهي متوافرة باللغات الرسمية الخمس. 

10.1.12 بند جدول الأعمال 2ل: تقرير الـمـجـلـة الـدّولـيـة لـلـرقـابـة الـمـالـيـة عـلى الـحُـكـومـات 

السيد جين دودارو، رئيس الجهاز الرقابي الأمريكي: إنني سعيد لأن أتيحت لي فرصة التعريف بمستجدات الـمـجـلـة الـدّولـيـة لـلـرقـابـة الـمـالـيـة عـلى الـحُـكـومـات. ستجدون في أوراق المؤتمر التي بصحبتكم "التقرير السنوي للـمـجـلـة الـدّولـيـة لـلـرقـابـة الـمـالـيـة عـلى الـحُـكـومـات". ويشتمل التقرير على البيانات المالية المراجعة للمجلة وكذلك رأي المراجع. وكما الحال في السنوات السابقة، فقد تلقت المجلة رأياً إيجابياً من مراجعينا الخارجيين. ستجدون الرأي في الصفحة 6 من التقرير السنوي. وتستمر المجلة في الاحتفاظ باحتياطيات مالية مناسبة نخطط لاستغلالها في تنفيذ أعمال الترجمة المطلوبة، وكذلك تطوير الموقع الإلكتروني، بما يحقق المزيد من تبادل المعارف والتعاون. 

وكما يعلم أغلبكم، فقد تقاعد رئيس التحرير السابق، دونالد دراش، منذ المؤتمر السابق، ولدينا الآن رئيس تحرير جديد للمجلة، الآنسة مورييل فورستر. ويسعدني أن ألفت إلى أننا نراجع موازنة المجلة ونستكشف إمكانية تخفيض المبلغ الذي تخصصه الانتوساي للمجلة. 

ومع تنفيذ الانتوساي لعدة مشروعات جديدة، بما في ذلك مبادرة تمويل الجهات المانحة ولجنة المهمات الخاصة بالأزمة المالية العالمية، واصلت المجلة لعب دورها الهام في تعزيز الفهم العالمي لعمل الانتوساي وكذلك التعريف بالمبادئ الاحترافية وأفضل الممارسات والموضوعات الفنية. ومن ذلك أننا سنقوم بدءاً من أبريل 2011 بتخصيص قسم جديد في المجلة يلقي الضوء في كل عدد على مستجدات مبادرة الانتوساي والجهات المانحة. واستمر العمل على الموقع الإلكتروني للمجلة بغرض تشجيع تبادل المعارف وتطوير خلق الكفاءات من خلال أن يكون محتوى المجلة متاح بسرعة وبسهولة لمستخدمي الموقع. لقد أطلقنا الموقع منذ ثلاثة أعوام ومنذ ذلك الحين وهو يقوم بمهمته على أفضل وجه. كما نلاحظ أن التكنولوجيا قد تقدمت بصورة كبيرة منذ ذلك الحين ونحن نخطط للاستفادة من تلك القدرات التكنولوجية حتى يكون الموقع الألكتروني أشد فعالية. كما قمنا ببعض التحسينات على هذا الموقع الذي يبقى أداة تواصل مهمة بالنسبة للانتوساي. فمثلا، وضعنا آلية للاشتراك في خدمة البريد الالكتروني؛ وهي خطوة مهمة للارتقاء بخدمة العملاء، سواءً بالنسبة لأعضاء الانتوساي أو من يزورون الموقع من خارج الانتوساي ويرغبون في مداومة التعرف على مستجدات الانتوساي. كما نقدم الآن نسخاً إلكترونية من أعداد المجلة يمكن طباعتها بالصيغة الورقية A4 وذلك لمزيد من الانتشار في جميع أنحاء العالم. وهو الأمر الذي يزيد من قدرة المتلقي على طباعة وتبادل النسخة الإلكترونية من المجلة، وبما يرسخ أسس توزيع المجلة إلكترونياً. 

وبالنسبة للترجمة، ومع أن هناك بعض التحديات القائمة، إلا أنني أعرفكم بأن هناك خطوات كبيرة قطعناها في عملية ترجمة محتويات المجلة. فمثلا، حققنا منجزات عظيمة فيما يتعلق بالنسخة العربية من المجلة، بدعم من زملائنا في الأرابوساي. حيث قمنا بترجمة وتوزيع عددين هذا العام باللغة العربية، وتعاوننا بشدة مع شركائنا في أرابوساي على استخدام برنامج كمبيوتر خاص يضمن أن تكون نسخ المجلة قابلة للبحث باللغة العربية عبر الموقع. وحيث أن المجلة تعتمد حاليا على مساعدة نوعية في ترجمة كل عدد، فإننا نقدر كثيرا كل الوقت والجهد الذي أسهم به أعضاء الانتوساي نحو تحقيق هذا الهدف. ونشكر بالأخص شركاءنا الأربعة والذين نسقوا جهود الترجمة: النمسا وكندا وفنزويلا وتونس، وكذلك الدول التي قدمت لهم الدعم: مصر والأردن والعراق والكويت وألمانيا. 
ولدعم مهمة المجلة الرامية إلى تبادل المعارف، قدمنا لجميع حاضري المؤتمر أسطوانات مدمجة ووحدات ذاكرة تحوي الأرشيف الإلكتروني للمجلة منذ العام 1999. وتوجد بها نسخ باللغات الخمس. وتوجد الأسطوانات ووحدات الذاكرة في حقيبة المؤتمر البنية. وفي ظل تكنولوجيا هذا العصر يكون بمقدوركم الاحتفاظ بأرشيف عشر سنوات من المجلة باللغات الخمس في وحدة لا يتعدى حجمها راحة اليد. ونأمل أن تقدموا هذه الأسطوانة للعاملين بأجهزتكم الرقابية عند عودتكم، حتى يكون بمقدورهم الرجوع إلى أعداد المجلة في الشؤون التي تهمهم. ونحن نرى أن هذا أمراً غاية في الأهمية لأننا نعي أنه لا تزال هناك أماكن في العالم لا تتمتع بشبكة إنترنت فائقة السرعة ومستمرة على الدوام. هذا مجرد مثال بسيط على قدرة التكنولوجيا على تعزيز مهمة تبادل المعارف والتي تتبناها المجلة والانتوساي. ونحن متشوقون أكثر لما سيحمله المستقبل من تقنيات تعود بالنفع على الانتوساي والمجلة. 

10.1.13 مقترح بشأن قاعدة بيانات معلومات الأجهزة العليا للرقابة المالية 

السيد بنجامين فوينتيس، الجهاز الأعلى للرقابة في المكسيك: تعد المعلومات في عصرنا هذا واحدة من العناصر الرئيسية عند الارتقاء بأية مؤسسة أو منظمة. ونحن في هذا الصدد مؤمنون بأن توسيع نطاق المعرفة بالهيكل القانوني وأنشطة الأجهزة العليا للرقابة سيتيح لمنظمتنا وأعضائها مصدرا مهماً للمعلومات التي تمنحهم فرصة الصياغة الفعالة لاستراتيجياتهم. ومن هنا اقترح الجهاز الرقابي بالمكسيك على المجلس أن يتمكن من التعريف بالهدف الثالث من خطتنا الاستراتيجية من خلال تشكيل لجنة مهمات تترأسها المكسيك لمشروع قاعدة بيانات تضم المعلومات الاستراتيجية عن كافة الأجهزة الرقابية العليا. أما الهدف فهو التحصل على قاعدة بيانات باللغات الخمس المعتمدة بالانتوساي، تتيح للجميع أن يعرف تلقائياً الجزئيات القانونية والفنية والإدارية للأجهزة المختلفة. وتتمثل الفكرة كذلك في أننا سنتمكن من تنفيذ تحليل إحصائي والاستفادة من قاعدة البيانات في وضع مؤشرات تخص مؤسساتنا. ومع وضعية الانتوساي اليوم، حيث نتوقع تنفيذ اتفاقات مع الجهات المانحة أو استخدام المبادئ الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية وتوجيهات الانتوساي في أعمال المراجعة، فإن قاعدة البيانات ستكون أداة إدارة المعرفة. وبالتالي ستسمح قاعدة البيانات لكل مؤسسة على حدة من تنفيذ غعمليات التحليل والمقارنة فيما يتصل بأفضل الممارسات التي وضعتها المؤسسات الأخرى على المستوى الدولي. ونعتقد أن هذا المشروع سيكون غاية في الأهمية لمنظمتنا. 

10.1.14 موجز توصيات لجنة تبادل المعارف 

السيد راي، رئيس اللجنة: سيدي الرئيس، بهذا يكتمل تقرير مجموعات العمل ولجان المهمات والـمـجـلـة الـدّولـيـة لـلـرقـابـة الـمـالـيـة عـلى الـحـكـومـات. وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر الجهاز الرقابي لروسيا الإتحادية، ورؤساء جميع المجموعات العاملة ولجان المهمات والمجلة على جهودهم المخلصة في تحقيق الأهداف حسب خطط العمل وتقديم الدعم الكبير لإنجاح خطة الانتوساي الاستراتيجية للهدف الثالث. وختاماً سأقوم بإيجاز ما طرحه زملائي من مختلف مجموعات العمل ولجان المهمات تسهيلاً لتبنيها من قبل المؤتمر. وأولها هو المبدأ 5411 من المبادئ الدولية، مؤشرات الدين العام التي طورتها مجموعة العمل الخاصة بالدين العام، والتي أفهم أن المجلس سيتبناها كجزء من تبنيه للمبادئ الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية. وبخلاف المبدأ 5411، أنتقل إلى تبني المؤتمر للوثيقتين التاليتين: وثيقة برنامج تقييم الأجهزة الرقابية العليا، والذي وضعته مجموعة العمل حول تقييم البرامج. ووثيقة توجيهات التواصل الخاصة بالانتوساي والتي وضعتها لجنة المهمات الخاصة باستراتيجية التواصل. وإلى جوار هاتين الوثيقتين، هناك خمسة طلبات لحل أو تشكيل أو مد العمل لمجموعات العمل ولجان المهمات. وهي: (1) حل مجموعة العمل حـول الـخـصـخـصـة، الـقـانـون الإقـتـصـادي و شـركـات الـقـطـاع الـعـامّ والقطاع الخاص؛ (2) حل لجنة المهمات الخاصة باستراتيجة التواصل وإدراج بند ثابت في جدول أعمال جميع اجتماعات المجلس الإداري لاسترتيجية التواصل؛ (3) مد العمل لمجموعة العمل الـخـاصّـة بـالـمُـسـاءلـة الـمـالـيـة والـرقـابـة مـن أجـل الإغـاثـة في حـالـة وُقـوع كـوارث لثلاث سنوات تنتهي في العام 2013 مع انعقاد الانكوساي الحادي والعشرين؛ (4) تشكيل لجنة مهمات خاصة جديدة لقاعدة معلومات الأجهزة العليا للرقابة المالية على أن يترأسها الجهاز الرقابي المكسيكي؛ (5) استمرار عمل مجموعة العمل من أجـل إبـراز قـيـمـة و فـائـدة الأجـهـزة الـعـلـيـا لـلـرّقـابـة الـمـالـيّـة.
وسوف أطلب من المجلس أن يسجل في محضر المناقشات ما يلي: (1) تقريري حول لجنة تبادل المعارف وتقارير كافة مجموعات العمل ولجان المهمات الخاصة بالهدف الثالث، وتقرير الـمـجـلـة الـدّولـيـة لـلـرقـابـة الـمـالـيـة عـلى الـحُـكـومـات؛ (2) صلاحيات لجنة تبادل المعارف؛ (3) خطة العمل (2011 – 2013) للجنة تبادل المعارف؛ (4) توجيهات ومبادئ مواجهة الفساد وتبييض الأموال والتي وضعتها مجموعة العمل لـمُـواجـهـة الـفـسـاد و الـتـبـيـيـض الـعـالـمي لِـرُؤوس الأمـوال؛ (5) إطلاق الموقع الإلكتروني لمجموعة العمل حول تقييم البرامج.  

وكملحوظة شخصية، أود أن أعرّف تجمعنا هذا بأن الجهاز الرقابي الهندي قد أتم هذا العام 150 عاماً في خدمة وطنه. وقد رسخنا خلال تلك الأعوام المائة والخمسين سمعةً للاحترافية والاستقلالية والمصداقية، واحتفاءً بذلك عقدنا ندوة دولية حول الحوكمة والمساءلة. وأود أن أشكر الأجهزة الرقابية لدول بوتان وبنغلاديش والدنمارك ونيبال على مشاركتهم في الندوة وتبادل الآراء القيمة. بهذا أختم تقريري، مع جزيل الشكر للزملاء على حسن الإصغاء.
10.2 بند جدول الأعمال رقم (3): اعتماد منتجات الانتوساي الرسمية 

أحال الرئيس المجلس إلى قائمة الوثائق التي لابد من النظر فيها واعتمادها. وتشكل تلك الوثائق جزءاً من المنتجات الرسمية للانتوساي وقدمتها اللجان واللجان الفرعية ومجموعات العمل المختلفة بالانتوساي. ويمكن تصنيفها إلى ثلاث مجموعات: المبادئ الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية، توجيهات الانتوساي، والتوجيهات الأخرى التي تم وضعها. وبما أن تلك الوثائق قد ورد ذكرها طيلة أعمال المؤتمر، فقد أحيط علماً بها وتم تأجيل اعتمادها إلى هذه النقطة، حتى يتم النظر فيها واعتمادها واحدة فواحدة. 

توجد في الملحق (2) قائمة الوثائق الرسمية لمؤتمر الانكوساي العشرين والتي تم التصويت عليها واعتمادها لتكون منتجات الانتوساي الرسمية 
"أشكر مجددا مجموعات عمل الانتوساي والتي أمضت قدرا هائلاً من الوقت، وبذلك الجهد الكبير، وأبدت التزاماً لا يضاهي لأجل منفعة جماعة الانتوساي. وأود أن أشكر كلاً منكم الشكر الجزيل، مع تمنياتي بمواصلة هذا العمل الممتاز. فالعمل لم ينتهي بعد، ولا زلنا نحتاج إلى التنفيذ، وأشكركم جزيلاً، فقد جعلتمونا نفتخر بكوننا من أسرة الانتوساي" – السيد تيرينس نومبيمبي  

10.3 بند جدول الأعمال رقم (4): اعتماد اتفاقات جوهانسبرغ 

بعد مناقشات المحوران الأول والثاني (أنظر القسم 5 والقسم 6) وكذلك جميع المشاورات حول إطار عمل المبادئ الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية (القسم 7)، تم تقديم مسودة اتفاقات جوهانسبرغ حتى يطلع عليها المؤتمر. وخلال الجلسات الختامية لهذا المحور في يوم الجمعة، 26 نوفمبر، قدم المقررون آراءهم من خلال مجموعات النقاش المنبثقة وأتيحت الفرصة للأجهزة الرقابية لإبداء المزيد من التعليقات خلال المناقشات العامة التي تلت ذلك. ومن ثم تم إدراج التعديلات. ووزعت نسخاً من نص اتفاقات جوهانسبرغ على الوفود في الساعات الأولى من يوم السبت، 27 نوفمبر. وعرض النص عبر الشاشات الكبيرة في مقر انعقاد الجلسة العامة، وقرأ الرئيس الفقرات على التوالي، طالباً التعليقات عليها. 

بعد المناقشات العامة التي تم الاستماع خلالها تعليقات وآراء المتحدثين، تم اعتماد اتفاقات وهانسبرغ. 
شكر رئيس المؤتمر الجميع على عملهم الجاد ووصف اتفاقات جوهانسبرغ بأنها مرجعية نفتخر بها لما حققه الانكوساي العشرين من منجزات. وأدرجت اتفاقات جوهانسبرغ في الملحق (1) من هذا التقرير. 
10.4 بند جدول الأعمال رقم (5): تبني خطة الانتوساي الاستراتيجية (2011 – 2016) 

السيد جين دودارو، رئيس الجهاز الرقابي بالولايات المتحدة الأمريكية: يسعدني كثيراً أن أتقدم بخطة الانتوساي الاستراتيجية للفترة 2011 – 2016 تمهيدا لأن يعتمدها الانتوساي. وهي تحوي أساساً راسخاً يمكن للانتوساي من خلاله التخطيط والتنفيذ لعملها في السنوات القادمة. ومع الدعم المتمكن لمدير التخطيط الاستراتيجي، قاد رؤساء الأهداف العمل على تحديد الاستراتيجيات والأنشطة والبرامج كلاً في مجاله، وعملوا مع اللجان الفرعية وكذلك مع مبادرة تطوير الانتوساي والأمانة العامة للوصول إلى نتائج. وتمثل العمل التمهيدي في تحديد عناصر الخطة الحالية والتي تم التعامل معها بما يكفي، وأي الاستراتيجيات والأنشطة والبرامج بحاجة إلى اهتمام إضافي ومزيد من العمل خلال فترة التخطيط التالية. كما وضعنا في الاعتبار الحاجة إلى أنشطة وبرامج جديدة. واستشارت لجنة المهمات أمانات مجموعات العمل الإقليمية؛ وتمثل الجزء الأهم من هذه العملية في إتاحة الفرصة لجميع الأجهزة الرقابية للتعليق على الخطة وهي بعد في طور الإعداد. وترجمنا مسودة الخطة إلى اللغات الخمس المعتمدة لدى الانتوساي وأرسلت إلى جميع أعضاء الانتوساي خلال أكتوبر، ويسعدنا تقديم الخطة للمؤتمر لاعتمادها. وتعد هذه هي الخطة الاستراتيجية الثانية للانتوساي، وبها يمكننا أن نلاحظ أننا صرنا متمكنين في الانتوساي من التخطيط الاستراتيجي الفعال. وهو منجز نفتخر به جميعا. وخلال فترة الخطة الاستراتيجية السابقة (2005 – 2010) كان هناك كم كبير من أنشطة الانتوساي، والتي ساعدت على تلبية الاحتياجات والمتطلبات الاحترافية للأجهزة. ومن ذلك تبني إعلان مكسيكو الخاص باستقلالية الأجهزة الرقابية وتبني المبادئ الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية وتوجيهات الانتوساي بشأن الحوكمة. وعملت لجنة المبادئ الاحترافية ولجنة تبادل المعارف على تطوير عدد هائل من المبادئ والتوجيهات والتطبيقات لمصلحة جماعة الانتوساي. وستكون الأولوية الاستراتيجية الأهم في الفترة القادمة لمساعدة الأجهزة الرقابية على تنفيذ إطار عمل المبادئ الدولية على أنجح صورة ممكنة. ويضاف إلى ذلك أن تشكيل اللجنة الدائمة لتبادل المعارف قد زاد من فعالية عملية تبادل المعارف. وكذلك طورت لجنة بناء الكفاءات مجموعة مهمة جدا من التوجيهات والمواد، ومنها دليل بناء الكفاءات في الأجهزة الرقابية، ودليل مشروعات بناء الكفاءات. وتعد هذه المواد وسيلة مساعدة كبيرة للانتوساي والأجهزة الأعضاء وشركاءها، وهي تهدف إلى المساعدة في صياغة وتنفيذ ومراقبة مشروعات بناء الكفاءات. كما أن استراتيجية التواصل في الانتوساي قد عززت إلى حد كبير من مستوى التواصل في الانتوساي على الصعيدين الداخلي والخارجي. بينما يعكس توقيع مذكرة تفاهم بين الانتوساي والجهات المانحة تركيز الانتوساي الاستراتيجي على بناء الكفاءات. وتؤسس هذه المذكرة للتعاون من أجل تعضيد قدرات الأجهزة الرقابية؛ وزيادة فعاليتها كأداة للمساءلة والشفافية والحوكمة ومواجهة الفساد في بلدانها. ولدفع مذكرة تمويل المانحين هذه، سيكون من بين أولويات الانتوساي وضع خطط التطوير للمنظمة خلال الفترة الاستراتيجية الجديدة. وكذلك الحال مع دعم عملية خلق الكفاءات المؤسساتية بالأجهزة الرقابية تسهيلاً لعملها، فهو هدف استراتيجي خلال المرحلة القادمة. 

وإلى هذا، يسعدني أن أعرفكم أن هذه الخطة الجديدة تلقي الضوء على ست أولويات دعماً للأهداف الاستراتيجية الأربعة التي يقوم عليها عمل الانتوساي. وتلك الأولويات هي (1) العمل على ضمان استقلالية الأجهزة الرقابية؛ (2) تنفيذ إطار عمل المبادئ الدولية للأجهزة الرقابية؛ (3) تعضيد بناء الكفاءات في الأجهزة الرقابية؛ (4) إبراز قيمة وفائدة الأجهزة الرقابية؛ (5) تعزيز مواجهة الفساد؛ (6) تعزيز التواصل داخل الانتوساي. وبينما يعتمد مواطني ومشرعي العالم ووسائل الإعلام وأعضاء المجتمع الدولي على الأجهزة الرقابية في ضمان الاستغلال السليم للأموال والأصول العامة، فإن تلك الأولويات الاستراتيجية غاية في الأهمية بينما يعمل الانتوساي والأجهزة الأعضاء على تشجيع المساءلة والشفافية والحوكمة. وستنقسم الخطة الاستراتيجية (2011 – 2016) إلى مراحل زمنية بالنظر إلى ما هو متاح من موارد. كما سيستمر المجلس الإداري وجميع كيانات الانتوساي في تنفيذ الاستشارات المناسبة مع الأطراف المعنية (ومنها الأمين العام ومجموعات العمل الإقليمية ورؤساء الأمانات واللجان ومجموعات العمل) لأجل تنفيذ الخطة. 

وكما هو واضح من مؤتمر هذا العام، فإن حجم العمل في الانتوساي في ازدياد. وقد رأينا كم الأنشطة المهمة التي تجري تحت كل هدف استراتيجي من أهداف المبادئ الاحترافية وبناء الكفاءات وتبادل المعارف والتنظيم النموذجي. ويعد امتلاكنا قدرة قوية على التخطيط الاستراتيجي علامة على أننا منظمة ناجحة وقوية، وهو عامل مهم بالنسبة للحوكمة والمساءلة. وفي هذا الصدد يسعنا أن نفتخر بمكانة الانتوساي. 

ومن بين نقاط القوة في الخطة الاستراتيجية أنها تتيح مرونة في التجاوب مع الظروف المتغيرة. وقد أدركنا خلال الاجتماع الستين للمجلس الإدارية بداية هذا الأسبوع أن هناك فرصاً خلال الإجتماعات السنوية لتشكيل مجموعات عمل ولجان مهمات تحتاجها الانتوساي حتى تبقى مواكبة لكل ما يجري حولها؛ ومن ذلك ما قام به المجلس الإداري حينما شكل لجنة مهمات خاصة بالأزمة المالية العالمية. 
كلي ثقة في أن الانتوساي ستستمر في التجاوب مع التحديات والفرص والمسؤوليات الجديدة كما ينبغي أن يكون. وهنا أود أن أشكر جميع أعضاء لجان المهمات والأمانات الإقليمية وأعضاء الانتوساي الذين أسهموا في وضع الخطة بجهودهم. وندين بالشكر إلى الأمانة العامة وخاصة لمدير التخطيط الاستراتيجي، الآنسة كريستن آستروب، والتي قامت بعمل متميز في الخطة الاستراتيجية. شكرا كريستن. زملائي الأعزاء، السيدات والسادة، إنني لأقدر دعمكم في طلب اعتماد الخطة الاستراتيجية (2011 – 2016)، ويجب علينا أن نفتخر جميعا بما حققناه في الماضي وأهدافنا الطموحة نحو المستقبل. 
اعتمد المؤتمر خطة الانتوساي الاستراتيجية الجديدة (2011 – 2016). 

10.5 بند جدول الأعمال رقم (6): إنتخاب أعضاء جدد بالمجلس الإداري

إعمالاً للنظام الأساسي للانتوساي، فإن الأجهزة الرقابية التالية تنتهي مدتها في عضوية المجلس الإداري: جزر كوك، نيكاراغوا، سانت كيتس ونيفيس، المملكة العربية السعودية، وفنزويلا. وقد رشحت مجموعات العمل الإقليمية الأجهزة التالية لأجل انتخابها لعضوية المجلس الإداري محل الأجهزة سالفة الذكر: المملكة العربية السعودية، جزر البهاماس، الإكوادور، فنزويلا، ونيوزيلاندا. 
وسيحل محل جمهورية كوريا (المضيفة السابقة للانكوساي) الجهاز الرقابي للصين، ليكون المضيف للانكوساي القادم، ورشحت باكستان لشغل مقعد الصين. 
تم انتخاب جميع الأجهزة الرقابية الستة المرشحة لشغل مقاعد الأعضاء في المجلس الإداري. 

10.6 بند جدول الأعمال رقم (7) ورقم (8): الاعتراف الرسمي بالأعضاء الحاليين ورئيس المجلس الإداري 
ذكر د. موسير أن كل مؤتمر للانكوساي يأتي وبجعبته العديد من الابتكارات والمستحدثات، وفي ذات الوقت يكون على مختلف الأعضاء في مختلف المهام مفارقة أو إنهاء العمل في مناصبهم. وقد شكر جميع الأعضاء الحاليين بالمجلس الإداري للانتوساي، وبالأخص الآنسة شيلا فريزر، والتي ترأست لجنة المهمات الخاصة بالاستقلالية ومجموعة عمل الرقابة البيئية وكان لها عمل تحضيري في إعلان مكسيكو بصفتها رئيسة لجنة الاستقلالية. لقد قدمت إسهاماً كبيراً لأجل مستقبل الانتوساي. كما أن السيد فرانك غورغان، من الجهاز الرقابي البريطاني، سيغادرنا بسبب تقاعده. وقد كان ركنا مهما من أركان الانتوساي طوال العشرين عاما الماضية، ليس من خلال معارفه وخبراته فحسب، ولكن كذلك تميزه بقدراته اللغوية. ولسوف يترك فراغاً كبيراً وسط أسرة الانتوساي. 

 وبالنيابة عن الجميع، شكر د. موسير د. هوبرت ويبر من ديوان الرقابة الأوروبي على العمل الذي أسهم به في الانتوساي. وقد كأن أحد روادها. وحضر 11 مؤتمراً، وكان من بين قلة في الانتوساي ممن ساعدوا على وضع إعلان ليما. وكذلك أسهم في صياغة النظام الداخلي للأوروساي. وتمنى له كل حظ طيب، ونوه إلى أن الأركان التاريخية في المنظمة تتجه الآن إلى التقاعد. 

كما شكر د. موسير أعضاء المجلس الإداري الذين تنقضي مدتهم: جزر كوك التي شاركت بفعالية كبيرة وعملت على إلقاء الضوء على ما تواجهه منطقتها من مصاعب وما تتطلبه من احتياجات، وهو ما قامت به في مؤتمر فيينا؛ ونيكاراغوا التي ركزت عملها على التدريب وخاصة في منطقة منـظـمـة أمـريـكـا الـلاّتيـنـيّـة و الـكـاريبي لـلأجـهـزة الـعـلـيـا لـلـرّقـابـة الـمـالـيّـة، ولفتت الانتباه إلى هذا الجانب المهم من عمل الانتوساي؛ وسانت كيتس ونيفيس التي أعطت نموذجاً لقدرة الجهاز الصغير على لعب دور حيوي في المجلس الإداري، وهو ما قامت به طيلة سنواتها الست في العضوية. 

وشكر كوريا، الجهاز المضيف لمؤتمر 2001، على خدماته طوال انعقاد المؤتمر الذي وضع أساس التوجيهات التي يتم العمل عليها، وصارت حجر الزاوية لمزيد من التطوير من خلال الموضوع الرئيسي للمؤتمر، ألا وهو رقابة الأجهزة الرقابية العليا على المؤسسات الدولية ومتعددة الجنسيات. وعملت كوريا كذلك على مرجعية الأمم المتحدة / الانتوساي منذ العام 2007. 

وكذلك شكر الأمين العام كافة أعضاء المجلس الإداري الذين أسهموا بدور كبير في وضع الانتوساي في المكانة التي هي عليها حالياً. وشدد على أن الجهاز الرقابي بالمكسيك قد أسهم بدور كبير: فقبل انعقاد المؤتمر في المكسيك، كانوا قد بدأوا بالفعل في وضع مسودة (دليل مؤتمرات الانتوساي). وقد نظم هذا الجهاز مؤتمرا رائعاً لم ينسه أي من المنتمين للانتوساي. كما عمد فريقه الممتاز، يترأسه بنجامين فوينتيس كاسترو، وتحت القيادة القديرة لكل من السيد آرتورو غونزاليس دي اراغون وخوان بورتال مارتينيز، إلى السعي لتطوير الانتوساي، وكانوا مستعدين للإسهام بدور أكبر في المنظمة؛ من خلال فكرة قاعدة البيانات التي طروحها ذاك اليوم. وقد صار من الواضح أن هذا الجهاز الرقابي يسعى دوما لتسهيل التواصل الفعال بين جميع الأجهزة الرقابية؛ ومن ذلك إعداده للمسرد اللغوي للمصطلحات، والي أتاح للانتوساي التعامل مع إشكاليات التواصل الآن وفي المستقبل. وتسلم السيد بورتال مارتينيز درعاً تذكارياً يعبر عن التقدير لدور الجهاز الأعلى للرقابة المالية في المكسيك. 

10.7 بند جدول الأعمال رقم (9): الاعتراف الرسمي بالمدير الحالي للتخطيط الاستراتيجي، السيدة كيرستن أستروب

شكر د. موسير السيدة آستروب على عملها الممتاز بشأن الخطة الاستراتيجية، والتي وضعت تحت قيادة الجهاز الرقابي للولايات المتحدة في لجنة المهمات واعتمدها المؤتمر في ذلك اليوم، والتي من شأنها أن تشكل أساسا ممتازا لعمل الإنتوساي للفترة من 2011 إلى 2016. كما انها ساهمت أيضا في منصب مدير التخطيط الاستراتيجي في تحقيق الأمثل للخطة الاستراتيجية (2005-2010). وتميز عملها بالحرص الكبير ومستويات عالية من الاحتراف والالتزام الهائل، ومن المؤكد أننا سنفتقدها، ليس فقط في الإنتوساي، ولكن أيضا في الأمانة العامة. وتمنى لها كل التوفيق في مسؤولياتها المستقبلية في الهيئة الدولية لمراجعي الحسابات بحلف شمال الاطلسي، وسلمها لوحة تذكارية تقديرا لعملها في الإنتوساي. 
10.8 بند جدول الأعمال رقم (10): انتخاب مراجعي الإنتوساي 

ذكر د. موسير أن بوسع المؤتمر، حسب أحكام المادة 4(5)(ي) بالاشتراك مع المادة 10(2) من النظام الأساسي للإنتوساي، وبناء على اقتراح من المجلس الإداري، تعيين اثنين من مراجعي الحسابات لمدة ثلاث سنوات. وفي أحكام المادة 10(1) من النظام الأساسي، ينبغي على مراجعي الحسابات مراجعة البيانات المالية، فضلا عن تقارير الوضع المالي وميزانية الإنتوساي. ولن يتلقى مراجعي الحسابات، وفقا لأحكام المادة 10(3) من النظام الأساسي، بدلات عن عملهم أو تكاليف السفر. وكان جهاز ماليزيا، الذي كان قد أدى هذه المهمة بطريقة مثالية لمدة ثلاث سنوات، وجهاز سلطنة عمان قد أعلنا استعدادهما لتحمل مسؤولية العمل كمراجعين للإنتوساي. وهكذا قدم الأمين العام إلى الانكوساي العشرين، وفق أحكام المادة 4(5)(ي) من النظام الأساسي للإنتوساي، مقترحا بإعادة تعيين الجهاز الرقابي لكل من ماليزيا وعمان مراجعين لحسابات الإنتوساي للسنوات المالية من 2010 إلى 2012.  


10.9 بندا جدول الأعمال رقما (11) و(12): تقديم الجهاز المضيف المقبل للانكوساي لاعتماده 
كان الجهاز الرقابي بالصين قد أبدى اهتماما باستضافة الانكوساي الحادي والعشرين في العام 2013، وقدم الرئيس العرض للمؤتمر لقبول هذا الاقتراح من خلال استخدام بطاقات التصويت. 


شكر د. موسير المؤتمر لما أبداه من ثقة في الصين، ودعا رئيس الجهاز الأعلى للرقابة في الصين للتحدث إلى المؤتمر عن استضافة الانكوساي الحادي والعشرين. 

السيد ليو جيا يي، رئيس الجهاز الرقابي في الصين: السيد المحترم تيرينس نومبيمبي، رئيس المجلس الإداري للإنتوساي، د. موسير، الأمين العام لأمانة الإنتوساي، وجميع المندوبين، سيداتي وسادتي، 

إنني أعتبر أن الانكوساي العشرين حدث مثير للإعجاب لما يتصف به من تعاون مساهمة من جميع الأطراف. وبادئ ذي بدء فإنني أود أن أتقدم بخالص التهنئة على النجاح الكبير الذي حققه الانكوساي العشرين إلى السيد تيرينس نومبيمبي، رئيس الإنتوساي والجهاز الرقابي بجنوب أفريقيا كذلك. فإنه لمؤتمر مثمر بالفعل. أجرينا مناقشات متعمقة بشأن تقارير عن اللجان وكذلك حول الموضوعين، ووافقنا على اتفاقات جوهانسبرغ وخطة الإنتوساي الاستراتيجية (2011-2016) وانتخبنا الأعضاء الجدد في المجلس الإداري. وعلى وجه الخصوص، وبترشيح من المجلس الإداري وموافقة المؤتمر، موافقة مكتب المراجعة الوطني بالصين (CNAO) على استضافة الانكوساي القادم في العام 2013. وفي هذه المناسبة، وبالنيابة عن CNAO، وباسمي شخصيا، أود أن أعرب عن امتناني للسيد الرئيس، والسيد الأمين العام، وجميع أعضاء المجلس الإداري، والأجهزة الرقابية على ثقتكم فينا، وإلى هؤلاء الأصدقاء، لدعمكم بما يتفق ويساعد مهام المراجعة في الصين. 

منذ تأسيسها في العام 1953، التزمت الإنتوساي سريعا بشعارها، "في الـتـجـربـة الـمُـتـبـادلـة إسـتـفـادة لـلـجـمـيـع". وقد سهل المبادلات الدولية في مجال مراجعة الحسابات على مستوى العالم وأتاح فرصا وقنوات جديدة للأجهزة العليا للرقابة لتوسيع وجهات نظرها، وتراكم المعرفة وتنفيذ الابتكارات، وهو ما يعزز التنمية المستدامة لجميع الأجهزة الرقابية. وعلى الرغم من اختلاف الأديان والأعراق والمناطق، فقد جمعت الإنتوساي جميع الأجهزة الرقابية في مجتمع أكبر من خلال التغلب على الآثار السلبية الناجمة عن النزاعات وأعمال الشغب والحروب. ويكفي أن نقول أن مجتمع الإنتوساي قد توسع من 34 عضوا إلى 189 عضوا. 

كلما نرى معايير المراجعة المقبولة عالميا والقيم المنصوص عليها في إعلان ليما، وكلما ساعد كل جهاز حكومته في تعزيز المساءلة والأداء، نكون على ثقة تامة من أن الإنتوساي ستكون عاملا قويا في هذا التعاون القوي. 

بعد التغلب على الحواجز المعروفة في عام 1982، انضم "كناو" CNAO إلى الإنتوساي، العائلة الكبيرة لمجتمع المراجعة الدولي. وعلى مدى السنوات الثماني وعشرين الماضية، لم يقم كناو علاقات أخوية مع كل عضو من أعضاء مجتمع الإنتوساي فحسب، ولكن أيضا، وجنبا إلى جنب مع مجتمع المراجعة الدولي، قدم كناو اسهاماته الواجبة لعالم اليوم: التعاون والتقدم والتنمية، وبالتالي تشجيع الأمن الاجتماعي والحكم الرشيد. وعلى مدى 28 عاما، استمر كناو في المشاركة بنشاط في جميع الأنشطة التي ترعاها منظمة الإنتوساي، وبثبات الوفاء بالالتزامات الدولية، التي ينطوي عليها الإنتوساي والآسوساي وغيرهما. وبخطوات كبيرة، قدم كناو مساهمة إيجابية إلى المجتمع الدولي لمراجعة الحسابات. السيدات والسادة، لقد بنى كناو على مدى 28 عاما مرجعيات على مختلف المستويات للمبادلات والتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى، فضلا عن الهيئات الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، بذل كناو جهودا طيبة لتشجيع التعلم المتبادل وتبادل الخبرات بين مجتمع الانتوساي. ومع التطبيق المستمر والاستكشاف، أنشأ كناو نظاماً إشرافيا للمراجعة الحكومية ذا خصائص صينية. فلقد أصبحنا ندرك أن المراجعة جزء لا يتجزأ من أي نظام سياسي وطني، باعتبارها جهازا مناعيا يحمي التطورات الاقتصادية والاجتماعية. بل هو أيضا نتيجة للديمقراطية وأداة فعالة لتعزيز الديمقراطية وحماية الأمن الاقتصادي الوطني. وتهدف المراجعة إلى الإشراف على استخدام وإدارة الأموال العامة؛ والكشف عن المشاكل ومنعها في محاولة لتقوية جهاز المناعة، وتسهيل التنمية الاجتماعية المتناغمة، والحفاظ على التنمية الصحيحة للبلد ككل. 

وبداخل مجتمع الإنتوساي، يكون لكل جهاز نظام قانوني وإطار سياسي مختلف؛ ومع ذلك، فإننا نتشاطر الهدف المشترك ألا وهو تسهيل الديمقراطية وتعزيز المساءلة الحكومية وضمان التصريف الرشيد للأموال العامة. الزملاء الأعزاء، نحن مستعدون، جنبا إلى جنب مع كل واحد منكم، لتقديم مساهمتنا الواجبة لتحقيق التنمية المستدامة للمراجعة الحكومية على الصعيد العالمي. 

وكما تعلمون جميعا، فإن الصين هى أكبر دولة نامية وبها أكبر عدد من السكان في العالم. وسينعقد مؤتمر الانكوساي في الصين لأول مرة، وهو ما يوضح تماما التآزر لتطوير الإنتوساي. ومما لا شك فيه، فإن هذا المؤتمر سيفرض تأثيراً بعيد المدى على نشر شعار الإنتوساي، "في الـتـجـربـة الـمُـتـبـادلـة إسـتـفـادة لـلـجـمـيـع"، وعلى روح التنمية المشتركة والتبادل بين أجهزة الرقابة الحكومية والتعاون مع المجتمع الدولي. السيدات والسادة، الزملاء الأعزاء، إن العام 2013 هو عام الذكرى السنوية الثلاثين لتأسيس كناو والذكرى الستين لتأسيس منظمة الإنتوساي كذلك، ونحن نجد في هذا دلالة على حسن الطالع. ففي الثقافة الصينية يكون الرجل في سن الثلاثين ناضجاً وقوياً وقادراً على تحمل المسؤوليات الأسرية والاجتماعية. وعلاوة على ذلك، ينبغي للرجل أن يكون له هدف واضح في الحياة عندما يبلغ الثلاثين. أما بالنسبة لمؤسسة عمرها 30 عاما، فمن المفترض حينئذ أن تشرع في الإسراع بمسار التنمية. بينما للرقم 60 دلالة تاريخية خاصة في الصين، ويعتبر التقويم الصيني القديم الستين عاما دائرة كاملة من النضج. وهو على الدوام بمثابة نقطة تحول تاريخية وفرصة لم يسبق لها مثيل. وبحلول عام 2013، ستبلغ الإنتوساي 60 عاما. ومع نجاحاتها واخفاقاتها ونموها الهائل، ومن المتوقع للإنتوساي تلخيص تجربتها والتعريف بمجدها وتعيين أهدافها والتطلع إلى المستقبل. 

يقوم كناو بتحضيرات ملموسة لمؤتمر الانكوساي عام 2013. وتولي الحكومة الصينية أهمية كبيرة للمؤتمر، وتقدم الدعم الكامل للاستعدادات، من حيث الأموال اللازمة والموارد البشرية والمقار والأمن. وعلاوة على ذلك، سوف ننسق أيضا مع الأجهزة الرقابية الأخرى وهيئات الرقابة الإقليمية حتى نتمكن من الاستفادة من مشاركة ودعم وتفهم جميع الأجهزة وإلى أقصى حد ممكن. وإني لأعتقد اعتقادا راسخا، ومع هذا التعاون الفعال، أننا سوف نضمن مؤتمراً ناجحا للانكوساي، وأنه سيكون تجربة لا تنسى، وناجحة ومثمرة بقدر الإمكان. 

والآن أود أن أدعو كل منكم لمشاهدة عرضا للفيديو عن الانكوساي. وقد أعد كناو هذا البرنامج خصيصا وقام بتصويره. وجميع الممثلين والممثلات فيه من العاملين في كناو، ومن بينهم أولئك الذين شهدوا تطور نشاط الرقابة الحكومية بالصين خلال السنوات الثلاثين الماضية، وكذلك بعض المراجعين الشباب الذين يمثلون المستقبل. يستغرق عرض هذا البرنامج تسع دقائق، فهو برنامج قصير. سترون لمحة من تاريخ طوله 3000 عام من نشاط المراجعة والتدقيق في الصين، والانجازات التي تحققت فى الحفاظ على حياة الناس، وتعزيز التنمية والحفاظ على إدارة اقتصادية سليمة في الصين. وعلاوة على ذلك، سوف تستمتعون بالمناظر الطبيعية الجميلة والتاريخ الطويل للصين. وإني آمل مخلصا، وبعد مشاهدة هذا البرنامج، أن ترسموا في إذهانكم صورة لما ستلقونه من كرم الضيافة من 80 ألف مراجع صيني. 

وأخيرا وليس آخرا، أرجو منكم وأنتم تقومون بزيارة بكين في عام 2013 أن تشهدوا معنا ذلك التطور والتقدم الذي تتمتع به الصين وتشاركونا معارف وإنجازات الإنتوساي. مرحبا بكم فى الصين، مرحبا بكم في بكين، مرحبا بكم في مكتب الوطني لمراجعة الحسابات (كناو). وشكرا لحسن إصغائكم. السيدات والسادة، اسمحوا لي أن أدعو جميع المندوبين في المنصة للجلوس بين الحضور ومشاهدة برنامج كناو للتقدم بطلب استضافة مؤتمر الانكوساي الحادي والعشرين. شكرا لكم. 

  

10.10 بندا جدول الأعمال رقما (13) و(14) – التعليقات العامة والختام  

لم تكن هناك تعليقات عامة. واستعرض الرئيس سريعا مجريات الانكوساي العشرين، التوصيات والتعليقات والمناقشات المكثفة واتفاقات المؤتمر، فضلا عن إعلان المبادئ الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية، قائلا أن هذه هي القضايا التي جعلت من المفيد لجميع أعضاء الإنتوساي أن يعملوا سويا. وقد شارك في المؤتمر قرابة 500 ممثل لمائة واثنين وخمسين دولة، فضلا عن 54 مراقبا و51 شخصاً من المرافقين. وكان من المهم أن نعترف بأن هذا العدد مرتبط بالهياكل الإقليمية وأن هذه الهياكل بدورها مرتبطة بالأجهزة الرقابية في كل بلد من البلدان التي جاء منها المشاركون في المؤتمر. وشكر السيد نومبيمبي جميع الحاضرين بتشريفهم هذه المناسبة بوجودهم ومشاركتهم. 

وأشار أيضا إشارة خاصة إلى المجلس الإداري، والذي بذل على مدى السنوات الثلاث الماضية قدرا هائلا من الجهد في إنجاح هذا المؤتمر وقاد أعمال التحضير للمؤتمر من خلال جلساته، ومن خلال رؤساء الأهداف ومجموعات العمل التي تعمل ضمن تلك الأهداف. وقد جاءت الموافقة على اتفاقات جوهانسبرغ وإعلان جنوب افريقيا الخاص بالمبادئ الدولية نتيجة للعمل الشاق والتفاني من قبل جميع الحاضرين، جنبا إلى جنب مع زملائهم الذين لم يتمكنوا من الحضور، والذين شاركوا وساهموا بالتعليق البناء وبما يحقق الاستفادة من جميع الأوراق المقدمة. ومرة أخرى قدم الشكر والتقدير والامتنان للمجلس الإداري لهذا العمل الرائع. 

وأعرب عن شكره لأعضاء مجلس الإدارة الذين انقضت فترتهم لمساهماتهم، ورحب بالأعضاء الجدد بالمجلس الإداري، متطلعا إلى العمل معهم بصورة مجدية وبناءة مع الالتزام بتقاليد المجلس الإداري، المكلف والمفوض من المؤتمر للقيام بعمله في السنوات ما بين المؤتمرات، ولكي يكون قادرا على تقديم قدرا كبيرا من العمل في المؤتمر المنعقد في الصين عام 2013. ونبه زملاءه في المجلس الإداري إلى أن عملهم لابد أن يكون قادرا على الارتقاء إلى مستوى التوقعات الذي ارتفع، ليس فقط في هذا المؤتمر، ولكن أيضا من خلال المؤتمرات العديدة الأخرى التي عقدت بالإنتوساي منذ إنشائها في كوبا، منذ سنوات عديدة. 

ثم دعا الرئيس الفرق المنظمة للمؤتمر من موظفي جهاز جنوب افريقيا الذين عملوا تحت قيادة بهانا براميش (القائم على تنظيم المؤتمر) للصعود إلى المسرح وشكرهم لما بذلوه من جهد لتقديم مؤتمرا ناجحا ومثمرا. ودعا ايضا الى المنصة نائب المراقب العام لجنوب أفريقيا، السيد كيمي ماكويتو، وشكره على قيادته لفريق تنظيم المؤتمر. 

وتمنى الرئيس سلامة الوصول لجميع الحاضرين إلى أوطانهم، واختتم المؤتمر رسمياً.   

11. المراسم الختامية 


وكان حفل العشاء الختامي نهاية مثالية لمؤتمر ناجح. حيث زينت التماثيل الأفريقية الطويلة وأشجار الباوباب المصنوعة من الحديد المطاوع الموائد، في حين زينت صور "الخمسة الكبار" الجدران. 

وأثبت الجو الموسيقي الصاخب الرائع أن الأساليب الموسيقية التي اعتاد الناس عليها قابلة للتغير والتطور. وكان لرقة سترلنغ دور فعال وحرية تواصل مع جمهورها على مستوى موسيقي بحت. 

موسيقاهم مستوحاة من أنواع مختلفة كثيرة ومن عصور متنوعة تمتد على مدى خمسة قرون، وهم غالبا ما يستخدمون عبارة "من موتسارت إلى ماندوزا"لوصف ما في جعبتهم. 

كما أضاف الباليه الإيقاعي لتسوغت باياسغالان "الحركة الشعرية" إلى موسيقى ستيرلنغ، حيث عبر عن الإيقاعات الجميلة. 

وبموهبته المعروفة، أدار السيد تيم موديسي، مقدم البرامج الشهير في جنوب أفريقيا، والمنادي بحقوق الإنسان، برامج الحفل ووزع الأدوار على الضيوف والمتحدثين والفنانين باقتدار. 

وأهدى د. جوزيف موسير إلى السيد تيرينس نومبيمبي عملاً فنياً مصمم خصيصا له: عبارة عن "شجرة نسب" حديثة، تربط بين شجرة الباوباب رمز الانكوساي العشرين وموضوع الرقابة البيئية. وأشاد بإنسانية وتواضع الرئيس الجديد للإنتوساي، وشكر له ما قدمه طوال الاسبوع الماضي. 


وبدوره شرح السيد نومبيمبي رمزية وعاء الشرب الأفريقي الذي حصل عليه كل مندوب كتذكار. وأخبرنا وهو يفك لفافة الهدية عن تقاليد الضيافة الممثلة في هذا الوعاء؛ وعن القرى والتجمعات تحت الشمس الافريقية الحارة، حيث تقدم المرطبات الباردة في أوعية من هذا القبيل. وكان الوعاء جزء من الإندابا الأفريقية، حيث يتم اتخاذ قرارات هامة من المجتمعات ذات المصالح المتبادلة، كما حدث خلال الانكوساي العشرين، وأعرب عن ثقته في أنه سيذكر الوفود بتجربتهم في جنوب أفريقيا ولسنوات قادمة. 
ومزج راقصو التريبانغي رشاقة الرقص الهندي التقليدي مع خطوات محاربي الزولو، ليجسدوا حوارا بين الثقافات في كوازولو ناتال. 

وصد منظم المؤتمر، السيد بهانا براميش، المنصة للتعبير عن الشكر لرئيس الجهاز الرقابي بجنوب أفريقيا، السيد تيرينس نومبيمبي، لقيادته الملهمة. واستطرد ليعرب عن تقديره العميق لجميع المندوبين والمراقبين، لتبادلهم المعارف؛ وشكر المرافقين لحضورهم إلى أفريقيا. كما شكر أولئك الذين لولا دعمهم لم يكن من الممكن إقامة الإنكوساي العشرين: أعضاء المجلس الإداري، والدكتور موسير، وفريق الأمانة العامة، والأصدقاء في جهاز للمكسيك، والذين وضعوا أمامه معايير عالية المستوى للتنظيم بعدما قاموا به في المؤتمر السابق بالمكسيك، والدوائر الحكومية والمتعهدين. وكذلك شكر السيدة نوكواندا نومبيمبي، "السيدة الأولى" في الجهاز الرقابي لجنوب أفريقيا، لتقسيمها وقتها بين زوجها وبين الجهاز الرقابي؛ وفريق المشروع الأساسي الممتاز، ومجموعة كبيرة جدا من الموظفين الذين تطوعوا للعمل في الانكوساي العشرين. 

سرد السيد بهانا الأهداف الثلاثة التي حددها السيد نومبيمبي للمؤتمر: إثراء المحتوى التقني والذي من شأنه تمكين التعلم في الروح الحقيقية للإنتوساي، والسلامة والأمن الكامل لجميع الضيوف، والترحيب الأفريقي الحار. وقد ترك الأمر للحضور ليقرروا هم ما إذا كان الجهاز الأعلى للرقابة في جنوب أفريقيا قد حقق كل هذا أم لا، وغادر المنصة وسط التصفيق وصيحات الاستحسان. 

ثم قدمت كويلا تيبزا، وهي فرقة من ثلاثة أشقاء، موسيقى شارع تقليدية تعتمد على الصفير، وبمستوى شديد الرقي. وقد دفعت مجموعة الايقاعات الحضرية الجميع إلى الرقص، فانطلق الكل على سجيته. 

وانتهى الانكوساي العشرين كما بدأ: جنوب أفريقي وبكل فخر. 

اتفاقيات جوهانسبرغ

27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010

تمهيد

" تبادل الخبرة يفيد الجميع".  أعضاء الإنتوساي ملتزمون دائما بعملية تقاسم/ تبادل المعرفة والتجربة/ الخبرة لضمان تقوية وتعزيز الرقابة المالية الحكومية عالميا، وأكبر دليل على هذا الالتزام هو قيام مجتمع الإنتوساي بمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وإعداد التقارير عن أنشطتم خلال الثلاث سنوات السابقة والتطلع إلى الفرص القادمة من خلال مؤتمر الإنكوساي الذي يعقد مرة كل ثلاث سنوات.

يمثل مؤتمر الإنكوساي الذي عقد في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا عام 2010، إحدى اللحظات التاريخية الرئيسية في تاريخ منظمة الإنتوساي. يؤكد مجتمع الإنتوساي على أن وجوده وقيامه هو من أجل تحقيق نتائج ملموسة في حياة المواطنين ولحشد الاستراتجيات والآليات والموارد من أجل تحقيق هذا الهدف.
 تهدف هذه الاتفاقيات إلى تلخيص المواضيع الرئيسية التي نوقشت خلال مؤتمر الإنكوساي العشرين وهي:
· الموضوع الأول 1 (قيمة وفوائد الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة)،
· الموضوع الثاني 2 (الرقابة البيئية والتنمية المستدامة)
· إعلان جنوب أفريقيا حول المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 
سيتم توفير تقرير تفصيلي عن المؤتمر بجانب هذه الاتفاقيات 

أ:  مقدمة

الخطة الاستراتيجية للانتوساي (2011- 2016)

1. دعما للأهداف الاستراتيجية الأربعة التي تقوم الإنتوساي بتنظيمها، حددت الإنتوساي  عشر أولويات استراتيجية ليتم تركيز العمل عليها في السنوات المقبلة. في ظل تطلع المواطنين في العالم والأجهزة التشريعية والأوساط الإعلامية والأعضاء والمجتمع الدولي إلى مساعدة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لضمان الاستخدام المناسب للمال العام والممتلكات، فإن الخطة الاستراتيجية الواردة أدناه تعتبر خطة هامة جداً لقيام الإنتوساي والأجهزة الأعضاء بمكافحة الفساد والمساعدة في تعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة.

 المساعدة في ضمان استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 

2. تماشيا مع إعلاني ليما والمكسيك، ستدعم الإنتوساي وضع إطارا دستوريا أو قانونيا ملائما يدعو إلى إرساء مهمة رقابية شاملة والوصول اللامحدود إلى المعلومات ويسمح بإصدار غير مقيد لتقارير الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. تدعم منظمة الإنتوساي بناء القدرات المؤسسية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لتوفير الاستقلال التنظيمي والمالي، إذ أن الأجهزة الرقابية المهنية والمستقلة تماما هي وحدها قادرة على ضمان المساءلة والشفافية والحوكمة وتحقيق الاستعمال السليم للأموال العامة وبذل الجهود الفعالة لمكافحة الفساد.
3. من أجل تحقيق مزيد من المساعدة في تحقيق هذه الأهداف، ينبغي أدراج إعلاني ليما والمكسيك في وثيقة للأمم المتحدة باعتبار أن هذين النصين يحميان بشكل رسمي استقلالية الأجهزة الرقابية وظيفيا وتنظيميا وتوظيفياً، وهو أمر ضروري للرقابة الحكومية الفعالة. 
تنفيذ إطار المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 

4. لقد تم تطوير عروض ملحوظة من المعايير والتوجيهات والممارسات الفضلى برعاية لجنة المعايير المهنية ولجنة تقاسم المعرفة. وبعد تبني المعايير الدولية للأجهزة الرقابية في مؤتمر الإنتوساي لعام 2010، سوف يكون لدى الإنتوساي مجموعة محدثة/ محينة وشاملة من المعايير الدولية والإرشادات للحوكمة الرشيدة والممارسات الفضلى لرقابة القطاع العام والتي ستكون ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى الأجهزة الأعضاء.
5. إن تنفيذ إطار المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة مهمة تحتاج إلى جهد ومهارة وتتطلب عناية على الصعيد العالمي والإقليمي والقطري، وستوفر الإنتوساي استراتيجية واضحة لتنفيذ إطار المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة والقيام بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنشطة تهدف إلى تسهيل تنفيذ ناجح.
6. مرفق بنهاية هذه الوثيقة، إعلان جنوب أفريقيا حول المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة والتي تم تبنيها في مؤتمر الإنكوساي العشرين.
تعزيز بناء قدرات الأجهزة الرقابية

7. مع الاعتراف بالتقدم المعتبر الذي تم تحقيقه في جهود بناء القدرات في جميع خوانب الإنتوساي، هناك حاجة إلى مواصلة التقدم في هذا المجال. إن إدخال إطار المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة وما يتطلبه من تبن وتنفيذ مطرد يبرز الحاجة إلى مواصلة الجهود في بناء القدرات.
8. في أكتوبر/ تشرين الأول 2009، وقعت الإنتوساي مذكرة تفاهم مع مجتمع المانحين تشجع على بناء قدرات الأجهزة الرقابية في البلدان النامية، حيث قامت 15 منظمة بما فيها مؤسسات دولية مانحة ووكالات قطرية للتنمية بالتوقيع على الاتفاقية، وقد تم تشكيل لجنة توجيهية اجتمعت في المغرب في شهر فبراير / شباط 2009، ثم اجتمعت للمرة الثانية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 بمدينة جوهانسبرغ حيث اعتمدت اللجنة التوجيهية تقرير مرحلي وخطة العمل قصيرة الأجل. والهدف من هذه المبادرة هو زيادة الدعم المالي الذي توفره الجهات المانحة لجهود بناء القدرات وتحسين نوعية هذا الدعم عبر قنوات تتسم بدرجة أعلى من الاستراتيجية والانسجام.
9. سيركز هذا الدعم بشكل كبير على المستويين القطري والإقليمي ويهدف إلى استكمال الترتيبات الموجودة لبناء القدرات. وستسعى الإنتوساي خلال الفترة القادمة للخطة الاستراتيجية إلى النجاح في تنفيذ التعاون مع الجهات المانحة والذي يهدف إلى تحقيق مستوى أعلى ومستديم من بناء قدرات الأجهزة الرقابية في البلدان النامية، بالإضافة إلى ذلك سيتم تركيز الجهود على الابتعاد عن توفير الدعم لبناء القدرات على أساس فردي واعتماد نهج استراتيجي ومنسق أكثر لبناء قدرات الأجهزة الرقابية في البلدان النامية. وبموجب مذكرة التفاهم هذه فإن الإنتوساي باعتبارها مجتمعا يلتزم بتشجيع تطوير الخطط الاستراتيجية بقيادة الأقطار الفردية وتطوير خطط عمل تتصف بالشمولية والواقعية والاولويات المحددة.
10. هناك اتفاق من حيث المبدأ على إنشاء صندوق على غرار النماذج التمويلية الأخرى، فضلا عن إنشاء بنك معلومات والمحافظة عليه وسجل للدعم الراهن والمخطط من قبل الجهات المانحة للجهاز الرقابي.
إثبات/ إبراز قيمة الأجهزة الرقابية وفوائدها/ منافعها
11. تمثل الأجهزة الرقابية أعمدة هامة بالنسبة إلى الأنظمة الديمقراطية في بلدانها وتقوم بدور محوري في تعزيز أداء القطاع العام وذلك بالتأكيد على أهمية مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة. وتعترف الإنتوساي بالحاجة إلى أن توضح بشكل متزايد القيم والفوائد التي توفرها الأجهزة الرقابية، آخذة في الاعتبار الاهتمام المتزايد من قبل أصحاب المصالح في الداخل والخارج والخدمات الرقابية المتنوعة والمتزايدة التي تتيحها الأجهزة الرقابية.
12. تم تداول هذا الموضوع بصورة مكثفة ضمن مباحثات الإنكوساي للموضوع الرئيسي الأول (1) ( الجزء "ب" من الاتفاقيات).
13. إحدى المتطلبات الأساسية في إطار إيصال قيمة وفوائد الأجهزة الرقابية وتعزيزها يكمن في " التجاوب مع البيئات المتغيرة وتوقعات أصحاب المصالح" باعتباره عاملا حاسما لتستطيع الأجهزة الرقابية أن تجري تغييرا/ فرقا في حياة المواطنين. وخير مثال على هذه القضايا الرئيسية التي تؤثر على عمل الأجهزة الرقابية هو المناقشات العالمية حول حماية البيئة والتنمية المستدامة. تم التعامل مع هذا الموضوع تحديداً في الموضوع الرئيسي الثاني للإنكوساي ( الجزء "ب" من الاتفاقيات). 
دعم مكافحة الفساد

14. الفساد هو مشكلة متفشية وعالمية تهدد المال العام والنظام العام والازدهار الاجتماعي، ويعرض الأمن الاجتماعي للخطر ويحول دون الحد من الفقر. لذلك فإن على الإنتوساي أن تكون مثالا يحتذى به في مكافحة الفساد وهي تضطلع بمسؤولياتها لضمان الشفافية ومنع الفساد من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والتدابير.
15. الرقابة المالية كما تمارسها الأجهزة الرقابية تخلق الشفافية وتظهر المخاطر وترسي أنظمة رقابة داخلية قوية وفعالة لتساهم بشكل خاص في منع الفساد تماشيا مع روح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتتطلب محاربة الفساد ومكافحته تعاونا وثيقا بين الإنتوساي، بما فيها مجموعات العمل الإقليمية والأجهزة الرقابية التابعة لها، والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، ضمن شبكة لمكافحة الفساد والأنشطة الشبيهة، وبشرط أن يحترم هذا التعاون بشكل كامل استقلالية الإنتوساي والأجهزة الرقابية الأعضاء وموضوعية العمل الرقابي فضلا عن مهام الأجهزة الرقابية الوطنية ونطاقها والإطار القانوني الخاص بكل جهاز.
تعزيز التواصل داخل الإنتوساي

16. إن سياسة التواصل التي تبناها مؤتمر الإنتوساي التاسع عشر عام 2007 تركز على الفوائد الناجمة عن التدفق الحر للمعلومات والأفكار والتجارب والمعرفة بين أعضاء الإنتوساي، وتشجع على التواصل الحر بينها. كما تركز السياسة أيضاً على الفوائد الناجمة عن وضع نهج/ مقاربة واضحة ومنسقة للتواصل الخارجي ضمانا للاتساق والتلاؤم الشامل. ولتحقيق هذه الأهداف وضعت الإنتوساي خمسة أهداف للتواصل كما تم تعريفها بتفاصيل أكثر ضمن الهدف 3 وطورت استراتيجية لتشجيع التواصل الفعال للانتوساي.
17. وبناء على سياسة واستراتيجية الانتوساي للاتصال التي تم إقرارها في إطار الانتوساي التوجيهي للاتصال المصادق عليه، ستشجع الإنتوساي على التواصل النشيط والفعال، وسوف تسهل عملية التواصل الفوري والدقيق والشفاف على المستويين الداخلي والخارجي وذلك بهدف تحسين الرقابة الحكومية عالمياً.
ب: مباحثات مؤتمر الإنكوساي العشرين حول المواضيع الرئيسية 

18. خلال اجتماع المجلس التنفيذي الثامن والخمسين للإنتوساي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، تمت المصادقة على موضوعين فنيين لمناقشتهما خلال مؤتمر الإنكوساي العشرين وهما، الموضوع 1: "قيمة وفائدة الأجهزة الرقابية" والموضوع 2: "الرقابة البيئية والتنمية المستدامة".
19. رغم أن الدور الذي تلعبه الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في حياة المواطنين في أي بلد ديموقراطي كان أحد الاعتبارات التي تشغل بال القائمين على هذه الأجهزة حول العام، إلا أن هذا الموضوع لم يبرز ويحقق أهميته القصوى إلا خلال الندوة التاسعة عشرة للأمم المتحدة/الإنتوساي، والذي عقدت في فيفري 2007 بالعاصمة النمساوية فيينا، والتي تركزت فيها المناقشات حول موضوع "قيمة وفوائد الرقابة المالية الحكومية في ظل العولمة". بعد ختام أعمال هذه الندوة، وافق مؤتمر الإنتوساي التاسع عشر الذي عقد في مدينة مكسيكو سيتي في 2007 على تشكيل مجموعة عمل لبحث موضوع قيمة وفوائد الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. كما عُهد إلى الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة بجنوب أفريقيا بشرف رئاسة المجموعة والعمل على هيكلة وتحليل الموضوع والمساعدة في إعداد ورقة نهائية لمناقشة الموضوع الأول (1) في مؤتمر الإنكوساي العشرين.

20. تعتبر حماية البيئة والتنمية المستدامة إحدى أهم المسائل التي تواجه الحكومات في الألفية الجديدة، وحيث أن الإنتوساي قد أدركت في وقت سابق أهمية هذا الموضوع من خلال تأسيسها لمجموعة عمل نشطة جداً في مجال الرقابة البيئية، فقد تبين أن هذا الموضوع يتطلب مزيدا من الدراسة المتعمقة، وبناء على ذلك طلب من الجهاز الرقابي الصيني الإشراف على عملية تطوير هذا الموضوع الرئيسي.

21. تشمل عملية تطوير الموضوع الرئيسي على مستوى مجموعتي العمل على:

· إعداد أوراق رئيسية محددة عن وجهات النظر الأولية للمواضيع وتعليقات الأجهزة الرقابية الأعضاء بالإنتوساي.
· التعليق على هذه الأوراق المقدمة من قبل مجتمع الإنتوساي وذلك من خلال الوثائق القطرية وإجراء الدراسات القصيرة للتقييم الذاتي وذلك في حالة الموضوع 1.
· إعداد الورقة النهائية للمباحثات لتوحيد آراء ووجهات نظر مجتمع الإنتوساي وتقديم مقترحات لمناقشتها خلال مؤتمر الإنكوساي العشرين. 
22.الموظفون المسؤولون عن المواضيع الرئيسية السالف ذكرها لمؤتمر الإنكوساي العشرين هم:

	الموضوع
	الرئيس أو نائب الرئيس
	رؤساء الجلسة
	مقرر الجلسة

	الموضوع 1
	جنوب أفريقيا
	السويد
	تنزانيا

	
	إسرائيل
	نيوزيلندا
	المملكة المتحدة

	الموضوع 2
	الصين
	الدانمرك
	كندا

	
	بولندا
	سويسرا
	المكسيك


ب.1  ملخص والتوصيات حول قيمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وفوائدها

مقدمة

23. تُعد المساءلة والشفافية من الدعائم التي لا يمكن الاستغناء عنها في الديمقراطية. 

24. في الديمقراطية، تنشأ الهياكل ويُنتخب ممثلو الشعب المفوضون لتنفيذ إرادته والتحدث باسمه، ومن أهم دعائم قيام المؤسسات الديمقراطية هي أن يكون مواطنو أي بلد قادرين على مساءلة المسؤولين. ولا يمكن مساءلة النواب المنتخبين ديموقراطياً إلا إذا استطاعوا بدورهم مساءلة من ينفذون قراراتهم. وعليه، تحتاج الهيئات التشريعية لهيئات مثل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لكي تساعدها على ضمان ممارسة متوازنة للمسؤولية وتعزيز هذه المساءلة من خلال الشفافية التي يحققها نشر تقارير الرقابة المالية. ويجب أن تتمتع هذه الهيئات بالاستقلالية لكي تحظى بالثقة. 

25. يتمثل إذن الهدف النهائي من عمليات الرقابة المالية المستقلة في تحقيق نتائج ملموسة في حياة المواطنين من خلال المساهمة في بناء الثقة والكفاءة والفعالية. وعليه فوجود جهاز للرقابة المالية ويتمتع في نفس الوقت بالاستقلالية والكفاءة هو شرط ضروري لتحقيق الديمقراطية. وهذا يتضمن أن يذهب تفويض أي مراقب مستقل في القطاع العام إلى أبعد من التعريف التقليدي للرقابة المالية الخارجية لأنه يتناول أيضاً القضايا ذات الاهتمام العام – مصلحة المواطنين.

26. إن العمل للصالح العام يضع مسؤولية إضافية على عاتق الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لكي تكون قدوة تُحْتذى في الاستجابة لتحديات المُجتمع؛ والبيئات المتغيرة التي يتم فيها إجراء تقارير الرقابة المالية واحتياجات المساهمين المُختلفين في العملية الديمقراطية، وكل ذلك دون مساس من استقلاليتها.  

27. ولكي تكون قادرة على إنجاز وظائفها وتضمن تحقيق قيمة حقيقية للمجتمع الديمقراطي، ينبغي أن تتمتع هذه الأجهزة بالموثوقية، ولا يمكن لهذه الهيئات أن تتمتع بهذه الثقة إلا إذا تم الحكم عليها بموضوعية بأنها موثوقة ومستقلة وخاضعة للمساءلة. ولتحقيق ذلك، ينبغي أن تنهض كمثال لباقي أجهزة القطاع العام ومهنة الرقابة المالية بصفة عامة، وأن تتمتع بالريادة في مجال إدارة المالية العامة وما يتعلق بها من حوكمة وإدارة للأداء، وعلى هذا الأساس الراسخ وحده تستطيع هذه الأجهزة أن تحقق قيمة وأن تقدم تغييرا ملموساً في حياة المواطنين.

كيف تعالج/تواجه الإنتوساي هذه المسائل/القضايا

28. تولى الجهاز الرقابي بجنوب أفريقيا جمع مجموعة العمل حول إبراز قيمة الأجهزة الرقابية وفوائدها التي شكلت بناءً على قرارات مؤتمر الإنكوساي التاسع عشر الذي عقد في مكسيكو سيتي عام 2007، وأيضاً تنظيم المداولات التي أجريت حول هذا الموضوع في الندوة المشتركة بين الأمم المتحدة والإنتوساي.

29. اجتمعت مجموعة العمل للمرة الأولى في جنوب أفريقيا عام 2009، لوضع إطار عام أساسي للتعريف بقيمة الأجهزة الرقابية وفوائدها مع التركيز على تعريف المتطلبات الأساسية للتعريف. وتم الاتفاق على آلية لتطوير المبادئ التوجيهية  لدعم المتطلبات الأساسية وتقديم الإرشاد والتوجيه بشأن إجراء مسح لاختبار هذه المتطلبات والمبادئ  فضلا عن تقديم التوجيه والإرشاد بشأن تطوير الورقة الأساسية حول الموضوع الأول "قيمة وفوائد الأجهزة الرقابية للرقابة المالية " الذي سيناقشه المؤتمر الإنكوساي العشرين.

30. استخدمت هذه الورقة الرئيسية للحصول على تعليقات أعضاء الإنتوساي من خلال رفع الأجوبة والأوراق القطرية وقامت اللجنة في الاجتماع الثاني لمجموعة العمل حول إبراز قيمة الأجهزة الرقابية وفوائدها الذي عقد في روسيا بإحالة إطار التواصل وتعزيز قيمة الأجهزة الرقابية
 لمجتمع الإنتوساي على النحو التالي:

 الهدف 1- أن تحظى بالاعتراف كمؤسسة فاعلة تحقق إنجازات ملموسة في حياة المواطنين
·  الاستجابة للتغيرات في المناخ العام وتوقعات المساهمين بشكل لا يضر بالاستقلالية.
·  ضمان مساءلة الحكومة عن استغلالها للموارد بشكل قانوني ومسؤول من أجل تحقيق أهدافها الموضوعة وبشكل اقتصادي وفعال وكفء. 
·  توفير مصدر موثوق للتوجيهات المستقلة والموضوعية لتيسير التنبؤ والتحسين المتواصل في الإدارة الحكومية. 
·  تمكين الجمهور العام من مساءلة الحكومة وحضها على الاستجابة من خلال المعلومات الموضوعية وبساطة ووضوح الرسالة، وتيسير الإطلاع على تقارير ورسائل التقارير المالية باللغات المختلفة. 
·  تمكين الهيئة التشريعية، أو إحدى لجانها أو المسؤولين عن الحوكمة من تنفيذ مسؤولياتهم استجابةً لنتائج الرقابة المالية وتوصياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية. 
·  متابعة نتائج المراقبة المالية وتنفيذ التوصيات وتوفير الضمانات على تنفيذ التوصيات. 
الهدف 2- أن تحظى بالاعتراف كمؤسسة نموذجية مُستقلة
· الاستقلالية
· الشفافية والمساءلة
· القواعد الأخلاقية
· تميز في الخدمة واعتبارات الجودة
· الحوكمة الرشيدة
· التعلم وتبادل المعلومات
· التواصل الفعال
31. وبناءًا على هذا الإطار وفضلاً عن عدد من التوصيات حول كيفية استخدامه، تم طرح الموضوع الرئيسي الأول للنقاش بمؤتمر الإنكوساي العشرين. 

النتائج والاستنتاجات

32. أكد المتحدثون الرئيسيون والمحاضرون بمؤتمر الإنكوساي وأيدوا أهمية إطار التواصل وتعزيز قيمة الأجهزة الرقابية وفوائدها، وذكروا أن دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة هو أولاً لدعم الديمقراطية والمساعدة في الأشراف البرلماني لضمان الإنفاق السليم للأموال المخصصة لصالح المواطنين والمجتمع المدني.  وكان هناك تركيز متزايد على ضرورة أن تتمتع الأجهزة الرقابية بالاستقلالية من الناحية المالية والاستقلال الوظيفي لأعضائها لضمان المساءلة السليمة من جميع الذين يتولون الأدوار القيادية والحكومية2. وتمت الإشارة إلى أن الأجهزة الرقابية بحاجة إلى " أن تفكر عالميا وتعمل محلياً" مع إبراز أهمية تطبيق الإطار للأجهزة الرقابية الأعضاء واحتياجات المواطنين وتقاسم المعرفة3. وفي الأخير، تم التشديد على دور الأجهزة الرقابية في النمو الاقتصادي للبلد. وتمت الإشارة بوضوح إلى ضرورة التعاون والعمل الوثيق مع أصحاب المصالح الرئيسية الأخرى لضمان أن يتم تحقيق الأهداف 4. وقد أتضح من خلال تعليقات المتحدثين الضيوف أن تفكيرهم يتماشى مع مضمون الإطار.

33. تداولت الوفود خلال مؤتمر الإنكوساي العشرين عددا من القضايا المتعلقة بإطار التواصل وتعزيز قيمة الأجهزة الرقابية وفوائدها، ويمكن تلخيص نتائج هذه المداولات على النحو التالي:

33/1 ينبغي أن تركز الأجهزة الرقابية خلال أعمالها بشكل أكبر على احتياجات المواطنين لضمان أن يكون لعملها أثر ايجابي في حياتهم.

33/2 الإشادة بمستوى الاستعداد  لاعتماد الإطار والتوجيهات اللازمة لضمان التنفيذ الناجح له. 

33/3 الحاجة إلى قيام اللجنة المهنية للمبادئ التابعة للانتوساي بتنقيح الإطار (بما في ذلك المبادئ) حتى يتم الاقتراب من المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والمحاسبة.

33/4 القلق بشأن استخدام المسوحات غير الموضوعية لأنها تحتوي على معايير التقييم الذاتي وضرورة وضع أدوات قياس أكثر ملاءمة. علاوة على ذلك أكدت الأجهزة الرقابية على ضرورة الوضوح بشأن متطلبات الأداء والمعايير اللازمة لقياس إنجازاتها ذات الصلة بالهدف الأول. وأشارت المباحثات إلى ضرورة أن تقوم مجموعة العمل ذات الصلة والمتوفرة بالأجهزة الرقابية المختلفة الأشكال بتطوير الأدوات المستخدمة في تقييم قيمة الأجهزة الرقابية وفوائدها.

33/5  كان هناك إجماع عام من مجتمع الأجهزة الرقابية على ضرورة استخدام مجتمع الإنتوساي للإطار ، حيث أن ذلك سيساعد الجهاز الرقابي على تحديد نقاط الضعف والثغرات التي تحتاج إلى تحسين ومن ثم المساهمة في وضع وثيقة استراتيجية فعالة من شأنها أن توفر التوجيه والإرشاد  لتحقيق تنمية الجهاز الرقابي. ويمكن استخدام الإطار على النحو التالي:

· التقييم الداخلي على مستوى العمليات
· أداة لمراجعة النظراء
· أداة تخطيط استراتيجية لأعضاء الإنتوساي
33/6 أشارت الأجهزة الرقابية إلى ضرورة توفير وسيلة اتصالات بسيطة وواضحة ودقيقة تركز على أصحاب المصالح الخارجيين، وخصوصا أولئك غير الملمين بالنواحي المالية (الهياكل الحكومية والمواطنين). وعم شعور بأن التركيزات الحالية في مجتمع الإنتوساي منغلقة على نفسها. ويشير الإطار التوجيهي للاتصال بوضوح إلى الاستراتيجية والمجموعات المستهدفة والأدوار والمسؤوليات وأدوات التواصل من أجل تحقيق التواصل الخارجي ويجب الرجوع إليها عند الحاجة لتطوير الأدوات الملائمة لتعزيز التواصل الفعال مع أصحاب المصالح داخليا وخارجيا.

33/7 نوهت الأجهزة الرقابية بصفة عامة إلى الحاجة إلى استمرار التواصل الفعال وعمليات تقاسم المعرفة داخل مجتمع الإنتوساي.

33/8 أشارت الأجهزة الرقابية إلى أهمية ضمان ممارسة الضوابط الرقابية المناسبة والتدابير الوقائية لضمان أن تصبح الأجهزة الرقابية مؤسسة نموذجية يحتذي بها وضرورة لدعم هذه المبادئ في المؤسسات الخاضعة للرقابة ومن ثم تعزيز ممارسات الحوكمة في الأجهزة الرقابية والحكومة.

33/9 أعربت الأجهزة الرقابية عن قلقها فيما يتعلق بالمساس من استقلالية الأجهزة الرقابية في الحالات التالية:

·  الاستقلالية المؤسسية
إن هيكل الجهاز الرقابي الموجود ضمن الإطار القانوني للبلد ، يؤثر على استقلالية الجهاز الرقابي من الحكومة.

الاستقلالية في مجال الموارد  ( التنظيمية والمالية والقدرات):
أعربت الأجهزة الرقابية عن قلقها تجاه تمويل الحكومة للجهاز الرقابي والتأثير المحتمل لذلك على استقلالية الجهاز الرقابي خاصة في ظل حاجتها للموارد المالية والتنظيمية لتنفيذ مهامها.

وتم التأكيد في هذا الإطار على مضمون إعلاني ليما ومكيسكو 

33/10 أعربت الأجهزة الرقابية عن أهمية الإطلاع على التقارير ذات الاستنتاجات الايجابية من أجل تحسين  فعالية التواصل للأجهزة الرقابية.

33/11 أشارت الأجهزة الرقابية إلى ضرورة أن تشكل العقوبات الملائمة جزءا من توصيات الأجهزة الرقابية وأن يكون تنفيذ هذه العقوبات جزءا من عملية المتابعة وذلك تمشيا مع المهمة المعنية للجهاز الرقابي.

33/12  أشار عدد من الزملاء من مختلف الأجهزة الرقابية إلى أن الأجهزة الرقابية فرديا وجماعيا تعمل على الساحة العالمية ويمثل هذا المؤتمر دليلا على هذه العلاقة بين الأجهزة الرقابية ولذا فإن الإطار المقترح حول إبراز قيمة وفوائد الأجهزة الرقابية يعبر عن هذا البعد الدولي لمجتمع الأجهزة الرقابية وأنشطتها.

التوصيات

34. على ضوء  المداولات التي تخللت مؤتمر الإنكوساي العشرين الذي عقد في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، توصل أعضاء منظمة الإنتوساي إلى ما يلي:
· يصادق المؤتمر على الإطار المقترح للتواصل وتعزيز قيمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وفوائدها لكي تستخدمه الأجهزة، ونوه بأن بالرغم من خلو الإطار من أي فجوات أو أخطاء ولكن مازال هناك مجالا لتنقيحه.
· يدعم المؤتمر النظر في إدراج إطار التواصل وتعزيز قيمة وفوائد الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  (الملحق أ) كجزء من الإطار العام للمعايير الدولية للجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة على المستوى 1 بعد الانتهاء من تنقيحه، وذلك رهناً بتلبية كافة الشروط اللازمة للإنتوساي بالتشاور مع اللجنة التوجيهية للمعايير المهنية التابعة للانتوساي.
·   يوافق المؤتمر على قيام مجموعة العمل حول إبراز قيمة الأجهزة الرقابية وفوائدها بتطوير أدوات قياس أخرى لدعم عمليات التقييم وفقا لهذا الإطار وبالتعاون مع لجنة الإنتوساي لبناء القدرات واللجنة التوجيهية للمانحين التابعة للانتوساي ومع الأخذ في الاعتبار للأدوات المتاحة بالفعل على مستوى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وذلك للنظر فيها في مؤتمر الإنكوساي الواحد والعشرين عام 2013.
· يوافق المؤتمر على قيام مجموعة العمل من أجل إبراز قيمة وفوائد الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أيضاً بتطوير الوسائل والأدوات اللازمة للتواصل وترويج قيمة وفوائد الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لكافة المساهمين في الأجهزة، ومن ضمنهم المجتمع المدني والمواطنين، وذلك للنظر فيها في اجتماع الإنكوساي الحادي والعشرين والمقرر عقده في 2013.
· يدرك المؤتمر إمكانية استخدام إطار تعزيز قيمة وفوائد الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة كأداة هامة في مشروع الإنتوساي الخاص بإعداد  "قاعدة بيانات الأجهزة الرقابية" والذي سيوفر سجلات لكل عضو من الأجهزة الأعضاء. 
· يشجع المؤتمر التعاون بين الأجهزة الرقابية والسلطات التشريعية والقضائية من أجل تعزيز المساءلة وفرض العقوبات الإدارية و/أو العقوبات عند الاقتضاء.
· يدعو المؤتمر إلى التنسيق الفعلي، والمشاركة عند الاقتضاء في المبادرات الأخرى التي ستتم الانتوساي المضي بها قدما حتى مؤتمر الانكوساي الواحد والعشرين.
· يشجع المؤتمر استخدام  إطار التواصل وتعزيز قيمة وفوائد الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة كأداة في مجال:
· التقييم الداخلي
· مراجعة النظراء، و
· التخطيط الاستراتيجي للانتوساي
· يدرك المؤتمر حاجة الإنتوساي إلى القيام بدور بارز في التعاون مع المؤسسات والمحافل الأخرى على المستويين الدولي والإقليمي وذلك من أجل معالجة القضايا التي تتجاوز الحدود الوطنية وتؤثر على حياة المواطنين.
ب.2- الموضوع الثاني – الملخص والتوصيات حول موضوع الرقابة البيئية والتنمية المستدامة

مقدمة

35. التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة. وتتطلب اتخاذ العالم لإجراءات متضافرة في المجالات الثلاثة الرئيسية التالية: النمو الاقتصادي والمساواة والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة والتقدم الاجتماعي.
36. ترتكز التنمية المستدامة على ثلاث دعائم وهي البيئة والاقتصاد والمجتمع، وتعتبر الدعامة البيئية العنصر الأساسي لدعم البقاء البشري والأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي. وينبغي أن تشكل حماية البيئة جزءا من عملية التنمية بدلا من أن تكون عملية منعزلة. وفي ظل استمتاعنا بالكوكب الأرضي الذي تركه لنا أجدادنا فلا يمكننا أن نضحي به لاعتماد وحاجة الأجيال القادمة عليه. لذا فإن حماية البيئة تعني حماية الكوكب الأرضي وكذلك الأجيال القادمة. ويعتبر العمل على مكافحة الفقر وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك التي لا تخدم الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية التي هي أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارتها من الأهداف الشاملة والمتطلبات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

37. تعتبر القضايا المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة من الناحية المالية أمورا ذات أهمية قصوى على الصعيد المادي ويشمل ذلك النفقات المباشرة من جانب الحكومات على البرامج المحلية والآليات المختلفة لتحويل المساعدات المالية. ولهذا السبب من الضروري أن تعمل الأجهزة الرقابية على ضمان تخصيص هذه الأموال بشكل صحيح وإنفاقها على نحو يتفق مع مبادئ حماية البيئة والتنمية المستدامة. 

38. زادت في العقود الأخيرة التوقعات بشأن إجراء رقابة مستقلة من قبل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على عمليات التنمية المستدامة وحماية البيئة. ومن خلال ممارسة أفضل القيم المهنية والاستقلالية والموضوعية والشفافية والتعاون الفعال مع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المعنية بالقضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك ستتمكن الأجهزة الرقابية العليا من إحراز مساهمات مهمة تجاه القضايا البيئية التي أصبحت على نحو متزايد قضايا إقليمية وأيضا عالمية. ومع ذلك فإن التدهور البيئي عالميا وممارسات التنمية غير المستدامة لا يزالان يشكلان تحديا. وقد حددت الأجهزة الرقابية العديد من المجالات التي تحتاج إلى المعالجة لزيادة تأثير العمليات الرقابية التي يجرى تنفيذها وهي:

· دور الأجهزة الرقابية في الرقابة على الالتزامات والتعهدات التي اتخذتها الحكومات في مجال التنمية المستدامة وغيرها من الالتزامات التي اتخذت من خلال الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف وما إذا كان يجب العمل على تكثيف هذه العمليات.  

· رفع الوعي الدولي بالرقابة البيئية 

· الحاجة إلى تطوير أطر العمل الخاصة بإعداد التقارير في مجال الرقابة البيئية والتنمية المستدامة.

· بناء قدرات الأجهزة الرقابية
كيف تعالج/ تواجه منظمة الإنتوساي هذه القضايا/ المسائل

39. قام الجهاز الرقابي في جمهورية الصين الشعبية، رئيس الموضوع بتحضير الورقة الرئيسية بعد قيام حوالي 52 جهازا من الأجهزة العليا للرقابة بإعداد الأوراق القطرية التي تناولت الأسئلة المطروحة في الورقة الرئيسية. وقام رئيس الموضوع بتحليل الأوراق وتلخصيها في ورقة مناقشة الموضوع الثاني، مع الأخذ في الاعتبار بنتائج المباحثات التي أجريت خلال انعقاد مؤتمر الإنكوساي العشرين حول الورقة والتوصيات الواردة في هذه الاتفاقيات.

40. تركز ورقة المناقشة على دور الجهاز الرقابي في العمليات الرقابية حول حماية البيئة والتنمية المستدامة. وأبرزت التأكيد المتبادل على أهمية التنمية المستدامة وحماية البيئة من قبل حكومات الأجهزة الرقابية. كما أوضحت الأوراق القطرية الدور الهام الذي قامت به الأجهزة الرقابية من أجل تحسين الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة والقوانين الوطنية والدولية والسياسات ذات الصلة بالرقابة البيئية. كما أشادت الورقة أيضاً بالمساهمات الهامة التي قدمتها بالفعل الأجهزة الرقابية في مجال تطوير الرقابة البيئية من خلال عمل مجموعة العمل التابعة لمنظمة الإنتوساي حول الرقابة البيئية.  

النتائج والاستنتاجات

41. أشاد مؤتمر الإنكوساي العشرين بالتطورات الهامة التي أحرزت في العمليات الرقابية المتعلقة بالقضايا البيئية والتي قامت بها الأجهزة الرقابية ومجموعة العمل حول الرقابية البيئية منذ تأسيسها. ومهدت التوصيات الصادرة عن مؤتمر الإنكوساي الخامس عشر لعام  1995 الطريق نحو تحقيق إنجازات ملحوظة من قبل الأجهزة الرقابية ومن خلال العمل الممتاز لمجموعة العمل حول الرقابة البيئية.  وسعيا من أجل تشجيع تبادل المعرفة والتعاون في العمليات الرقابية وتطوير التوجيهات المهنية قامت مجموعة العمل حول الرقابة البيئية بتعزيز قدرات الأجهزة الرقابية وتأثيرها في تحسين الإدارة البيئية وقد أدى كل ذلك إلى توفير أساس قوي للأجهزة الرقابية لإحراز مزيد من التقدم المطّرد.

42. أكد المتحدثون الرئيسيون في مؤتمر الإنكوساي العشرين بصورة عامة وأيدوا أهمية وجدوى الرقابة البيئية والعمليات الرقابية في مجال التنمية المستدامة. وذكر  المحاضر الأول5 بأن الكوكب الأرضي في أزمة ويجب اتخاذ الإجراءات حيال ذلك. وأن أيام " الأخذ والعمل والتبذير" قد ولت حيث تعدت أنماط الاستهلاك قدرات الكوكب الأرضي البيولوجية لاستمرار الحياة. وأن على الأجهزة الرقابية الاضطلاع بدور هام فيما يختص بالرقابة في مجال التنمية المستدامة. ودعم المحاضر الثاني6 من بين عدّة أمور أخرى الحاجة إلى توفير رؤية متكاملة في التقارير التي تعدها الحكومات حول تنفيذ الالتزامات.


43. عقد أعضاء مؤتمر الإنكوساي العشرون مباحثات مكثفة حول عدد من القضايا المتعلقة بالرقابة البيئية والتنمية المستدامة، وفيما يلي ملخص لنتائج هذه المباحثات:

43/1 تلعب الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دورا هاما في الرقابة البيئية على المستويين الوطني والعالمي والإدارة المستدامة. وفي هذا الشأن دعم الكثيرون من خلال   التصريحات التي أدلوا بها إجراء العمليات الرقابية على الامتثال في تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ومدى وفاء الحكومات بالتزاماتها المعلنة. وينبغي حيثما يكون ذلك ممكنا أن تتعاون الأجهزة الرقابية وأن ترسل نتائج مثل هذه العمليات الرقابية إلى المنظمات الدولية المهتمة.

43/2 أيدت كثير من التعليقات زيادة استخدام عمليات رقابية مشتركة في القضايا المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة على الصعيد العالمي والإقليمي باعتبارها أداة فعالة لتحديد القضايا المتعلقة بخارج الحدود وتبادل المعرفة وبناء القدرات والمقاييس المعيارية والمتطابقة مع الاتفاقيات، الخ.

43/3 قدمت العديد من الأجهزة الرقابية أمثلة عن العمليات الرقابية الفردية والمشتركة المتعلقة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتبرز أهميتها في التصدي للمخاطر التي تهدد الموارد الطبيعية والمواطنين، وتشمل هذه الأمثلة تغيير المناخ والمياه وإدارة النفايات والغابات والمناطق المحمية، الخ.  وقد سلطت عدد من الأجهزة الرقابية مثل الدول الجزرية الصغيرة الضوء على التحديات الخاصة التي تواجهها. هذا بالإضافة إلى أهمية بناء اعتبار للبيئة في العمليات الرقابية بجميع القطاعات الحكومية. كما أيدت العديد من الأجهزة الرقابية  الحاجة إلى متابعة العمليات الرقابية من أجل تحسين أثرها.

43/4 تتوفر بين الأجهزة الرقابية مجموعة واسعة من الخبرة في إجراء العمليات الرقابية  للقضايا المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة. وهناك حاجة مستمرة لبناء القدرات من خلال بعض الوسائل مثل تحديد أفضل الممارسات وتقاسم المنهجيات ونتائج العمليات الرقابية والمقاييس المعيارية وإعارة/ تبادل الموظفين والحفاظ على المهارات ورفع مستواها والتدريب الرسمي والتعليم.

43/5 حظى الدور الذي تقوم به مجموعات العمل الإقليمية التابعة للانتوساي (ومجموعات العمل البيئية الإقليمية حيثما وجدت) على دعم كبير كمنتدى لبناء القدرات وتعمل على تيسير تنسيق العمليات الرقابية ومصدر للوصول إلى الموارد البشرية والمالية. 

43/6 أبرزت الأجهزة الرقابية أهمية "تجسيد الكلام بالفعل" ويعنى بعبارة أخرى ضمان اتساق ممارسات الأجهزة الرقابية مع أهداف حماية البيئة (على سبيل المثال عقد اجتماعات بدون استخدام الأوراق " الاجتماعات اللاورقية").

43/7 أكدت العديد من الأجهزة الرقابية على دورها الهام في توصيل نتائج أعمالها وعلى أهمية القضايا المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة. ويشمل الجمهور الحكومات والبرلمانيين والشعب بشكل عام.

43/8 ينبغي أن تشجع الأجهزة الرقابية التطوير في الرقابة البيئية فضلا عن تقارير البيئة المستدامة. ويجب المشاركة الفعالة مع المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومبادرة التقرير/ الإبلاغ العالمية.

43/9 اعتبرت بعض الأجهزة الرقابية نقص الموارد المالية من القيود التي تعيق إجراء العمليات الرقابية في مجال القضايا المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة والمشاركة في العمليات الرقابية التعاونية. وينبغي على منظمة الإنتوساي/ مبادرة الإنتوساي للتنمية تحديد الوسائل اللازمة لإعطاء الأولوية لدعم عمليات رقابية بيئية منسقة. 

43/10 أيدت الأجهزة الرقابية ضرورة التركيز على موثوقية ودقة المعلومات والبيانات البيئية الصادرة عن الحكومات.

43/11 أيّدت الأجهزة الرقابية أهمية زيادة التركيز على الالتزامات في العمليات الرقابية التي قدمها المؤتمر العالمي حول التنمية المستدامة وتقديم تقارير في المجالات حيث تكون:

· هناك حاجة إلى إرساء استراتيجيات التنمية المستدامة أو تحسينها، و
·  أن تكون الهياكل الحاكمة والمعلومات الوافدة غير كافية

44. كانت هناك بعض المداخلات الفردية حول مواضيع العمليات الرقابية في مجال البيئة والتنمية المستدامة فضلا عن القضايا المتعلقة بالمنهجية وقد تمت إحالتها للنظر فيها من قبل مجموعة العمل حول الرقابة البيئية.

التوصيات

بعد المداولات التي تخللت مؤتمر الإنكوساي العشرين المنعقد في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، بمدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، أقر الأعضاء التوصيات التالية:

45. تشجيع العمليات الرقابية والحوكمة والعلاقات

·  يحث المؤتمر الأجهزة الرقابية على الالتزام بإعطاء الأولوية للقضايا المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة ذات الصلة ببلدانها وإدراج القضايا من هذا القبيل في العمليات الرقابية التي تجرى في جميع القطاعات الحكومية.
·   يحث المؤتمر الأجهزة الرقابية ومجموعة العمل حول الرقابة البيئية ومجموعات العمل الإقليمية التابعة للانتوساي على رفع الوعي بين المنظمات الدولية والإقليمية الرئيسية المعنية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة بأهمية الرقابة البيئية  والرقابة على الموارد الطبيعية والعمل على بناء علاقات عمل معها.
· يحث المؤتمر مجموعة العمل حول الرقابة البيئية على إعداد ملخص رفيع المستوى من النتائج المستقلة والمستندة على الأدلة وذلك باستخدام العمليات الرقابية التي أجرتها الأجهزة الرقابية فيما يتعلق بالاتفاقيات البيئية الرئيسية المتعددة الأطراف وإتاحة هذه المعلومات للمنظمات الدولية. 
46. المعايير الفنية/ المقاييس المتفق عليها

· يحث المؤتمر مجموعة العمل حول الرقابة البيئية على تعزيز والمشاركة الفعالة في وضع أطر لإعداد تقارير الاستدامة للقطاع العام ووضع توجيهات للأجهزة الرقابية بشأن كيفية التدقيق على تقارير الاستدامة.

47. تحسين الأثر

· يحث المؤتمر الأجهزة الرقابية على تركيز أنشطتها في المجالات التالية:
*     التأكد من صحة وموثوقية واكتمال المعلومات  المقدمة من قبل الحكومات حول البيئة   

       والتنمية المستدامة لإبلاغ صناع القرار وتقديم التقارير التي تتصف بالشفافية.

*    تطبيق الالتزامات التي قطعتها الحكومات على نفسها في الاتفاقات البيئية المتعددة  

     الأطراف.

*   إجراء عمليات رقابية منسقة بين الأجهزة الرقابية في القضايا ذات الصلة بالبيئة والتنمية 

    المستدامة.  

48. تحسين القدرة والأساليب

· يحث المؤتمر الأجهزة العليا على زيادة قدراتها والاستفادة الكاملة من المواد التوجيهية لمجموعة العمل حول الرقابة البيئية الموجودة والدروس المستفادة. ينبغي على مجموعة العمل حول الرقابة البيئية القيام بما يلي:

*     الرفع من تحسين المنهجيات والتقنيات

*    تشجيع تقاسم المعرفة والتدريب، و

*    تحديد وتعزيز تطبيق تكنولوجيا المعلومات الحديثة.
 ج: إعلان جنوب أفريقيا حول المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والمحاسبة

اعتبارا للاتفاقات المذكورة أعلاه،  تناول المؤتمر العشرون للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) العديد من النواحي المتعلقة بالمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ويعلن ما يلي:

49. حيث قامت المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) بتطوير واعتماد إطار المعايير الدولية للأجهزة الرقابية الذي يتضمن مجموعة شاملة من المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وإرشادات الإنتوساي حول الحوكمة الرشيدة.
50. حيث تم وضع المعايير الدولية للأجهزة الرقابية المبادئ الأساسية والشروط المسبقة لأداء الأجهزة الرقابية والمبادئ الأساسية للعمليات الرقابية والتوجيهات ذات الصلة.
51. حيث أن الغرض من إرشادات الإنتوساي للحوكمة الرشيدة هو دعم الحوكمة الرشيدة في القطاع العام.
52. حيث توفر منظمة الإنتوساي المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لأعضائها والشركاء الخارجيين والتي تمثل جوهر العمليات الرقابية في القطاع العام.
53. حيث تتركز الأولوية الرئيسية لاستراتيجية الإنتوساي في مساعدة الأجهزة الرقابية على تنفيذ إطار المعايير الدولية بأكبر نجاح ممكن، و
54. حيث أن العمل على تحديث المعايير الدولية للأجهزة الرقابية وإرشادات الإنتوساي للحوكمة الرشيدة وتطويرها يمثل أمرا حيويا هاما لمجتمع الإنتوساي والأطراف المعنية الأخرى.
وتماشيا مع إعلاني ليما ومكسيكو واعترافا باستقلالية كل عضو من أعضاء الإنتوساي في تحديد النهج الخاص به بما يتفق مع التشريعات الوطنية،  قرر مؤتمر الإنكوساي العشرين دعوة الأعضاء والأطراف المعنية الأخرى إلى:

55.  استخدام إطار المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة كإطار مرجعي عام في العمليات الرقابية في القطاع العام.
56. قياس أدائها والتوجيهات الرقابية ومقارنتها بالمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والمحاسبة.
57. تطبيق المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وفقا للمهام والأنظمة التشريعية واللوائح الوطنية الخاصة بها.
58. القيام بعمل تحسيسي بالمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وإرشادات الإنتوساي حول الحوكمة الرشيدة على المستويين العالمي والإقليمي وأيضا المستوى الوطني.
59. تبادل الخبرة والممارسات الفضلى والتحديات في تنفيذ المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وإرشادات الإنتوساي حول الحوكمة الرشيدة مع المسؤولين عن تطوير ومراجعة المعايير والإرشادات.

الملحق "أ"

إطار التواصل وتنمية قيمة وفوائد الأجهزة العليا للرقابة المالية 

تمهيد 
1- تُعد المساءلة إحدى الدعائم التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي بلد ديمقراطي.

2- في أي بلد ديمقراطي، تنشأ الهياكل ويُنتخب ممثلو الشعب المفوضون بتنفيذ إرادته والتحدث باسمه، ومن أهم الأشياء التي تسم عملية إنشاء المؤسسات الديمقراطية هو احتمال قيام الأشخاص القائمين على هذه المؤسسات بإساءة استغلال الصلاحيات والموارد الموكلة لها بشكل يؤدي لتآكل الثقة وهو ما يضر بدوره بجوهر النظام الديمقراطي. ولذلك وجب على مواطني أي بلد المواظبة على مساءلة المسؤولين. ولا يمكن مساءلة النواب المنتخبين ديمقراطيا إلا إذا استطاعوا بدورهم مساءلة من ينفذون قراراتهم. وعليه، تحتاج الهيئات التشريعية لهيئات مثل الأجهزة العليا للرقابة المالية لتكون بمثابة الوسيلة التي يمكن بواسطتها التحقق من توازنات المساءلة العامة وتعزيز هذه المساءلة من خلال الشفافية التي يحققها  إصدار  تقارير الرقابة المالية. ويجب أن تتمتع هذه الهيئات بالاستقلالية لكي تحظى بالثقة. 

3- ينبغي أن يكون لعملية الرقابة المالية أثرها الإيجابي على الثقة في المجتمع لأن القائمين على الموارد العامة يتصرفون بشكل مختلف عندما يعلمون أنهم خاضعون للرقابة. ومثل هذا الوعي يدعم تحقيق النتائج المرغوب فيها كما ويمثل الركيزة التي تقوم عليها آليات المساءلة، وهو ما سيؤدي إلى قرارات أفضل ويعزز السلوك السليم في الهيئات الحكومية. 

4- يتمثل إذن الهدف النهائي من عمليات الرقابة المالية المستقلة في تحقيق نتائج ملموسة في حياة المواطنين من خلال المساهمة في بناء الثقة والكفاءة والفعالية. وعليه فوجود جهاز للرقابة المالية ومتمتع في نفس الوقت بالاستقلالية والكفاءة هو شرط ضروري لتحقيق الديمقراطية. وهذا يقتضي أن يفوض أي مراقب مستقل في القطاع العام إلى أبعد من التعريف التقليدي للرقابة المالية الخارجية لأنه يتناول أيضاً القضايا ذات الاهتمام العام – مصلحة المواطنين. 

5- إن العمل للصالح العام يضع مسؤولية إضافية على عاتق الأجهزة العليا للرقابة المالية لكي تكون قدوة تُحْتذى في الاستجابة لتحديات المُجتمع؛ والبيئات المتغيرة التي يتم فيها إنجاز تقارير الرقابة المالية واحتياجات المساهمين المُختلفين في العملية الديمقراطية، وكل ذلك ضمن إطار استقلاليتها.  

6- ولكي تكون قادرة على إنجاز وظائفها وتضمن تحقيق قيمة حقيقية للمجتمع الديمقراطي، ينبغي أن تتمتع هذه الأجهزة بالثقة، ولا يمكن لهذه الهيئات أن تنال هذه الثقة إلا إذا تم الحكم عليها بموضوعية بأنها ذات مصداقية ومستقلة وخاضعة للمساءلة. ولتحقيق ذلك، ينبغي أن تكون مثالا لباقي أجهزة القطاع العام ومهنة الرقابة المالية بصفة عامة، وأن تتمتع بالريادة في مجال إدارة المالية العامة وما يتعلق بها من حوكمة وإدارة للأداء، وعلى هذا الأساس الراسخ وحده تستطيع هذه الأجهزة أن تحقق قيمة وأن تقدم شيئاً ملموساً في حياة المواطنين. 

7- يتمحور إطار التواصل ودعم قيمة وفوائد الأجهزة العليا للرقابة المالية حول هدفين: هدف خارجي يتمثل في تحقيق إنجاز ملموس في حياة المواطنين، وهدف داخلي هو أن تكون قدوة أمام الجميع. ويرتكز كل هدف على عدد من المتطلبات الأساسية، والتي تدعمها في المقابل عدد من المبادئ التوجيهية. ومن المهم التنويه إلى أن الهدفين مترابطان، بيد أنه بغية تسهيل عملية الاستخدام والتقييم، فقد تم ربط كل متطلب أساسي بالهدف الذي يرتبط به ارتباطاً مباشرا.

8- تباشر الأجهزة العليا للرقابة المالية أعمالها بموجب عدد من التفويضات والنماذج المختلفة. وقد لا تنطبق المتطلبات الأساسية وما يتعلق بها من مبادئ توجيهية على كافة الأجهزة بالتساوي. بيد أنها وضعت لكي تشكل أساساً لتمكين الأجهزة العليا للرقابة المالية من تقويم وتحسين أدائها، بالإضافة إلى تمكينها من التواصل وترويج للقيمة والفوائد التي تستطيع هذه الأجهزة تقديمها للديمقراطية في البلاد. 

الهدف الأول: أن نحظى بالاعتراف كمؤسسة فاعلة تحقق إنجازات ملموسة في حياة المواطنين

من أجل تلبية الهدف الأول، ثمة ستة متطلبات أساسية يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية تلبيتها. وقد تم إيراد هذه المتطلبات أدناه، إلى جانب الأسباب الملحة لإيراد كل منها في الإطار كمتطلب أساسي، والمبادئ التوجيهية التي يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية إتباعها من أجل تحقيق هذه المتطلبات الأساسية. 

المتطلب الأساسي 1: الاستجابة للتغيرات في المناخ العام وتوقعات المتدخلين بشكل لا يضر بالاستقلالية. 
الأسباب الملحة الداعية لإدراجه كمتطلب أساسي:

· إن الأجهزة العليا للرقابة المالية مؤهلة لإجراء تقييم استباقي للمخاطر في المناخ العام وتحديد توقعات المتدخلين من أجل تلبيتها ولكن بدون الإضرار باستقلاليتها.  
·   وعي بآليات التخطيط الاستراتيجي لدى الأجهزة العليا للرقابة المالية بالتغير في المناخ العام وتوقعات المتدخلين. 
·  قدرة الأجهزة العليا للرقابة المالية على ضبط وملاءمة الأنشطة لرفع مستوى الإفادة وتقليل مخاطر الآثار السلبية غير المتوقعة وغير المرغوبة فيها. 
·  تسهم القدرة على الاستجابة في تقوية أواصر العلاقات الوطنية والدولية من خلال تحسين تبادل المعرفة، وهو ما يجعل الأجهزة العليا للرقابة المالية أكثر تأهيلاً للاستجابة على المستوى العالمي
. 
المبادئ التوجيهية 

· ينبغي الاستجابة للتغيرات في المناخ العام وتوقعات المساهمين بشكل لا يضر بالاستقلالية.
وعلى الأجهزة العليا للرقابة المالية رفع وعي العاملين بها بتوقعات المتدخلين لتمكينهم من وضعها في الحسبان عند وضع الخطط الإستراتيجية وخطط العمل والرقابة المالية. 
· يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية إرساء آليات مناسبة لجمع المعلومات وصناعة القرار لتعزيز مستوى التواصل مع المتدخلين. 
·  يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية تقييم المخاطر المتغيرة والناشئة في مجال الرقابة المالية والاستجابة لها بشكل يراعي عامل التوقيت. 
·  يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية إرساء أنظمة للتقويم الذاتي تحصل من خلالها الأجهزة على الآراء من المتدخلين الرئيسيين من أجل تقييم مدى وكفاءة استجابتها. 
·  يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية المشاركة في المناقشات والمنتديات المحلية والعالمية التي تتناول المسائل الخاصة بالموضوعات. 
المتطلب الأساسي رقم (2): ضمان مساءلة الحكومة عن استغلالها للموارد بشكل قانوني ومسؤول من أجل تحقيق أهدافها الموضوعة وبشكل اقتصادي وفعال وناجع. 

الأسباب الملحة الداعية لإدراجه كمتطلب أساسي:

· يعد هذا المتطلب هو السبب الأساسي وراء وجود الأجهزة العليا للرقابة المالية: وهو توفير الضمانات والمعلومات الموثوقة للمتدخلين للصالح العام. 
المبادئ التوجيهية
· يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية رفع تقارير متابعة للهيئة التشريعية صاحبة المصلحة في الرقابة المالية. 
·  يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية إتاحة التقارير الرقابية على ذمة العموم في إحدى الوسائل الإعلامية المناسبة. 
·   ينبغي أن تتطرق مهام الأجهزة العليا للرقابة المالية إلى ما يلي:
* تكوين رأي أو استنتاجات أو حكم على المعلومات المالية. 
* تكوين رأي أو استنتاجات أو حكم على الإدارة المالية والرقابة الداخلية
* تكوين رأي أو استنتاجات أو حكم حول معلومات الأداء
* تكوين رأي أو استنتاجات أو حكم حول الالتزام مع التشريع واللوائح 
 * إجراء مراجعة للأداء 
 * إجراء أي شكل من أشكال المراجعة أو التدقيق أو التحقيق في المسائل المتعلقة  

   بأشغال المالية العامة أو التي يكون فيها الصالح العام على المحك. 
المتطلب الأساسي رقم (3): توافر مصدر موثوق للتوجيهات المستقلة والموضوعية لتيسير التنبؤ والتحسين المتواصل في الإدارة الحكومية.
الأسباب الملحة الداعية لإدراجه كمتطلب أساسي:

· توفر الأجهزة العليا للرقابة المالية  على أسس موضوعية لصناعة القرار. 
·  تحسن الرؤى المتبصّرة للأجهزة العليا للرقابة المالية والقدرة التنبؤية لصناع القرار فيما يتعلق باستمرارية التحسينات والإصلاحات الحكومية. 
·  تقيّم الأجهزة العليا للرقابة المالية مدى الاستعداد لإنجاز الإصلاحات الحكومية (مثل الاستعداد للانتقال إلى المبادئ العامة للمحاسبة)
·  تشجع نتائج الرقابة المالية فرصة التعليم المستمر والتنمية المهنية في مجموعة كبيرة من المجالات. 
·  تتمتع الأجهزة العليا للرقابة المالية بالقدرة على مراجعة البرامج الأساسية للحكومات المختلفة والتي تؤثر على حياة مواطنيها. 
المبادئ التوجيهية

· ينبغي أن يبرز دور الأجهزة العليا للرقابة المالية باعتبارها جهة تتمتع بالاستقلالية والموضوعية والشفافية في أعمالها، والتي تقوم على الحقائق والأرقام والمعلومات. 
·  مع وجود شبكة تضم الشركاء النشطين في الرقابة الوطنية والدولية، ينبغي على الأجهزة العليا للرقابة المالية المواظبة على الدفاع عن الابتكارات والإصلاحات، وتبادل ما لديها من معلومات وتصورات بشكل لا يضر بما تتمتع به من استقلالية. 
·  ينبغي أن تشكل نتائج المراجعة الخاصة بالأجهزة العليا للرقابة المالية منطلقاً للإصلاحات في قطاع الإدارة العامة. 
المتطلب الأساسي رقم (4): تمكين المواطنين من مساءلة الحكومة وحثها على الاستجابة من خلال المعلومات الموضوعية وبساطة ووضوح الرسالة، و تيسير الإطلاع على تقارير ورسائل التقارير المالية باللغات المختلفة. 

الأسباب الملحة الداعية لإدراجه كمتطلب أساسي:

· لفت الانتباه إلى رسائل الأجهزة العليا للرقابة المالية وجعلها سهلة التنفيذ. 
·  تفادي إساءة تأويل رسائل الأجهزة. 
·   تيسير حصول الأجهزة العليا للرقابة المالية على الآراء المتعلقة بالأداء على نحو يسمح لها بالاستجابة لتطلعات المتدخلين. 
· تيسير حصول الأجهزة العليا للرقابة المالية على  آراء شركائها بشأن أعمالها  على نحو يسمح لها بالاستجابة لتطلعاتهم. 
·  تيسير الفهم والحوار بين الجمهور. 
المبادئ التوجيهية

· ينبغي أن تتمتع الأجهزة العليا للرقابة المالية بالحرية في تحديد محتوى تقاريرها.
· ينبغي أن تحدد الهيئة التشريعية الحد الأدنى من المواصفات  الخاصة بوضع التقارير الرقابية للأجهزة العليا للرقابة المالية، وكذلك المسائل الخاصة التي يجب أن تخضع لرقابة أو مراجعة أو تصديق رسمي. 
· ينبغي أن تصدر الأجهزة العليا للرقابة المالية تقاريرها في الوقت المحدد.
·  يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية تقديم تقرير تحليلي و تركيبي يتضمن كافة تقاريرها الرقابية الفردية على أساس النتائج  المشتركة والتوجهات العامة والأسباب الرئيسية والتوصيات الرقابية المُشتركة ومناقشتها مع الشركاء الرئيسيين. 
·  ينبغي على الأجهزة العليا للرقابة المالية إصدار تقاريرها بلغة يفهمها كل الشركاء حتى يتسنى لهم تفعيلها ووضعها موضع التنفيذ. 
·  ينبغي على الأجهزة العليا للرقابة المالية ضمان إطلاع كافة الشركاء على التقارير. 
·  ينبغي على الأجهزة العليا للرقابة المالية استخدام وسائل الإعلام بشكل ملائم للتواصل بشكل فعال مع الجمهور الواسع. 
المتطلب الأساسي رقم (5): تمكين الهيئة التشريعية، أو إحدى لجانها، أو المسؤولين عن الحوكمة من تنفيذ مسئولياتهم استجابة لنتائج الرقابة المالية وتوصياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية.

مبررات إدراجه كمتطلب أساسي:

· إن تحقيق الفعالية في  مجال مساءلة الأجهزة العليا للرقابة المالية الحكومة بشأن استخدامها للمالية العامة لا يرتبط  فقط بجودة عملها، ولكن يتطلب العمل  بفعالية  في إطار شراكة مع المصالح المكلفة بالمساءلة في الهيئة التشريعية ومع الجهاز التنفيذي للحكومة  حتى تتحقق الاستفادة من نتائج المراقبة المالية و إحداث الإصلاحات. 
· إن توطيد الأجهزة العليا للرقابة المالية لعلاقتها مع البرلمان هو مسألة بالغة الأهمية  لضمان الاستخدام الأمثل لنتائج الرقابة المالية، إذ يتمكن الطرفان معا  في إطار التعاون المتبادل على ضمان الحوكمة الفعالة. 
·  و إذا كانت  الأجهزة العليا للرقابة المالية  توفر للبرلمان المعلومات والأدلة الضرورية لمباشرة وظيفته الإشرافية بشكل فعلي و فعال، فإن البرلمان بدوره يشكل منتدى مهماً لاستخدام  ومناقشة نتائج  الأجهزة العليا للرقابة المالية ،  كما يعد شريكاً في تشجيع الإجراءات التصحيحية و رصد التقدم الحاصل. 
·  تحتاج الأجهزة العليا للرقابة المالية أيضاً لأن تكون محفزاً مهماً للتغيير، كونها مصدر للمعلومات حول المجالات المختلفة والمتعلقة بالإجراءات التصحيحية وأفضل الممارسات. 
المبادئ التوجيهية 

· يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية إرساء علاقات قوية مع لجان الإشراف البرلمانية المعنية وهيئة المراجعين  لدى المجالس الإدارية للجهات الخاضعة للرقابة المالية ، وذلك لمساعدتها على فهم التقارير واستنتاجاتها بشكل أفضل واتخاذ الإجراءات المناسبة. 
·  يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية أن تزود الهيئة التشريعية أو إحدى لجانها أو المجالس الإدارية للجهات الخاضعة للرقابة المالية بالمعلومات الصحيحة والموضوعية والمناسبة. 
·  يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية مساعدة المتلقين لنتائجها الرقابية على  تحقيق أكبر فائدة منها. 
·  يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية أن تساهم في ضمان إتمام دورة المساءلة،عن طريق المتابعة المنتظمة  للتوصيات البرلمانية. 
المتطلب الأساسي رقم (6): متابعة نتائج المراقبة المالية وتنفيذ التوصيات وتوفير الضمانات على تنفيذ التوصيات. 

مبررات إدراجه كمتطلب أساسي: متابعة نتائج الرقابة وتنفيذ التوصيات

· تمكين الجهات الخاضعة للرقابة المالية والحكومات من تفعيل النتائج الرقابية، ومن ثم تقوية المساءلة. 
·  مساعدة الأجهزة العليا للرقابة المالية  في الكشف  عن أثر النتائج الرقابية. 
·  تيسير التعلم والتطوير المستمر داخل الأجهزة العليا للرقابة المالية والحكومات . 
·  إبراز مدى حرص الأجهزة العليا للرقابة المالية على تعزيز التقدم والإصلاحات في الحكومة وفي المجتمع ككل. 
المبادئ التوجيهية

· يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية أن تلتقي بصفة دورية مع المسؤولين لضمان متابعة النتائج الرقابية. 
·  يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية إصدار تقارير حول إجراءات المتابعة المتخذة بخصوص توصياتها. 
·  يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية التعاون مع القائمين على تنفيذ التغيرات من خلال توفير التوجيه المُخَصَّص والممارسات الجيدة، وبشكل لا يمس باستقلاليتها. 
الهدف الثاني: أن نحظى بالاعتراف كمؤسسة نموذجية مُستقلة

من أجل تحقيق الهدف الثاني، ثمة سبعة متطلبات أساسية يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية تلبيتها. وفيما يلي  تفصيل لهذه المتطلبات و مبررات إدراجها في الإطار العام، والمبادئ التوجيهية التي يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية إتباعها من أجل تحقيق  هذه المتطلبات . 

المتطلب الأساسي رقم (7): الاستقلالية 

مبررات إدراجه كمتطلب أساسي:

· أن تتمتع الأجهزة العليا للرقابة المالية بالاستقلالية هو شرط جوهري وضروري في ظل أي نظام ديمقراطي. 
·  تحتاج الأجهزة العليا للرقابة المالية لأن تكون موضع ثقة، وبشكل يضمن استمرار الشركاء في وضع ثقتهم في أعمال هذه الأجهزة و في النتائج الرقابية الختامية التي تم التوصل إليها. 
· يمنح عنصر الاستقلالية الثقة الضرورية و الضمان الكافي للجهات المانحة للتمويل بكون المشروعات التي تمولها ستصل منافعها المرجوة للمواطن العادي. 
· تضمن المراجعة أو الرقابة المستقلة، بالضرورة، المصداقية الكافية لمختلف المستخدمين للمعلومات التي تتم مراجعتها أو إخضاعها للرقابة. 
· تحتاج الأجهزة العليا للرقابة المالية لأن تكون مسؤولة أمام الهيئات التشريعية لصالح المواطنين وليس لصالح الإدارة. 
· تُعرّف الاستقلالية بأنها شرط أساسي يجب توافره لدى كافة الأجهزة العليا للرقابة المالية، وذلك طبقا للمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية (ISSAIs). 

المبادئ التوجيهية 

· وجود  إطار عمل دستوري / تشريعي / قانوني ملائم وفعال  مع تطبيق واقعي لهذا الإطار. 
· استقلالية رؤساء وأعضاء الأجهزة العليا للرقابة المالية، ويشمل هذا توفير الحصانة القانونية لهم  أثناء أدائهم لواجباتهم. 
· التمتع  بسلطات واسعة وحسن التقدير اللازم للنهوض بوظائف الجهاز الأعلى للرقابة المالية. 
· عدم وضع أية قيود أو شروط أمام الحصول على أية معلومات مطلوبة. 
· حق وواجب تقديم تقارير بشأن الأعمال المنجزة. 
· حرية اتخاذ القرار بشأن محتوى وتوقيت إصدار تقارير المراجعة الرقابية ونشرها وتوزيعها والتعريف بها. 
· إتباع آليات متابعة فعالة لما يصدره الجهاز من توصيات. 
· الاستقلالية الذاتية من الناحية الإدارية ووجود الموارد البشرية والمادية والمالية اللازمة.    
المتطلب الأساسي رقم (8): الشفافية والمساءلة 

مبررات  إدراجه كمتطلب أساسي:
· إن المساءلة والشفافية أداتان هامتان لتحقيق التوازن بين تناقضات أساسية في المجتمعات الديمقراطية. ففي مثل هذه المجتمعات يتم إنشاء أطر منتخبة ويتم تمكين المسؤولين من تنفيذ إرادة الشعب والتصرف نيابة عنهم. وهو الأمر قد يؤدي إلى سوء استخدام السلطة أو شطط في استعمالها، مما يؤدي إلى فقدان الثقة الأمر الذي يؤدي بدوره إلى التقليل من جودة الخدمات المقدمة، مما يقوض النظام الديمقراطي برمته. 

· لا يتبدد هذا التناقض إلا من خلال تعزيز مبدأ المساءلة. ومن هنا كانت ضرورة وجود المؤسسات التي تمارس، بطريقة مستقلة، الرقابة على الأنشطة الحكومية. ولا يمكن لهذه المؤسسات الرقابية أداء وظيفتها إلا إذا كانت هي بدورها خاضعة للمساءلة. 

· لا يمكن لهذه المؤسسات الرقابية أن تتمتع بالثقة إلا إذا سمحت لغيرها بتقييم عملها  في إطار شفاف يمكّن مختلف الأطراف المعنية من مناقشة استراتيجياتها وأساليبها وتأثيرها الفعلي. و بذلك فهي تقدم نفسها كنموذج يحتذي لبقية مرافق القطاع العام وللعاملين في مجال المراجعة المالية، وبالتالي تكون رمزا لمبدإ مساءلة الأجهزة العليا للرقابة. 

المبادئ التوجيهية 

· تؤدي الأجهزة العليا للرقابة المالية عملها في ظل إطار قانوني يتيح المساءلة والشفافية. 
· تعلن هذه  الأجهزة عن صلاحياتها ومسؤولياتها ومهامها واستراتيجيتها. 
· تتبنى هذه الأجهزة معايير وإجراءات وأساليب موضوعية شفافة. 
· تطبق هذه الأجهزة معايير النزاهة والأخلاق على العاملين على مستوى كافة المستويات الإدارية. 
· تضمن هذه الأجهزة عدم التنازل أو التهاون فيما يتعلق بمبدأي المساءلة والشفافية وذلك عند التفويض للغير بأداء بعض المهام لصالحها. 
· تدير هذه الأجهزة عملياتها بكل اقتصاد وكفاءة وفعالية وبما يتماشى مع القوانين والنظم، كما تعلن عن تلك الأمور وتعرّف بها . 
· تقوم الأجهزة بالتعريف علنا بمهامها الرقابية وما توصلت إليه من نتائج تتعلق بمجمل الأنشطة الحكومية. 
· تقوم الأجهزة بالتعريف في الوقت المناسب وبصورة علنية عن أنشطة ونتائج أعمالها الرقابية وذلك من خلال وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وكافة الوسائل والوسائط الأخرى. 
· تستعين الأجهزة بالاستشارات الخارجية المستقلة لأجل تعزيز جودة ومصداقية عملها. 
المتطلب الأساسي رقم (9): مدونة قواعد السلوك المهني 

مبررات إدراجه كمتطلب أساسي:
· من الضروري للغاية، ولمصلحة فعالية الأجهزة العليا للرقابة واكتسابها القبول والمصداقية تجاه العمل الذي قامت به هذه الأجهزة، أن يكون موظفوها بكل أصنافهم (من مراجعين وموظفي دعم ومسؤولين ومتخصصين وممثلين آخرين) مؤهلين ويتمتعون بالمصداقية وموثوق بهم وجديرين بالثقة. 

· تعتبر مدونة قواعد السلوك المهني واحدة من المتطلبات الأساسية للأجهزة الرقابية العليا. 

المبادئ التوجيهية 

· ينبغي على الأجهزة العليا تبني مدونة لقواعد السلوك المهني تستوفي ، على الأقل، متطلبات معايير الانتوساي وتتناول المسائل التالية: 
· النزاهة
· الاستقلالية والموضوعية والحياد 
· الحياد السياسي 
· تضارب المصالح 
· السرية المهنية 
· الكفاءة المهنية 
· التطوير المهني 
· تعتمد الأجهزة سياسات وإجراءات لنشر الوعي بمتطلبات مدونة لقواعد السلوك المهني. 
· تشرف الأجهزة على الالتزام بمتطلبات المدونة وتدرس إمكانية  تعيين (مسؤول أخلاقيات مهنية) . 
المتطلب الأساسي رقم (10): اعتبارات جودة وتميز الخدمات 

مبررات إدراجه كمتطلب أساسي:
· لابد أن تكون الأجهزة محل ثقة وأن تضمن أن تثق الأطراف المعنية في عملها وفي ما تصدره من آراء ونتائج في هذا الصدد. 
· لابد أن تظهر الأجهزة تحقيقها و إرادتها في تحقيق أعلى معايير الأداء المؤسساتي وذلك حفاظا على المصداقية. 
· لابد أن تتجاوب الأجهزة في كل وقت مع المسائل الراهنة ومع كل ما تتوقعه الأطراف المعنية منها. 
· لابد من الالتزام بجودة المراجعة على المستوى التنظيمي و على مستوى كل مهمة رقابية على حدة، ويعتبر ذلك متطلبا أساسيا لكافة الأجهزة العليا للرقابة المالية. 
المبادئ التوجيهية 

· ينبغي على رئيس الجهاز وضع مجموعة السياسات والإجراءات التي تهدف إلى الترويج لثقافة داخلية تدرك أن الجودة ضرورة في أداء العمل في جميع إدارات الجهاز. 

· تتطلب سياسات وإجراءات الأجهزة العليا للرقابة من جميع العاملين وجميع الأطراف المتعاقد معها لتنفيذ عمل بالنيابة عن الجهاز الامتثال للمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة. 

· ينبغي لسياسات الأجهزة العليا للرقابة وإجراءاتها العمل على ألا يقوم الجهاز إلا بالأعمال التي يختص بتنفيذها، مع الأخذ بعين الاعتبار إدارة المخاطر وصولا للجودة. 
· تعمل الأجهزة على ضمان توافر الموارد اللازمة والكافية لأداء عملها بما يتماشى والمعايير وغير ذلك من المتطلبات. 

· ينبغي لسياسات الأجهزة العليا للرقابة وإجراءاتها العمل على تعزيز اتساق جودة ما يتم تنفيذه من أعمال، بما في ذلك تحديد مسؤوليات القائمين على الإشراف والمراجعة. 
· تتبنى الأجهزة عملية رصد تضمن أن يتصف نظام مراقبة الجودة بالعملية والفعالية والكفاءة. 

المتطلب الأساسي رقم (11): الحوكمة الرشيدة 

مبررات  إدراجه كمتطلب أساسي:
· تماشيا مع مبدإ "النموذج المحتذى"، لابد للأجهزة العليا للرقابة من الالتزام بنفس القواعد والفلسفة التي تتوقع من المرافق التي تعتمدها مهام الرقابة والمراجعة الالتزام بها كحد أدنى. 

· تنطبق الحوكمة الرشيدة على أي كيان مؤسساتي، بغية مساعدة قيادته على اتخاذ قرارات أفضل وإدارة المخاطر من أجل تحقيق أهداف ذلك الكيان. 

· الحوكمة الرشيدة والمساءلة يسيران جنبا إلى جنب: فعلى الأجهزة الوصول بمستوى المساءلة إلى درجاته الأرقى. 

· لقد أكد العالم على أهمية الحوكمة كمتطلب أساسي لأية مؤسسة ناجحة. 
المبادئ التوجيهية 
· يخضع  تأسيس وصلاحيات ووظائف الأجهزة لإطار تشريعي قوي يعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة. 
· أجراء عملية إشراف مستقل على أداء الأجهزة ومساءلتها، إما من خلال جهاز مستقل أو لجنة برلمانية، ومن دون الإخلال باستقلالية الجهاز. 
· يوجد بكل جهاز هيكل إداري تنظيمي مناسب يقوم بتفعيل الحوكمة الرشيدة. 
· تعمل الأجهزة على تقييم المخاطر التنظيمية (المخاطر الداخلية بالجهاز) وذلك على نحو دوري، وتلحق بذلك مبادرات إدارية تنفيذية هدفها إدارة المخاطر. 
· وظيفة المراجعة الداخلية ذات الموضوعية جزء لا يتجزأ من استراتيجية إدارة المخاطر التشغيلية بالجهاز وللتجاوب مع المخاطر العملية. 
· يطبق الجهاز حوكمة ملائمة لتقنية المعلومات. 
· تدرس الأجهزة المسائل المتعلقة بالاستمرارية داخل الجهاز وفي إطار تشريعي و تنظيمي يعمل الجهاز من خلاله ويقدم تقاريره. 
المتطلب الأساسي رقم (12): التعلم وتبادل المعارف

مبررات إدراجه كمتطلب أساسي:
· يضمن التعلم وتبادل المعارف داخل الجهاز الاستفادة من المعارف الجماعية للاستجابة للقضايا التي تواجه العاملين وكذلك من يخضعون للمراقبة وبقية الأطراف المعنية. 

· ينبغي التعامل مع المشاكل الدولية على مستوى دولي. وهكذا يمكن للأجهزة الرقابية اتخاذ إجراءات مشتركة لمعالجة القضايا ذات الاهتمام الدولي. (مجموعة الإنتوساي المختصة بالإغاثة من الكوارث وفريق العمل على الأزمة المالية العالمية تمثلان أمثلة ممتازة على الكيفية التي يمكن بها للأجهزة العليا للرقابة أن تضيف القيمة من خلال التعاون في توصيف المشاكل العالمية وخلق أساس لاستخلاص الدروس المستفادة، وبالتالي توفير أدوات أفضل للتعامل مع التحديات المستقبلية). 

· يضمن تبادل المعارف مع بقية الأجهزة توافر امتيازات وصلاحيات المجتمع الرقابي حول العالم لما فيه نفع الجميع، وهو ما يتماشى مع شعار الانتوساي: "الخبرات المتبادلة منفعة للجميع". 

· تبادل المعارف مع الأطراف التي تخضع للمراجعة وكذلك الأطراف المعنية يشكل ضمانا لتوفير فرصة التعلم لكافة الفاعلين في هذا المجال وبالتالي مساعدة هذه المرافق على التطور.  
المبادئ التوجيهية 

· توافر الرغبة لدى الأجهزة العليا للرقابة للتعلم من بقية الأجهزة وتبادل المعارف والخبرات أمر يعود بفوائده على مجتمع الإنتوساي بأسره. 
· المعارف الجماعية هي أهمّ من أية معارف فردية ويمكن تطبيقها على أعمال المراجعة وبقية ما تقوم به الأجهزة من أعمال. 
· ينبغي أن يتفهم رؤساء الأجهزة أن تبادل المعارف يدعم عملية تقديم النتائج. وعليهم وضع النموذج الذي يسهم في تحقيق أقصى استفادة من هذه العملية. 
· يسهم التعلم المستمر في تميز الفرد والفريق والجهاز ككل. 
· في حال مواجهته لمشكلة مع من يقوم بالمراجعة عليهم أو مع أحد الأطراف المعنية، يستعين المراجع بمساندة استشارية توجيهية جماعية من زملائه ورؤسائه بالجهاز. 
· يتحلى العاملون بالجهاز بالثقة في امتلاكهم المهارات اللازمة للبحث عن المعلومات والمعارف التي يحتاجونها في عملهم، وكذلك قدرتهم على استغلالها وتبادلها مع الآخرين. 
· يتحلى العاملون بالجهاز بالثقة في امتلاكهم أحدث نسخة من مخرجات جهاز آخر أو من الانتوساي، وبالتالي الاعتماد على أعمال بقية الأجهزة. 
· تثق الهيئات الخاضعة للمراجعة في أن المعلومات التي يقدمونها إلى الأجهزة العليا للرقابة محل عناية ورعاية وأنها تندرج تحت مستوى من الحماية لا يقل عن المستوى الذي يراعونه هم أنفسهم. 
· تشارك الأجهزة في أنشطة الانتوساي وتبني شبكات علاقات مع بقية الأجهزة والمؤسسات المعنية وذلك لمواكبة الموضوعات المستجدة وتعزيز تبادل المعارف. 
· يتم تبادل المعارف بين الأجهزة على نطاق واسع يضم كافة خوانب مهنة المراجعة. 
المتطلب الأساسي رقم (13): التواصل الفعال

مبررات إدراجه كمتطلب أساسي:
· تعزيز وجود الأجهزة والتعريف بدورها البارز. 
· تعزيز سمعة الأجهزة والثقة في مصداقيتها. 
· الإسهام في تقبل الأطراف المعنية لما يصدر من رأي وتوجيهات بشأنها. 
· سمعة الجهاز هي أصل من أصوله الاعتبارية وذات جانب حيوي في القيمة العامة للجهاز. 
المبادئ التوجيهية 
· ينبغي أن تتعرف الأجهزة على ما تتوقعه الأطراف المعنية (ومنها المواطنون والبرلمان) منها، وبالتالي تتجاوب معها في الوقت المناسب، من دون الإخلال باستقلاليتها. 
· تتمسك الأجهزة بالقيم الأساسية والالتزام بأخلاقيات المهنة بالدرجة التي تريدها الأطراف المعنية. 
· تعزّز الأجهزة التواصل مع الأطراف المعنية لأجل فهم أفضل لمسؤولياتها وعملها وما تتوصل إليه من نتائج. 
· تعمل الأجهزة على تقويم السلوكيات غير المقبولة والتي تؤثر سلبا على سمعة الأجهزة، وتعمل على الإعلان عن هذه الخطوات في الوقت المناسب. 
· ينبغي أن تشارك الأجهزة بفعالية في شؤون المراجعة المحلية والدولية بغرض تعزيز مكانتها والتطوير المستمر لمهام الرقابة الخارجية على القطاع الحكومي. 
· تعمل الأجهزة وبصفة دورية على تقويم ما إذا كانت الأطراف المعنية تعتقد أن الأجهزة تضيف القيمة والمنفعة لها أم لا.
الملحق (2): الاجتماع الستون والاجتماع الحادي والستون للمجلس الإداري 

عقد الاجتماع الستين للمجلس الإداري بالانتوساي في 22 نوفمبر 2010 في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا. 
· ركز المجلس الإداري على الاستعدادات للانكوساي العشرين في عام 2010 بجوهانسبورغ، جنوب أفريقيا، واعتمد عددا من الوثائق، التي كانت أقرت في وقت لاحق خلال الانكوساي العشرين. وتتضمن هذه الوثائق البيانات المالية المراجعة للفترة 2007-2009، ومشروع ميزانية الإنتوساي للفترة 2011-2013، والخطة الاستراتيجية (2011 – 2016)، والمبدأ التوجيهي بشأن التواصل بالإنتوساي وخطة التواصل. 

· واقترح اعتماد الجهازان الرقابيان في ماليزيا وسلطنة عمان (واعتمد هذا في وقت لاحقفي الانكوساي) كمراجعي حسابات للفترة 2010-2012. 

· تم حل لجنة مهمات التخطيط الاستراتيجي والتمويل من الجهات المانحة والتواصل، ومجموعة العمل المعنية بالخصخصة. 

· تم تمديد العمل لمـجـمـوعـة الـعـمـل الـخـاصّـة بـالـمُـسـاءلـة الـمـالـيـة والـرقـابـة مـن أجـل الإغـاثـة في حـالـة وُقـوع كـوارث لثلاث سنوات. 

· أنشئت مجموعة عمل جديدة تحت قيادة المكسيك لتجميع قاعدة معلومات عن الأجهزة الرقابية. 

· تم توسيع عضوية الإنتوساي في اللجنة الدائمة للإنتوساي – الجهات المانحة بالأمناء العامين لجميع المجموعات الإقليمية العاملة السبعة. تبعا لذلك، مثلت الدول التالية الأعضاء في الإنتوساي في اللجنة الدائمة للمانحين والإنتوساي: رؤساء الأهداف من الأول حتى الرابع، مبادرة تطوير الانتوساي، الأمانة العامة لمنظمة الإنتوساي، الجهاز الرقابي بالولايات المتحدة، والأمناء العامين لمجموعات العمل الإقليمية السبع بالإنتوساي. 

· كما دعي الأمناء العامين لجميع مجموعات العمل الإقليمية السبع بالإنتوساي للمشاركة في اجتماعات المجلس الإداري، الذي تتم فيه مناقشة البند الجديد من جدول الأعمال والذي أدرج حديثا حول استراتيجية التواصل. 

· اعتمد المجلس الإداري عددا كبيرا من المبادئ الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية وتوجيهات الإنتوساي بشأن الحوكمة تمهيدا لاعتمادها لاحقا من قبل الانكوساي العشرين. وأعيد التأكيد على كونها من أولويات موضوعات العام 2011. 

· قرر مجلس الإدارة الإبقاء على منصب مدير التخطيط الاستراتيجي. ورشح ديوان المراجعة النمساوي السيدة مونيكا غونزاليس كوس لهذا المنصب، وعرض تغطية مرتب المنصب. وأذن المجلس للجنة الشؤون المالية والإدارية تحديد سبل تمويل تكاليف السفر الأخرى بعيدا عن مخصصات الأمانة العامة والتدريب. 
(وزع في وقت لاحق محضر دقيق مفصل للاجتماع الستين للمجلس الإداري على أعضاء المجلس من خلال التعميم 72) 

انعقد الاجتماع الحادي والستون للمجلس الإداري بالانتوساي في 27 نوفمبر 2010 في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا. 
· أعيد انتخاب الجهاز الرقابي في المملكة العربية السعودية نائبا ثانيا لرئيس المجلس الإداري ورئيساً للجنة الشؤون المالية والإدارية. 

· وفقا لأعلاه، ومع الأخذ في الاعتبار قرارات الانكوساي العشرين، يتألف المجلس الإداري من الأجهزة الرقابية الأعضاء التالية: جنوب أفريقيا (رئيسا)، الصين (النائب الأول للرئيس)، المملكة العربية السعودية (النائب الثاني للرئيس)، النمسا (الأمانة العامة)، وجزر البهاما، وكوت ديفوار، إكوادور، المجر، الهند، ليبيا، المكسيك، نيوزيلندا، النرويج، باكستان، الاتحاد الروسي، والمملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وفنزويلا. 

· تم انتخاب الأجهزة الرقابية في الولايات المتحدة والنرويج والصين والاكوادور كأعضاء في لجنة الشؤون المالية والإدارية. وتتألف اللجنة من الأجهزة الرقابية الأعضاء التالية: المملكة العربية السعودية (رئيسا)، الولايات المتحدة الأمريكية (نائب الرئيس)، الصين، الإكوادور، النرويج، النمسا (الأمانة العامة، بحكم منصبه)، والمكسيك (مضيف المؤتمر السابق، بحكم منصبه). 

· انتخبت السيدة مونيكا غونزاليس كوس مدير التخطيط الاستراتيجي للفترة 2011-2016. 

· سيتم عقد الاجتماع الثاني والستين في فيينا، النمسا (27-28 أكتوبر 2011). 
الملحق (3): منتجات الانتوساي التي اعتمدها الانكوساي العشرون 

المستندات الرسمية للانكوساي العشرين 

الوثائق الرسمية للإنكوساي العشرين

(ISSAI تعني أحد المبادئ الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية)   
1. ISSAI 20 مبادئ الشفافية والمساءلة 

2. ISSAI 21 مبادئ الشفافية والمساءلة في الممارسات الجيدة 

3. ISSAI 40  مراقبة الجودة للأجهزة العليا للرقابة 

4. ISSAI 1000  مقدمة عامة إلى المبادئ التوجيهية للانتوساي للتدقيق المالي 

5. ISSAI 1003  معجم مصطلحات الإنتوساي للمبادئ التوجيهية لمراجعة الحسابات المالية 

6. ISSAI 1200 الأهداف العامة لمراجع الحسابات المستقل وسلوك مراجعة الحسابات وفقا للمعايير الدولية للمراجعة 

7. ISSAI 1210 الاتفاق على شروط مهام المراجعة 

8. ISSAI 1240 مسؤوليات المراجع المتعلقة بالغش عند مراجعة القوائم المالية 

9. ISSAI 1250 اعتبارات القوانين والأنظمة عند مراجعة البيانات المالية 

10. ISSAI 1265 أوجه القصور في تواصل الرقابة الداخلية لدى الجهات المكلفة بشؤون الحوكمة والإدارة 

11. ISSAI 1320 الأهمية النسبية في تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة 

12. ISSAI 1402 اعتبارات التدقيق المتعلقة بوضع الكيان الذي يستعين بخدمات المنظمة 

13. ISSAI 1500 صلة وموثوقية أدلة المراجعة 

14. ISSAI 1501  أدلة المراجعة - اعتبارات محددة لعناصر مختارة 

15. ISSAI 1505 تأكيد الخارجي 

16. ISSAI 1510 مهمة المراجعة الأولي - الأرصدة الافتتاحية 

17. ISSAI 1520 الإجراءات التحليلية 

18. ISSAI 1530  أخذ العينات للمراجعة 

19. ISSAI 1540  تقديرات محاسبة المراجعة، بما في ذلك التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة والإفصاحات ذات العلاقة 

20. ISSAI 1550 الأطراف ذات العلاقة 

21. ISSAI 1560 الأحداث اللاحقة 

22. ISSAI 1570 الجهات العاملة والمستمرة  

23. ISSAI 1580 ممثليات كتابية 

24. ISSAI 1600 اعتبارات خاصة - عمليات مراجعة البيانات المالية للمجموعة (بما في ذلك عمل مراجعي العناصر) 

25. ISSAI 1610 الاستعانة بعمل المراجعين الداخليين 

26. ISSAI 1620 الاستعانة بخبراء المراجعة 

27. ISSAI 1700 تكوين الرأي والإبلاغ عن البيانات المالية 

28. ISSAI 1705 التعديلات المدخلة على الرأي في تقرير المراجع المستقل 

29. ISSAI 1706 التركيز على فقرات موضوعية والفقرات الموضوعية الأخرى في تقرير مراجع الحسابات المستقل 

30. ISSAI 1710 المعلومات المقارنة - الأرقام المقابلة والقوائم المالية المقارنة 

31. ISSAI 1720 مسؤوليات المراجع فيما يتعلق بالمعلومات الأخرى في الوثائق التي تحتوي على بيانات مالية مراجعة  

32. ISSAI 3100  المبادئ التوجيهية للرقابة على المردودية - المبادئ الرئيسية والملحق 

33. ISSAI 4000  مقدمة عامة عن المبادئ التوجيهية بشأن المراجعة على الامتثال 

34. ISSAI 4100  المبادئ التوجيهية للرقابة على الامتثال للمراجعات بشكل منفصل عن مراجعة البيانات المالية  

35. ISSAI 4200 المبادئ التوجيهية للرقابة على الامتثال بالنسبة لمراجعة البيانات المالية 

36. ISSAI 5411  مؤشرات الديون والملحق الخاص بها  

37. ISSAI 5600  المبادئ التوجيهية لاستعراض الأقران والملحق الخاص بها  

38. الإنتوساي: استقلال المراجعة الداخلية في القطاع العام  
المبدأ 9140 التوجيهي بشأن الحوكمة 
1. تنسيق وتعاون الانتوساي بين الأجهزة الرقابية والمراجعين الداخليين فيما يتعلق بهذا المبدأ التوجيهي في القطاع العام. 

2. تفعيل المبادئ الاحترافية لدى الانتوساي – اجراءات تطوير ومراجعة وسحب المبادئ الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمبادئ التوجيهية بشأن الحوكمة. 

3. أهمية استقلالية عملية تحديد المبادئ 

4. المبدأ التوجيهي للانتوساي بشأن التواصل 

5. خلق الكفاءات في الأجهزة الرقابية – دليل 

6. تقييم البرامج لدى الأجهزة الرقابية – دليل   

الملحق (4): الدول التي قدمت أوراقاً قطرية وأوراق مناقشة حول الموضوع الأول والموضوع الثاني 
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الملحق (5): برنامج المرافقين 

جولة سويتو – 23 نوفمبر 2010 

عايش المرافقون لمحة رائعة من الحياة الصاخبة في حي سويتو المزدحم - البلدة المتروبولوتانية التي تحدد الاتجاهات العامة في السياسة والأزياء والموسيقى والرقص واللغة. 

وعند كونستتيوشنال هيل، زاروا أعلى محكمة قدرا في البلاد، المحكمة الدستورية. 

وفي سويتو، مروا على مقرين سابقين لاثنين من الحائزين على جائزة نوبل وذلك في شارع فيلاكازي التاريخي؛ وشاهدوا كنيسة ريجينا موندي، و"ساحة الحرية" ومستشفى كريس هاني باراغواناث، أكبر مستشفى في العالم. 

ثم زاروا نصب هكتور بيترسون التذكاري، والذي يخلد أحد أوائل ضحايا انتفاضة سويتو في 16 يونيو 1976، وكذلك متحف نيلسون مانديلا. 

كان الغداء في مطعم شي ألينا، والمعروف بأطباقه المحلية. 

وبعد الغداء واصلوا الجولة بزيارة متحف الفصل العنصري. 
ماروبنغ – 24 نوفمبر 2010 

يحوي مهد البشرية شريطا من عشرات كهوف الحجر الجيري (الدولوميت)، تحتوي على بقايا متحجرة من الأشكال القديمة للحيوانات والنباتات والأهم هو شبيه الانسان: الهومينيديس. وقد كان الدولوميت - الذي تشكلت فيه الكهوف – بالأساس شعابا مرجانية نمت في في بحر ضحل دافئ منذ نحو 2.3 مليار سنة مضت. 

زارت المجموعة كهوف ستيركفونتين، ومركز المعارض الذي يقدم معلومات حول التحجر والحياة النباتية القديمة والمناظر الطبيعية، فضلا عن المكتشفات الهامة، من قبيل "السيدة بليس"، و"الطفل تاونج" و"القدم الصغيرة". واستمتعت المجموعة بالغداء في فندق ماروبنغ. 

وبصفتها مضيّفة الانكوساي، استضافت السيدة نوكواندا نومبيمبي بعض الأزواج من وفود الانكوساي لتناول الشاي بعد الظهر في فندق وستكليف صاحب الامتياز الحصري، يوم الجمعة 26 نوفمبر. 

الملحق رقم (6): قائمة المشاركين 

مستند إكسيل منفصل. 

الملحق رقم (7): الكلمات الرئيسية
 

حفل الافتتاح: السيدة مايت نكوانا-ماشابان، وزيرة العلاقات والتعاون الدولي 

مدير البرنامج، رئيس المؤتمر ورئيس منظمة الإنتوساي، والأمين العام لمنظمة الإنتوساي، الرئيس القادم وعزيزنا تيرينس نومبيمبي ومدام نومبيمبي، وجميع الأجهزة الرقابية وقيادات الإنتوساي الحاضرين هنا، أصحاب السعادة، المفوض السامي، السفراء، المندوبين الموقرين، السيدات والسادة، 

سانيبوناني، دوميلانغ (مرحبا بكم في جنوب أفريقيا وطاب مساؤكم). نيابة عن فخامة الرئيس جاكوب زوما، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وحكومة وشعب بلادنا، اسمحوا لي أن أتقدم بتحيات حارة من جنوب افريقيا وترحيب رسمي بكم جميعا الذين تجمعتم هنا الليلة. ولأولئك الذين يزورون جنوب افريقيا للمرة الأولى أقول: أرجو أن تستمتعوا بالأوبونتو الخاصة بنا (طريقة ضيافتنا)، وهي روح فريدة من نوعها في عالم الضيافة. ونحن نعتقد أن روح أوبونتو الكامنة في أمتنا المؤسسة من أطياف عدة ستخلق الكثير من الذكريات السعيدة والتي ستصطحبونها معكم إلى أوطناكم عندما ينتهي هذا المؤتمر. 

إن اليوم هو يوم مهم وتاريخي بالنسبة لبلدنا الحبيب وبالتأكيد لقارتنا. فهو يوم مثير، فمنذ 16 عاما فحسب لم يكن كثير من الناس يعتقدون أن جنوب أفريقيا ستقوم، ومن بعد نجاح استضافة كأس العالم لكرة القدم بشكل مذهل، باستضافة مؤتمرا لثاني أكبر منظمة في العالم بعد الأمم المتحدة، الإنتوساي. هذه ليست انجازات صغيرة، بل هي دفعة كبيرة للديمقراطية متسارعة النمو في بلادنا ولإفريقيا ككل. 

أما الجزء الأكثر إثارة في رحلة جنوب أفريقيا النامية بعد سنوات من الفصل العنصري فهو أن العالم قد احتضننا وضمنا إليه، ودعم كل خطوة تنموية نخطوها. وهذا واضح من وجودكم معنا هنا هذه الليلة. نحن مقتنعون بأن التعاون بين بلادنا وقارتنا والمجتمع الدولي يمكن أن يذهب إلى أبعد من ذلك في تحسين حياة شعوبنا. فجنوب أفريقيا حققت بالفعل خطوات كبيرة في مختلف المجالات خلال الستة عشر عاما الماضية، ومن ذلك تطوير معايير مراجعة وإبلاغ فعالة. ويضعنا أحدث تقرير للتنافسية العالمية في المرتبة الأولى عندما يتعلق الأمر بمعايير المراجعة وإعداد التقارير. وعلاوة على ذلك، فمن من بين 94 بلدا في شراكات الموازنة الدولية، وأنظمة الموازنة المفتوحة، تجيء جنوب أفريقيا أولا. حيث تقيّم هذه الدراسة مدى توفير الحكومات لمخصصات موازنة كافية للسماح بمشاركة الجمهور وتفهمه ورقابته على اتخاذ القرار بشأن الموازنة الوطنية. 

هذه الانجازات ذات أهمية كبيرة بالنسبة لبلادنا وقارتنا، ونحن نتذكر رحلتنا القصيرة جدا في مجال الديمقراطية. وهي تعني لنا في الحكومة أننا، وعلى الرغم من أننا ما زلنا دولة نامية تصارع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة وقضاياها كأمة، نأخذ أيضا قضايا الحوكمة بجدية شديدة للغاية، وأن لدينا أنظمة معمول بها وتهدف إلى ضمان اتباع الخطوات التي تحددها الحكومة حرفيا، ونحن نسعى جاهدين نحو توطيد ديمقراطيتنا. 

ولا بد لي أن أسارع إلى القول بأن حقيقة تطبيق الأنظمة الحكومية وأن العالم أثنى على ما وضعناه من معايير المراجعة والإبلاغ لا ينبغي أن تكون غاية في حد ذاتها، وإنما تشجيعا على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد من أجل مزيد من الإدارة الرشيدة. وتحقيقا لهذه الغاية يكون دور الأجهزة العليا من الأهمية بمكان. فأنتم الأجهزة الرقابية تلعبون دورا هاما في ضمان أن تنفق الأموال العامة بطريقة من شأنها أن تحسن حياة الناس العاديين. وأنتم تمكنون من هم في الحكومة والجهات المكلفة بالإشراف من أداء وظائفهم بصورة أكثر فعالية من خلال توفير المعلومات والتوصيات. ومن خلال مساعدة المواطنين على فهم عملكم، تمكنونهم بدورهم من أن يطرحوا على ممثليهم السياسيين أسئلة بشأن ما إذا كانت تنفق أموال الضرائب على نحو سليم أم لا. 

إن دوركم كمؤسسات عليا للرقابة المالية ودورنا في الإشراف السياسي على الإدارة العامة دوران مترابطان. وما تتمتعون به من استقلالية يشير إلى خدمة عامة شفافة يمكن أن يثق المواطن بها. وتعتبر ديمقراطيتنا الفتية في جنوب افريقيا هذا الأمر مهم جدا، لدرجة أنه منصوص عليه في دستورنا. وأنا أفهم أن هذه وغيرها من القضايا الهامة ستكون محور مناقشاتكم وستصيغ المعايير التي من شأنها أن تعزز مهنتكم. ونحن كحكومة وكذلك المواطنين ودافعي الضرائب في العالم والبلدان التي تمثلونها سنستفيد من نتائج مداولاتكم التي ستدوم اسبوعا أيما استفادة. 

وفي سياق جنوب أفريقيا، على سبيل المثال، فنحن كحكومة نستفيد بالفعل من علاقة عمل إيجابية مع مكتب المراجع العام تحت قيادة قديرة للسيد المراجع العام تيرينس نومبيمبي. بالإضافة إلى نشاط كبير لبرلماننا بشأن ما يرد إليه من نتائج المراجعة والتقارير، وكان المراجع العام يعمل معنا عن كثب كجهات خاضعة لتسليط الضوء على الأسباب الجذرية أو المناطق التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج سلبية. وقد أدى هذا في كثير من حكوماتنا إلى المشاركة بشكل وثيق في توفير الكثير من الرقابة المطلوبة في مختلف المجالات، ونحن نبدأ بشكل جماعي نحو الوصول إلى تقارير مراجعة حسابات نظيفة من خلال ادارة نظيفة. ويعلم السيد نومبيمبي والسيد فقيه، الجالس هنا، أنها لم تكن بالرحلة السهلة؛ فلقد قطعنا شوطا طويلا في هذه السنوات الست عشرة. 

ويمكنني أن أبوح لكم هنا بسر من أسرار الدولة، وهو أننا حينما بدأنا في عام 1994 كان العديد من أفراد شعبنا يعاني مما نسميه "محاسبة العناء"، حيث لديك تقارير قليلة جدا وترغب في أن تشرح شفويا ما فعلته بالأموال العامة. ولهذا السبب كانت هذه الشراكة مهمة جدا جدا، لأنه لولاها فإن الأمر يكون أشبه بالمراجع العام "البعبع" الذي يضع يده في النهاية على الأشياء الخاطئة التي ترتكبها الشخصيات العامة في الحكومة. وكان الأمر يتعلق في معظم الوقت - ومن واقع خبرتي المحدودة – بمسألة حفظ السجلات، حفظ السجلات، وحفظ السجلات، وأنا واثقة من أن المراجع العام قد أظهر من خلال العمل أن العلاقة بين المراجع والجهة الخاضعة للمراجعة لا ينبغي أن تكون عدائية. وأنا لا أقول أنه ينبغي أن تكون دافئة، بل لا ينبغي أن تكون عدائية؛ أي عندما يأتي المراجعون للقيام بعملهم فلا يجب أن تغلق الجهات الخاضعة الباب في وجوههم أو أن تهرب إلى أقرب غابة، فهذا أمر غير سليم. وقد أظهر لنا المراجع العام أنه في حين يحتاج مراجعو الحسابات دائما للحفاظ على المعايير المهنية وبالتالي ضمان استقلالهم عند القيام بالمراجعة، فإن بمقدورهم أيضا إضافة قيمة من خلال لعب دور تنموي يضمن أن تكون الجهات الخاضعة للمراجعة على بينة من الأسباب الجذرية والتعامل معها قبل أن تؤدي إلى نتائج سلبية. فالمراجع العام ليس متفرجا بل شريكا، يعمل معنا الحكومة لتحقيق أولوياتها الرئيسية وهي خلق فرص العمل اللائق وتوفير الاحتياجات الصحية والتعليمية لشعبنا ومكافحة الجريمة والفساد وتعزيز التنمية الريفية والإصلاح المتسارع للأراضي. 

وباعتبارنا جهات خاضعة للرقابة، من ناحية أخرى، فنحن في حاجة أيضا للقيام بدورنا في ضمان أن تكون النظم والضوابط معمول بها، وأن هناك رقابة مستمرة من شأنها أن تضمن أن لا يذهب عمل الجهاز الرقابي سدى. وبالنسبة لي، فإن آراء المراجعة التي تركز على الأسباب الجذرية وليس فقط الأعراض هي واحدة من أدوار كثيرة ومهمة ومن فوائد الأجهزة العليا للرقابة. والعمل الذي تقومون به أمر بالغ الأهمية أيضا لمساعدتنا في دفع عجلة التنمية في بلدنا الحبيب والقارة الأم، أفريقيا. وتقوم آلية مراجعة النظراء الأفريقية المعروف شعبيا باسم APRM، والتي انضم إليها أكثر من نصف عدد بلدان القارة الثلاثة وخمسين، على ضرورة تعزيز مؤسساتنا الحكومية ومساءلة قادتنا، بما في ذلك وضع تدابير فعالة لمراجعة الحسابات و معايير الإبلاغ. وتتم مراجعة البلدان التي تشكل جزءا من هذه الآلية بما في ذلك جنوب أفريقيا على أساس منتظم، وتقدم لها المشورة بشأن أفضل السبل لمعالجة نقاط الضعف وأوجه القصور في نظم الحكم فيها. وهذه الآلية تمثل اليوم آلية تقويم ذاتي فريدة من نوعها بين الدول الأعضاء. 

المندوبون الموقرون، إن برنامجكم خلال الاسبوع القادم مزدحم ومشوق ويتناول القضايا الحساسة ذات الأهمية العالمية. ولفت انتباهي بشكل خاص مناقشتكم للقضايا البيئية، والتقرير المرتقب حول الرقابة الدولية التنسيقية بشأن التغير المناخي. وأنا واثقة من أن العالم ينتظر بفارغ الصبر نتائج قراراتكم في هذا الصدد. وعلى الرغم من التفاوت بين العديد من المدارس الفكرية حول هذا الموضوع، إلا أنه موضوع يشكل أهمية ولا يمكن للعالم تجاهله، ولا سيما البلدان النامية. وسوف يكون إسهامكم محل تقدير بالنسبة لنا ونحن نستعد لمؤتمر CoP 16 "الأطراف" في كانكون بالمكسيك الشهر المقبل،
 وكذلك لأننا نستعد أيضا بعد المكسيك لاستضافة الدورة 17 في العام التالي في جنوب أفريقيا من نفس المؤتمر، في 2011. وأنا أيضا بحاجة إلى أن أعلن الآن أن هذا يتم بشفافية لأنني أسمع الآن أن هناك مصادفة هنا: أن المكسيك تسلم رئاسة الإنتوساي لمراجعنا العام وأن وزير الشؤون الخارجية المكسيكي كذلك يسلم مؤتمر الأطراف إلى جنوب أفريقيا ونحن نختتم مؤتمرنا في المكسيك. لذا لا ينبغي أن يبدأ المراجعين في الاستعلام عن هذا، فإنه لا يتم بترتيب مسبق بل بشفافية في هذه الحدود الدولية. وأعتقد أننا لا نزال منظمين إلى حد كبير في هذا. 

أصحاب السعادة، نحن بحاجة لمناقشة القضايا البيئية وإيجاد حلول عملية من شأنها أن تضمن لأجيالنا المقبلة عدم الوقوع في براثن الحرمان. ويسرني أن المؤتمر يضع ثقله المهني وراء التنمية المستدامة وينضمم إلى كبار المفكرين في مناقشة هذه القضية. ونحن على ثقة بأن توصياتكم ونتائجكم واتفاقاتكم بشأن هذه المسألة الملحة وغيرها من القضايا التي ستناقشونها ستعود بالنفع على الأجيال القادمة. 

ويشجعني أن مداولاتكم لن تغفل عن السياق الذي في إطار تعملون اليوم. فقد جلبت الأزمة الاقتصادية، التي تعاني منها العديد من البلدان بما في ذلك بلادنا، إلى السطح من جديد الحاجة إلى تحويل طريقة عمل النظم الدولية، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية والشركات العابرة للحدود. فإن انهيار الشركات والمؤسسات المالية التي كانت تعد محل كل تقدير واحترام يشكل تحديا خطيرا لاقتصاداتنا والنظام العالمي لمعايير المراجعة وإعداد التقارير. وأنا متأكدة من أنكم تتابعون عن كثب الجهود التي يبذلها قادة مجموعة العشرين في هذا الصدد، فضلا عن التدابير التي تم تبنيها منذ ذلك الحين على المستوى العالمي للتصدي للتحديات التي هي على التماس مع أعمال مهنتكم. 

اسمحوا لي أن أنهي كلمتي بالترحيب بكم من جديد والتعبير عن تقديرنا لاختياركم بلدنا مكانا لمؤتمركم الهام. وأعتقد أن مضيفكم المراجع العام والسيدة قرينته قد اتخذا كافة التدابير اللازمة لجعل زيارتكم لبلدنا زيارة لا تنسى، تعايشوا فيها المعنى الحقيقي للضيافة في جنوب افريقيا والتي تتوجها "أوبونتو" التي تعني ببساطة "أنا موجود بسببك". لقد همس لي المراجع العام أيضا أن المراجعين العموميين أناس جادون جدا. إنهم لا يعرفون كيف يلهون، بل فقط كيف يعملون. لذا فأنا أستحث المندوبين الموقرين على أن يجربوا هذا هنا، في جنوب أفريقيا: وسترون أن بوسعكم الجمع بين العمل والمرح في نفس الوقت والتمتع بذلك في جنوب أفريقيا. 

واسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة أيضا لأهنئ مرة أخرى المراجع العام وهو يتولى قيادة الإنتوساي بينما أشكر وبحرارة رئيس الانتوساي المنتهية ولايته، مؤكدة لكم جميعا أننا سنواصل متابعة العمل الجيد الذي تقومون به وندعمكم بطريقتنا المتواضع. أشكركم وأتمنى لمداولاتكم نجاحا كبيرا، "نغايابونغا". 

افتتاح الجلسة العامة: حضرة كبير القضاة سانديل نغكوبو 

أشكركم. صباح الخير. غوتن مورغن. بونجور. بوينوس دياس. السلام عليكم. أرجو المعذرة إن نطقت شيء ما خطأ. الضيوف الكرام ، وأعضاء المؤسسات الرقابية من جميع أنحاء العالم ، أيها السيدات والسادة،

إنني أرحب بحرارة بفرصة مخاطبة هذا الجمع من هذه المجموعة المتميزة من المراجعين العموميين في هذا المؤتمر الدولي العشرين للأجهزة العليا للرقاة المالية. إنه حقا لشرف خاص لبلدنا أن يتم اختيارها مكاناً لمؤتمركم العشرين. واسمحوا لي أن أهنئ المراجع العام لجنوب أفريقيا، السيد تيرينس نومبيمبي، وفريق العمل على استضافة هذا المؤتمر. إن 2010 هو عام خاص بالنسبة لجنوب افريقيا. فقد استضفنا للتو بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة على الاراضي الافريقية. ولست متأكدا من أنه كان متعمدا أن يقدم مراجعي الحسابات إلى هذا البلد بعد هذا الحدث مباشرة. فأنا أفترض أن من عادة مراجعي الحسابات أن يأتوا دوما بعيد أي حدث ترفيهي. ولكنه شرف لي أن أخاطب هذا المؤتمر. 

لقد تأسست المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية في كوبا عام 1953. وأراهن أنه ليس مجرد صدفة أن أكون قد ولدت في نفس تلك السنة. وبالتالي فأنا أتشارك مع منظمتكم في شيء خاص جدا، وبالتالي يمكنني المطالبة وعن حق بمخاطبة توأمي في أول زيارة يقوم بها إلى جنوب افريقيا. وإنه حقا لشرف عظيم لي أن أخاطب مؤتمر منظمة تفتخر بكونها ثاني أكبر منظمة عالمية، تسبقها فقط الأمم المتحدة. فمنظمتكم تجمع أولئك المسؤولين عن الإبلاغ عن المالية العامة، بينما الأمم المتحدة مسؤولة عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وقليل هم من يجادلون في أن اختلاس الأموال العامة، وهذا في حد ذاته أحد أعراض سوء الإدارة، ويهدد السلم والأمن الوطني بل والدولي. ولذلك فمن المفهوم أن تعمل الأجهزة الرقابية بشكل وثيق مع الأمم المتحدة. 

وأرى من برنامجكم أنه على الأقل بعض منكم كان في هذا البلد منذ يوم الاربعاء الماضي، ولكنني لا أزال أود أن أغتنم هذه الفرصة لأرحب ترحيبا خاصا بأولئك الذين قدموا من أربعة أركان المعمورة لحضور هذا المؤتمر. أنتم موضع ترحيب كبير في جنوب أفريقيا، وآمل أن تستمتعوا بإقامتكم وأن تتاح لكم الفرصة لرؤية ومعايشة جمال بلادنا. قد يبدو غريبا للوهلة الأولى أن يتحدث رئيس المحكمة العليا إلى مراجعي الحسابات. فمجالي هو القانون وليس المحاسبة. ونصف محامي هذا الكوكب أصبحوا محامين من أجل تجنب دراسة أسرار العلوم والرياضيات والمحاسبة، غير أن واقع الديمقراطيات الحديثة هو أن لدينا الكثير من أوجه الشبه في مسؤولياتنا. فاستقلاليتنا ونزاهتنا وقدرتنا على المساءلة كقضاة ومراجعي حسابات عامة هو ما يكسبنا احترام وثقة الجمهور، وهذا الاحترام وثقة الجمهور هو الذي يجعل من غير الضروري لمهنتينا أن تمتلك جيوشاً من الرجال والنساء الذين يحملون ترسانة ضخمة من الأسلحة من أجل أن تكون مهنة فعالة. 

كانت دائما تجربة غنية ومجزية بالنسبة لنا جميعا كمهنيين عاملين في المؤسسات العامة أن نقف على مبعدة من مؤسساتنا ونطرح ونتأمل في السؤال الأساسي: "لماذا نحن موجودون كمؤسسات العامة؟" هذا السؤال مطروح في الموضوع الأول لمؤتمركم، قيمة وفوائد الأجهزة العليا للرقابة المالية. والجواب على هذا السؤال الأساسي مهم لأنه يتيح للمؤسسات العامة معالجة مسألتان حيويتان تتعلقان بوجودها. أولا، هل نحن نقدم الخدمة التي ينتظرها الجمهور منا كمؤسسات؟ ثانيا، هل نمتلك الأدوات اللازمة لتقديم خدمات فعالة ومناسبة؟ إن التأمل في هذين السؤالين يتيح للمؤسسات العامة فرصة للتعرف على احتياجات المجتمع المتغيرة والتكيف معها. 

الواقع يقول أنه ومنذ 20 عاما حددت منظمتكم الرقابة البيئية كوسيلة لمساعدة الحكومات على مواجهة تحديات التنمية المستدامة. وواحدة من أكثر التحديات الملحة التي تواجه المجتمع الحديث هو كيفية التوفيق بين الاحتياجات التنموية مع المحافظة على البيئة. والتنمية المستدامة مفهوم نال منذ ما يزيد على عقدين من الزمن قبولا وتفهماً إلى النقطة التي صار معها الآن أحد الاعتبارات الرئيسية في التخطيط وصنع السياسات الحكومية. وتجمع التنمية المستدامة بين ثلاثة مجالات للنشاط البشري: المجتمع والاقتصاد والبيئة. وهي تقوم بذلك من خلال اقتراح مفهوم التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة. وفي العام 2002، هنا في جوهانسبرغ، أعطيت مبادئ التنمية المستدامة زخما جديدا في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة 2002. ومع نهاية تلك القمة كان أكثر من 180 من قادة العالم قد التزموا بالعمل من أجل التنمية المستدامة المثلى. وتجاوبا مع تحديات الحفاظ على البيئة، وفي أكتوبر 1992 خلال مؤتمر منظمتكم الرابع عشر، أبدى أعضاؤكم اهتماماً قوياً بأدوار وأنشطة الأجهزة الرقابية في القضايا المتعلقة بالرقابة البيئية. وهو ما أدى إلى تشكيل مجموعة عمل للرقابة البيئية جدت مدته في وقت لاحق في فيينا عام 1993. وكان دور مجموعة العمل هو استكشاف كيفية دمج التنمية المستدامة في عمل الأجهزة الرقابية. وكانت سرعة استجابتكم للحاجة الجديدة من أجل التنمية المستدامة خير تعبير عن استعدادكم وإرادتكم لأجل تكييف دوركم مع الاحتياجات المتغيرة للمجتمع. 
أود فقط أن أشيد بعدد من الأجهزة الرقابية التي اتخذت خطوات نحو دمج التنمية المستدامة في عملها. ونظرا لضيق الوقت، فسأذكر بعضا منها، فقط لتوضيح هذه النقطة. فهنا في جنوب أفريقيا شهدنا إصدار المراجع العام لجنوب أفريقيا لتقرير مراجعة مردودية على التعامل مع الأبالون المصادرة فضلا عن العمل على وثيقة توجيهية بشأن الرقابة على الثروة السمكية المستدامة. وفي كندا شهدنا إنشاء مفوضية للبيئة والتنمية المستدامة تتبع لمكتب المراجع العام، ويجب أن نلاحظ أيضا العمل الذي قامت به المفوضية للمساهمة في الجهود التي تبذلها الحكومة الكندية لتنظيف مواقع التعدين الملوثة ومواجهة التغيرات المناخية، وأخيرا في الصين شهدنا إصدار المكتب الوطني لتدقيق الحسابات لوثيقة توجيهية بشأن تعزيز الموارد والرقابة البيئية. وللأسف فإن ضيق الوقت يمنعني من سرد كل العمل الجيد الذي قامت به الأجهزة الرقابية في مجال الرقابة البيئية. 

ولقد أدرك القضاء أيضا الحاجة إلى التفكير في دور القانون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ففي العام 2002 اعتمدت الهيئة القضائية - في ختام ندوة عالمية للقضاة بشأن التنمية المستدامة في جوهانسبرغ - ما أصبح يعرف باسم مبادئ جوهانسبرج بشأن دور القانون والتنمية المستدامة. والآن وفي ضوء هذه التطورات فإنه من المناسب أن نجتمع هنا في جوهانسبرغ للنظر في قضايا أخرى تتعلق بالرقابة البيئية والتنمية المستدامة باعتبارها واحدة من الموضوعات التي سوف تكون محل نقاش خلال الايام القليلة المقبلة. ونظرا لضيق الوقت وضرورة ألا أهدر وقتي أنا أيضاً، وإلا تلقيت تقرير رقابي سيئ، فإني أود التركيز على جانبين فقط من الجوانب التي أعتبرها ذات الصلة بالمناقشات التي سوف تجرونها خلال الأيام القليلة المقبلة. 

دون استباق للمناقشة، فإن ما أود أن أفعله هذا الصباح هو طرح أفكاري حول قيمة وفوائد الأجهزة العليا للرقابة، ولا سيما في ضمان أن يحقق أي بلد يحقق أهدافه الدستورية، وثانيا أود أن أتناول الشروط المسبقة التي يجب أن تتحقق للأجهزة العليا للرقابة لكي تكون فعالة. وسوف تعذرونني إذا كنت وفي سياق كلامي إليكم هذا الصباح أشير إلى جنوب أفريقيا من وقت لآخر على سبيل التوضيح. فهي البلد الذي أنا أكثر دراية. فقيمة وفوائد الأجهزة العليا للرقابة تنبع من الدور الخاص الذي تلعبه هذه المؤسسات في المجتمع. ويتمثل هذا الدور في توفير رقابة مستقلة فيما يتعلق فعالية وكفاءة وصلاحية انفاق الأموال العامة. ولا يقتصر هذا الدور على ما إذا كان قد تم إنفاق الأموال العامة بشكل صحيح في ضوء أحكام القانون أم لا، بل ويمتد أيضا إلى توجيه الدوائر الحكومية لمساعدتها على الاستغلال السليم لهذه الأموال. ولأن الأجهزة الرقابية معنية باستخدام الأموال العامة، وأنها تتحمل مسؤولية خاصة تجاه الشعب في البلدان التي تعمل فيها. فإن هذه المسؤولية هي ضمان أن يتم إنفاق الأموال العامة بشكل مسؤول وبطريقة تعزز الأهداف الأساسية للبلاد. ولذلك أرى أن القيمة والفوائد الأساسية للأجهزة الرقابية تكمن في دورها في ضمان أن يتم إنفاق الأموال العامة بمسؤولية وكفاءة، ولهذا تأثير هام على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المختلفة. ولكن ربما تكون قيمة وفوائد هذه المؤسسات أكثر وضوحا في البلدان النامية، حيث عادة ما تكون هناك حاجة ماسة لمرافق الحياة الأساسية مثل الرعاية الصحية والسكن والضمان الاجتماعي والتعليم ووصول المياه والغذاء، وتشغيلها. أما في البلدان المتقدمة فعادة ما تعتبر هذه الخدمات أمرا مفروغا منه، ولكن في البلدان النامية لا يزال الوصول إلى هذه المرافق الأساسية للحياة حلما بعيد المنال لديها لم يتحقق حتى الآن. فكل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي تم التصديق عليه من قبل أكثر من 130 دولة ومختلف الوثائق الإقليمية والدساتير الوطنية والقوانين التي تجسد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية تؤكد ببساطة على أهمية هذه المرافق الأساسية للحياة. وفي الواقع، فإن عدد قليل جدا اليوم – هذا إن وجد - من شأنه أن يشكك أساسية وعالمية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. فهي في الواقع الحد الأدنى المعقول لمطالب البشر. وأعمال الأجهزة العليا للرقابة أمر حاسم في تحقيق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بل هي حاسمة لا سيما في بلدان مثل بلداننا التي خرجت من عهود القمع، بلدان تم تصنيفها في الماضي بسبب وجود تفاوت كبير في كل جوانب الحياة تقريبا. 

اسمحوا لي، حضرات السيدات والسادة، أن أشير إلى بلدنا الذي هو بلد من البلدان النامية، وبلد خرج من عهد من الاضطهاد. وكما تعلمون جميعا فإن بلادنا برزت بأعجوبة من نظام قانوني قمعي لتبني الديمقراطية والشروع في التحول إلى مجتمع جديد. وبلادنا فعلا أمة في خضم رحلة من وحشية نظام الفصل العنصري إلى الديمقراطية القائمة على العدالة الموضوعية. وقد صيغت طبيعة هذا التحول في خاتمة دستورنا المؤقت والتي مهدت الطريق لهذا الدستور. فهي تصف الدستور المؤقت بكونه ليس أكثر من جسر بين ماضي مجتمع منقسم بعمق، وصراع ومعاناة وصراعات وظلم لا يوصف وبين مستقبل يقوم على الاعتراف بحقوق الإنسان والديمقراطية والتعايش السلمي، والأهم هو فرص التطور لجميع مواطني جنوب افريقيا بغض النظر عن اللون أو العرق أو المعتقد أو الطبقة أو الجنس. والآن التقط الدستور الجديد تلتقط هذه المواضيع، ويعلن من بين أهداف أخرى عن تحقيق هدف إقامة مجتمع قائم على القيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهدف الآخر للديمقراطية الدستورية لدينا هو تحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين وتحرير مقدرات كل رجل وامرأة في هذا البلد. ولأجل تسهيل عملية الانتقال هذه، وبغية معالجة أوجه التفاوت في الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي نتجت عن ماضينا، فإن دستورنا يحتوي على "شرعة الحقوق"، والتي تتضمن - من بين حقوق أخرى - الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك المرافق الأساسية للحياة التي أشرت إليها، مثل الحق في الحصول على السكن الملائم والحصول على خدمات الرعاية الصحية والغذاء الكافي والماء. كما يفرض الدستور يفرض التزاما على الدولة أن تتخذ التدابير التشريعية المعقولة وغيرها في حدود الموارد المتاحة لها من أجل تحقيق الإعمال التدريجي لهذه الحقوق. ولا يمكن أن يكون هناك أي شك في أن تحقيق هذا الالتزام هو أمر حاسم في إنشاء مجتمع جديد على النحو الذي يمليه دستورنا، وتحسين نوعية الحياة لجميع مواطني جنوب افريقيا، ولا يمكن أن يتحقق وفاء بهذا الالتزام من دون أن إنفاق الأموال العامة. لذا، تحدد كيفية إنفاق دولتنا الأموال العامة المخصصة لأجل تقديم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية جزءاً كبيراً من الرد على ما اذا كنا سنحقق المجتمع الجديد الذي نص عليه دستورنا، وتحسين نوعية الحياة لجميع مواطنينا. 

وفي حين قد يكون دستورنا فريداً من نوعه بالطبع في تقديمه للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إلا أنني أود أن أقترح هذا الصباح أن هذه الاعتبارات ليست فريدة من نوعها ومقتصرة على جنوب أفريقيا، فهي ذات صلة بالبلدان الأخرى كذلك. فلدى شعب كل دولة مجموعة متنوعة من الاحتياجات، تتراوح بين الرعاية الصحية والتعليم والنقل والاتصالات. وكل دولة ملزمة بالوفاء بهذه الاحتياجات. وتعتمد قدرة كل دولة على الوفاء بهذا الالتزام الى حد كبير على كيفية إنفاق الأموال العامة. فالإنفاق الحكومي غير المسؤول، والفساد، والميزانيات غير الدقيقة كفيلة بتقويض تحقيق هذه الأهداف الدستورية. حيث تهدد آفة الفساد العديد إن لم يكن معظم المجتمعات. يهدد الفساد ويقوض تقديم الخدمات للمجتمعات المحلية، وله تأثير كبير على وفاء الحكومة بالتزاماتها المختلفة. وما يقوم به الفساد هو أنه يأخذ من فم المواطن العادي من أجل تبذير قلة قليلة، وتأثيره أشد على أولئك الأضعف. ولهذا السبب حدث في منتصف الثمانينيات أن تم الاعتراف بمشكلة الفساد دولياً، ولفت انتباه العديد من المنظمات الحكومية الدولية العالمية والإقليمية إليها. وشهد العقد الماضي عددا متزايدا من المعاهدات والاتفاقيات التي تهدف إلى وضع معايير مشتركة لمعالجة الفساد على المستوى المحلي من خلال تجريمه من بين تدابير أخرى، وإنفاذ تشريعات مكافحة الفساد واتخاذ تدابير وقائية، وتشمل هذه التدابير الوقائية تأسيس الأجهزة الرقابية. وهكذا تكمن قيمة وفوائد الأجهزة العليا للرقابة في قدرتها على كشف الفساد، والكشف عن الفساد هو الخطوة الأولى في مكافحته. لذلك تلعب هذه المؤسسات دورا محوريا في السعي لتحقيق هدف الدولة المتمثل في اجتثاث الفساد في المؤسسات العامة. 

وبالطبع لم يقوض تقديم الخدمات بسبب التصرف في الأموال العامة بطريقة فاسدة فحسب، ولكنه تقوض أيضا بسبب الفشل في إنفاق تلك الأموال. والمقصود هنا هو أن الخدمات التي ينبغي أن تقدم لا تقدم، ليس بسبب عدم وجود الأموال، ولكن وببساطة لعدم إنفاق الأموال المتاحة. ومثل هذه المخاوف تبين جانبا آخر من قيمة وفوائد الأجهزة العليا للرقابة. فمن خلال ما تمتلكه هذه المؤسسات من صلاحيات الرقابة تتمكن من إبقاء عينها على الإنفاق الحكومي، وتساعد على ضمان أن تنفق الأموال المتاحة في الواقع، حتى يكون هناك تنفيذ فعال للخدمات التي تكون مجتمعاتنا بأمس الحاجة إليها. ومن هذا المنطلق يجب أن نفهم قيمة وفوائد الأجهزة العليا للرقابة. 

ولكن ما هي الشروط المسبقة التي يجب أن تكون موجودة حتى تتمكن هذه المؤسسات من النهوض بالتزاماتها بشكل فعال؟ وبعبارة أخرى: حتى تؤدي هذه المؤسسات دورها بفعالية فإن هناك بعض الشروط المسبقة التي يجب الوفاء بها، ولضيق الوقت أود ببساطة التركيز على شرطين من هذه الشروط المسبقة. الأول هو استقلالية هذه المؤسسات، والآخر هو الشفافية والمساءلة. فإن استقلالية الجهاز الرقابي لأمر أساسي حتى يكتسب فعاليته. ولهذه الاستقلالية ثلاثة جوانب رئيسية: أولا، الاستقلال المؤسساتي. ثانيا، استقلال أعضائه ومسؤوليه. ثالثا، الاستقلال المالي. وينبغي أن يوضع في الاعتبار، مع ذلك، أنه إذا كان الاستقلال الرسمي والمالي عامل مهم يؤثر على أداء المؤسسة إلا أنه لا يضمن في حد ذاته نجاحها. كما أن الالتزام السياسي الحقيقي عامل حاسم أيضا، إلى جانب الثروات والموارد البشرية الكافية. فإذا كان للأجهزة الرقابية أن تكون فعالة فيجب عليها أن تكون على مستوى كافٍ من الاستقلالية الهيكلية والتشغيلية التي يتم تأمينها من خلال آليات مؤسساتية وقانونية تهدف الى منع أي تدخل لا مبرر له. ويجب أن ينعكس الالتزام السياسي لاستقلال هذه المؤسسات على استقلالها المؤسساتي، واستقلاليتها الهيكلية والتنفيذية، وإجراءات تعيين وإقالة رؤساء هذه المؤسسات، والشفافية والمساءلة. فإعلان ليما يقر بأن من غير الممكن للأجهزة الرقابية أن تنجز دورها بموضوعية وعلى نحو فعال إلا إذا كانت مستقلة عن الجهات الخاضعة للرقابة ومحمية من أي تأثير خارجي. ولا يعني هذا بالطبع أنه لا بد من الاستقلال المطلق، فهذه المؤسسات هي بالرغم من كل شيء جزء من الدولة، ولكن ما تعنيه الاستقلالية في هذا السياق بالذات هو أنه يجب أن يكون لها الاستقلالية الوظيفية والتنظيمية، وهو أمر ضروري لها لأجل إنجاز مهامهما الأساسية. ولهذه الغاية يجب وضع حماية قانونية كافية ضد أي تدخل في استقلالية هذه المؤسسات ومهام المراجعة. كما يحدد إعلان المكسيك - بوصفه متطلبا أساسيا لأي جهاز رقابي - إطارا دستوريا وتشريعيا وقانونيا مناسبا وفعالا يحدد استقلالية هذه المؤسسة. وفي حين أن استقلالية المؤسسات الرقابية قد يحمل التوجيه الذاتي من خلال التشريع، إلا أنني أعتقد أن الطريقة الأكثر فعالية لضمان هذه الاستقلالية هو الدستور. وربما يمثل دستور جنوب أفريقيا نموذجا للكيفية التي يمكن بها أن تضمن هذه الاستقلالية. حيث تنص المادة 81 من الدستور على أن المراجع العام مستقل ولا يخضع إلا للدستور والقانون. وبالإضافة إلى ذلك، مطلوب من المراجع العام أن يكون نزيها وأن يمارس سلطاته ومهامه دون خوف أو تحيز أو تحامل. ويلزم الدستور الأجهزة الأخرى في الدولة - من خلال التدابير التشريعية وغيرها - بالمساعدة وحماية استقلال ونزاهة وكرامة وفعالية مكتب المراجع العام. وأخيرا يحظر على أي شخص أو هيئة في الدولة التدخل في سير عمل المراجع العام. 

وبطبيعة الحال لا معنى لاستقلالية الجهاز الرقابي ما لم يتم ربط ذلك باستقلال أعضائه ومسؤوليه. ولذلك فإن استقلال هذه المؤسسات لا ينفصم عن استقلال موظفيها وأفرادها. وكما أن الأجهزة الرقابية يجب أن تكون مستقلة عن الجهات الخاضغة للمراجعة، فيجب أيضا ألا يتأثر أعضاء ومسؤولي هذه المؤسسات بالجهات الخاضعة للمراجعة. وبالمثل، فكما يجب تأهيل استقلالية هذه المؤسسات، فيجب ضمان استقلال أعضاء الأجهزة الرقابية. ومن العوامل الحاسمة في هذا الصدد أساليب التعيين وإجراءات العزل من المنصب. حيث يشدد إعلان المكسيك على الأمن الوظيفي لأعضاء المؤسسات الرقابية كشرط للاستقلال. وهو ما ينسحب على التعيين والعزل وطول مدة التعيين والحصانة من الملاحقة القضائية عن أداء الواجبات. وفي جنوب افريقيا تتم حماية منصب المراجع العام بموجب الدستور، الذي ينص على وجوب تعيين المراجع العام لمدة محددة غير قابلة للتجديد ما بين خمس إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى عدم جواز عزل المراجع العام عن منصبه إلا بقرار من أغلبية الثلثين في الجمعية الوطنية. وتستكمل هذه الحماية الدستورية عن طريق التشريع وفقا لقانون المحاسبة العمومية؛ فلا يمكن تعديل شروط استخدام المراجع العام بما في ذلك راتبه على نحو يضر به خلال فترة ولايته. 

ما هو حاسم أيضا في استقلالية هذه المؤسسات هو استقلاليتها المالية. فمن دون رقابة كافية على الأموال سوف يعتمد الجهاز على هيئة خارجية في أداء واجبات مراجعته، وهو ما سوف يعرضه لمخاطر التأثير الخارجي، وهو ما قد يقوض قدرة هذه المؤسسات على أداء واجباتها على نحو فعال. ولذلك يجب أن تمول هذه المؤسسات على نحو كاف حتى تتمكن من أداء مهامها دون محاباة أو خوف أو تحيز. وقد تم التشديد على ضرورة استقلالها المالي في كل من إعلان ليما وإعلان مكسيكو، واللذان يتطلبان منح هذه المؤسسات الاستقلالية المالية والتنظيمية والإدارية، وأن تكون ممولة تمويلا كافيا. وفي هذا الصدد، وكما سبق أن أشرت، يقتضي دستورنا أن تساعد أجهزة الدولة وتحمي المراجع العام لضمان استقلاله وحياده وكرامته، وربما الأهم فعاليته. بالإضافة إلى أن قانون المحاسبة العمومية ينص على تمويل المراجع العام، من بين مصادر أخرى، من المال الذي يتم اعتماده من قبل البرلمان، كأتعاب لعمليات المراجعة أو الخدمات التي يتم تنفيذها. 

ولكن بالإضافة إلى الاستقلالية، ولكي تكون فعالة، يجب أن تتصف الأجهزة العليا للرقابة بالشفافية وأن تخضع للمساءلة. وربما تنبع استفادة المجتمع من هذه المؤسسات من دورها في الضغط على الحكومة لمراعاة استغلال الأموال العامة. فإذا لم تلتزم الأجهزة الرقابية بالشفافية والمساءلة فإنها بذلك عرضة لخطر اتهامها بسياسة الكيل بمكيالين. وكما يلاحظ المجلس الاسترالي للمراجعين العموميين، فإن المراجع العام يلعب دورا هاما في ضمان المساءلة السليمة والصحيحة لمؤسسات القطاع العام. ولذلك يجب على المراجع العام أن ينطبق نفس المستوى العالي من الأمن والمساءلة على أدائه. وهذه الحاجة إلى الشفافية والمساءلة منصوص عليها في كل من إعلان ليما وإعلان مكسيكو. ويجب على الأجهزة الرقابية تعريف البرلمان وعامة الجمهور عن عملها. ويمكن نشر عمل هذه المؤسسات البرلمان والجمهور من تقييم ما إذا كانت تقوم بواجبها أم لا، وبهذه الطريقة لا يتصف عمل هذه المؤسسات بالشفافية فحسب، ولكن هذه المؤسسات أيضا مسؤولة أمام البرلمان وعامة الناس عن عملها، وبما يتفق مع هذين الإعلانين، وبموجب دستورنا يجب تقديم تقارير المراجع العام إلى أية جهة تشريعية معنية بصفة مباشرة بمراجعة الحسابات، ويجب أيضا أن يكون هذا على الملأ. كذلك، فإن الدستور وقانون المحاسبة العمومية يقتضي أن يقدم المراجع العام تقريرا سنويا الى الجمعية الوطنية حول أنشطته وكيفية تنفيذها. وبالتالي فإن الاستقلالية والمساءلة والشفافية شروط ثلاثة مسبقة تمكن في رأيي الأجهزة الرقابية من كسب ثقة الجمهور، ومثلما هي ثقة الجمهور في السلطة القضائية أمر حاسم لنجاحها، فإن ثقة الجمهور أمر حيوي لنجاح الأجهزة الرقابية، فبهذه الثقة - أكثر من أي شيء آخر – تكون الحكومة مجبرة على التجاوب مع نتائج هذه المؤسسات.

واسمحوا لي أن أختم بالعودة الى الموضوعين محور نقاشكم خلال الأيام القليلة المقبلة. ويمدكم التفكير في هذين الموضوعين بفرصة للإجابة على السؤال الأساسي الذي طرحته في بداية هذه الكلمة: ما سبب وجودكم كأجهزة عامة. ولو فكرتم في هذه المسألة، فسوف تكونون بلا شك قادرين على تقييم ما إذا كنتم كمؤسسات عامة تقومون بتقديم الخدمات التي يتوقعها منكم الجمهور أم لا، بما في ذلك ما إذا كنتم تستجيبون للاحتياجات المتغيرة للمجتمعات الحديثة. فحاسمة هي الشروط المسبقة الضرورية لتمكينكم من أداء المهام بكفاءة. وأي جهاز تتمثل مسؤوليته في ضمان أن يتم إنفاق الأموال العامة بشكل مسؤول وفعال تقع عليه مسؤولية كبيرة داخل البلاد التي يعمل بها. لذا فإن الطريقة التي يدير بها الجهاز هذه المسؤولية تسهم بشكل كبير في ضمان أن يحقق المجتمع الذي يعمل فيه الأهداف التي حددها لنفسه. وإني أتمنى لكم التوفيق في مداولاتكم، وأثق بأنني لم أتجاوز الوقت المخصص لي - وكذلك لم أنتقص منه - معكم وفيا لمهامكم، وآمل أن تقوموا بمراجعة جيدة على وقتي معك، وأني لمنتظر هذا التقرير...شكرا جزيلا لحسن إصغائكم، شكرا لكم. 

المحور الأول: المتحدث حضرة المحامي مايكل ماسوثا، رئيس اللجنة الدائمة للمراجع العام

شكراً لك - مساء الخير على جميع الوفود، 

اسمحوا لي أن أبدأ بالإعراب عن خالص امتناني لدعوتي للحضور والمشاركة في هذا التفاعل القيم جدا تحت رعاية منظمة الإنتوساي، ولكن قبل أن أشرع في مساهمتي في هذا النقاش، اسمحوا لي، سيدي الرئيس والرئيس المنتخب حديثا والعزيز المراجع العام لجنوب افريقيا، أن أهنئكم وجميع الذين عملوا بشكل وثيق معكم في ضمان أن ننجح في سعينا لاستضافة هذه الدورة الخاصة للإنتوساي، وثانيا أن أهنئكم بالطبع على انتخابك لتصبح الرئيس الحالي. وأود أيضا أن أتقدم بكلمات الترحيب والتقدير لجميع الوفود. إن مراجعي الحسابات العامة من مختلف أنحاء العالم والذين في زيارتنا اليوم يشعرون في جنوب افريقيا بأنهم في بلادهم. فلدينا كلمة 'أوبونتو'، وهو تعبير في جنوب افريقيا يلخص دفء شعب جنوب افريقيا بمختلف أطيافه العرقية والثقافية، وهي طريقتنا للتعبير عن حسن الضيافة مع التواضع. 

أرى أنه بدلا من قراءة ورقتي أن أقوم بدلا من ذلك بالحديث عنها وتسليط الضوء على بعض القضايا التي اعتقد أنها قد تكون مفيده للتفكير فيها في هذا التفاعل. وأبدأ مع الفكرة: هناك كليشيهات غالبا ما تستخدم في المناقشات اليومية، ومنها "فكر عالميا واعمل محليا"، وأعتقد أن فيها تلخيص لسبب وجودنا جميعا هنا اليوم وخلال هذا الأسبوع. ونجتمع من مختلف أنحاء العالم لتبادل خبراتنا المتنوعة والمساهمة فعليا في اتجاه تطور الفكر المشترك وتعزيز الاتجاهات المشتركة في العالم، وهو ما يهدف في نهاية المطاف الى الارتقاء بالشعوب التي نمثلها في كثير من الأحيان، والتي علينا تحقيق مصالحها. 

لقد أصبحت مبادئ المساءلة والديموقراطية والانفتاح المبادئ التي يرتكز عليها ما يمكن تسميته بالدستور غير المكتوب للعالم. وأصبح من شبه المستحيل أن نتصور أي بلد يمكنها أن تحافظ على نفسها في المدى المتوسط ​​والمدى الطويل، أو حتى في المدى القصير، من دون الاعتراف بهذه القيم والمبادئ. وما يهم في هذه المبادئ في نهاية المطاف هم الناس المقصود أن ينتفعوا منها، أي الناس العاديين في مجتمعاتنا. إنهم هؤلاء الناس الذين انتخبونا في الحكومة وهؤلاء الناس هم من نحن مساءلون أمامهم. فمؤسسات مثل الأجهزة العليا للرقابة تكون بمثابة الأعين والآذان، ليس فقط لنا نحن البرلمانيين ولكن أيضا الأناس العاديين على الأرض. فيتحتم علينا كخبراء في هذا المجال ومزودين بما يكفي من المعارف والقوانين، وكذلك الصلاحيات الدستورية كما في معظم البلدان، لضمان الانتفاع بالموارد العامة التي تم جمعها والاستفادة منها بما يصب في مصلحة الناس، ومن الأهمية بمكان أن تكون التي تجمعونها موثوق بها ومتاحة وسهلة التناول بالنسبة لكل من المنتخبين والناخبين، وذلك لأن الناس في نهاية المطاف يجب أن يحملونا جميعا المسؤولية، ومن دون معلومات موثوقة ستكون هذه مهمة مستحيلة التحقيق. 

اسمحوا لي أن أبدأ ربما بعرض تجربتنا الخاصة في جنوب افريقيا. لقد قطعنا شوطا طويلا من أيام الاستعمار وبعده حكم الفصل العنصري حتى تصبح البلاد محررة ونمتلك أمة فخورة بنفسها بين الأمم الأخرى. ومن بين المعالم البارزة التي حققناها بعد التحرير اعتماد دستور يسعى لأن يشمل جميع وكل ما من شأنه دفن الأحقاد ونسيان مظالم الماضي وكل ما يرمز له تاريخنا وبدء صفحة جديدة. وتبنينا مبادئ مقبولة عالميا، مثل الفصل بين السلطات، حيث لدينا برلمان مستقل وسلطة تنفيذية لديها تفويض واضح في وجود سلطة قضائية مستقلة، وقد كفل دستورنا أن تكون الحكومة التنفيذية المسؤولة في نهاية المطاف أمام البرلمان والسلطة القضائية واللذان يعملان بشكل مستقل. ومع ذلك، اتخذنا خطوة أخرى من خلال تأسيس مؤسسات لدعم الديمقراطية الدستورية التي أنشأناها، والتي غالبا ما نسميها مؤسسات الفصل التاسع. وينتمي الجهاز الرقابي كمؤسسة إلى هذه السلسلة من المؤسسات التي أشرت إليها للتو. وهي لا تملك سلطة إنفاذ القانون، ولكن دورها لا يقدر بثمن في الحفاظ على نظامنا الديموقراطي، وبالتالي يشير الدستور إليها باعتبارها مؤسسات دعم الديمقراطية الدستورية. 

ومن دون معلومات موثوقة ذات مصداقية والإجراءات التي تتخذها هذه المؤسسات التي يجب أن تعمل بشكل مستقل - أي يجب أن تتأكد من توخي عدم المحاباة أو الخوف أو الأحكام المسبقة - ومن دون دور لهذه المؤسسات، فلن ينجح أياً منا نحن الذين من مسؤوليتهم التمسك بهذا النظام الديمقراطي. وتقوم هذه المؤسسات بجمع المعلومات وتحليلها وتقدم لنا نحن المشرعين هذه المعلومات لتمكننا من ممارسة الرقابة على الدوائر الحكومية والهيئات العامة الأخرى. ومن دون هذا النوع من المعلومات التي تفصل بدقة الكيفية التي تم بها استخدام الموارد العامة، وما تحقق من مكاسب من خلال مثل هذا الاستخدام، لن نتمكن نحن ممثلي الشعب من جعل الديمقراطية واقعا للناس العاديين، لأننا سنكون في موقف تكون فيه الموارد، التي كانت ستستغل لصالح الشعب من خلال تقديم الخدمات الرامية إلى تعزيز وتحسن نوعية حياتهم، تستخدم لأغراض أخرى دون أن نكون قادرين على التحقق مما إذا كان هذا قد حدث أم لا. 

وبالتالي فإن دور هذه المؤسسات واضح، كما أن أهميتها واضحة، ويصبح التحدي هو كيف يمكننا ضمان الحفاظ على هذه المؤسسات وحمايتها وأن يتم استخدام المعلومات التي توفر بشكل فعال من أجل ضمان أن ما تشير إليه من خطأ يتم تصحيحه. لقد ألمح المراجع العام إلى حقيقة أنني مسؤول في الجمعية الوطنية عن رئاسة لجنة النظر في النظام الداخلي، وهي لجنة تكتب بالأساس قواعد البرلمان بتوجيه من لجنة القواعد التي يرأسها مسؤولون. ومن بين المجالات التي ننظر فيها كيفية تصرف البرلمان باعتباره مؤسسة فيما يتعلق بصلاحياته الدستورية، وعما إذا كانت هناك حاجة لمراجعة الطريقة التي يعمل بها لضمان أن يكون مستعدا لتنفيذ صلاحياته بشكل فعال. والآن من بين صلاحيات البرلمان، بالإضافة إلى سن القوانين، المتابعة والتأكد من تنفيذ تلك القوانين. والبرلمان هو من يعتمد الموازنة، وبالتالي يجب عليه المتابعة لمعرفة ما إذا كانت الموارد التي خصصت للحكومة في الواقع قد استخدمت بكفاءة وفعالية وبما يعود بالنفع أم لا، لذلك يصبح من المهم للبرلمان كمؤسسة أن ينظم نفسه بطريقة فعالة وقادرة على أداء هذا الدور بالذات. 

لدينا الآن لجان برلمانية، وهنا أود أن أنوه بوجود زميل، السيد المحترم غودي، الذي يترأس اللجنة الدائمة للحسابات العامة. ولا تقوم اللجنة الدائمة للمراجعة العامة بالنظر في نتائج المراجعة التي يقوم بها المراجع العام، فهذه مسؤولية السيد غودي، ودورنا هو أن نراقب المراقبين، إذا جاز التعبير، بمعنى أن يتم تقديم تقرير المراجع العام السنوي - بما في ذلك البيانات المالية المدققة – إلى لجنتي؛ ويقدم المراجع العام خطته الاستراتيجية للسنوات التالية لنوافق عليها، فضلا عن ميزانياتها والرسوم التي سيفرضونها وتوجيهات المراجعة التي سيتبعونها خلال المراجعة. وبالتالي وبهذا المعنى فإنهم بدورهم يخضعون للمساءلة أمام البرلمان، وبالتالي تكتمل الدورة المحاسبية على هذا النحو. وكما أشرت فنحن الرقيب على الرقيب. والآن أعتقد أن هذا أمر مهم، لأن ذلك يعطي بعض الضمانات بأن يكون الجهاز في حد ذاته مثال يقتدى به، وأنه ذو مصداقية ويلتزم بالمبادئ التي يسعى إلى أن يلتزم بها الآخرين. والجانب الوحيد المهم والذي يضمن استقلال سلطتنا الرقابية في جنوب أفريقيا هو أنها لا تعتمد في أموالها على الميزانية الوطنية. وهي لا تعتمد على مخصص من مجلس الوزراء أو من وزير المالية. فهي تحدد أتعاباً مقابل الخدمات المقدمة والتي تستند إلى تعريفة توافق عليها لجنتي، وبهذه الطريقة تكون قادرة على التمتع بالاستقلال المالي الكامل عن الحكومة، فحتى تتمكن من مراقبة الحكومة يكون من المهم أن لا تجد نفسها في وضعية توصف فيها بأنها "تعض اليد التي تطعمها"، وأعتقد أن هذه واحدة من التجارب التي لدينا هنا ويمكن أن تكون ذات قيمة لأجهزة رقابية أخرى أيضا. 

أود فقط أن أقول أننا في جنوب افريقيا نتحرك ببطء في مجال المراجعة على الأداء. فقد كان التركيز بشكل أساسي على التدقيق المالي، ونأمل أن نتمكن من بعد ذلك من زيارة نيوزيلندا، ونأمل في العام القادم أن يمنحنا رئيس البرلمان أموالاً للذهاب إليها وزيارتها. وإذا كانت نيوزيلندا هنا، فأود أن أقول لكم أنكم من أفضل البلدان ذات الريادة في هذا الصدد. ولكن بقدر ما نريد التعريف بتجربتنا هنا فإننا نود أيضا أن نتعلم من الآخرين، وخاصة من هم أكثر تقدما ومن الديمقراطيات الراسخة في العالم، بحيث لا نتصرف فقط محليا ولكن علينا أيضا أن نفكر عالميا، وشكراً لكم.
المحور الأول: المتحدث السيد أنتوني هيغارتي، مدير الإدارة المالية بالبنك الدولي 

السيد الرئيس، الضيوف والسيدات والسادة المبجلين، طاب مساؤكم، 

أود أن أبدأ بالإعراب عن خالص شكري لتيرينس نومبيمبي على دعوتي للتحدث أمام المؤتمر هذا الأسبوع، وأيضا أتقدم بتهنئة للجنة المنظمة على عملها المثالي في اتخاذ الترتيبات لهذا الحدث. وإنه لمن دواعي سروري الشخصي وشرف لي أن أشارك وأن تكون لدي فرصة للتفاعل مع ممثلين كبار للأجهزة الرقابية في مختلف أنحاء العالم. 

ويدرك البنك الدولي تماما الدور الحاسم للمساءلة والنزاهة في عملية التنمية وعلى وجه الخصوص المساهمات الفريدة من نوعها والأفكار التي تقدمها الإنتوساي وأعضائها في قضايا المساءلة والنزاهة والحوكمة. سأعتمد فيما أساهم به وأعرضه ظهيرة هذا اليوم على أهداف المناقشات والأوراق والورقة الأساسية وورقة إطار العمل، وثانيا سأشير إلى بعض المتطلبات الأساسية - من وجهة نظر البنك الدولي، بوصفه أحد أصحاب المصلحة المهتمين بالاستخدام السليم للأموال؛ وكمقدم للدعم لتعزيز الإدارة المالية العامة ونظم المراجعة، وثالثا، سأتحدث عن البنك الدولي كداعية للشراكات العالمية لتطوير معايير المحاسبة والمراجعة ومؤسساتهما. 

وتمشيا مع صلاحياته المؤسسية، يسعى البنك الدولي إلى التعاون مع الإنتوساي وأعضائها في سياق الجهود المبذولة للحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي. فمحاربة الفقر بمثابة تحدٍ عالمي ومهمة شاقة للغاية. واسمحوا لي أن أعرفكم بثلاثة إحصائيات تدل على حجم المشكلة. حيث يقدر البنك الدولي أن 1.2 مليون طفل أقل من 5 سنوات يواجهون خطر الموت هذا العام. ثانيا، هناك مليار شخص ينامون جوعى كل ليلة، وربما يكون من المدهش بالنسبة لمعظمكم أن تعرفوا أن هناك 70 ٪ من فقراء العالم يعيشون فعلا في البلدان متوسطة الدخل. ويتفاقم الفقر دائما في أعقاب أية أزمة اقتصادية. ونتيجة للأزمة المالية الأخيرة، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 60 مليون شخص إضافي قد انتقلوا إلى شريحة الفقراء. وهذا يعادل تقريبا جميع سكان المملكة المتحدة أو فرنسا، ومع ذلك، فإن النبأ السار كما هو واضح من الشريحة المعروضة أن الاقتصاد العالمي يتعافى. لكن البيئة لا تزال هشة للغاية، ووتيرة التعافي بطيئة للغاية وبما لا يكفي للحد من البطالة بشكل كبير. 

والأهم هنا هو تلك الاقتصادات الناشئة التي تساعد على انتشال الاقتصاد العالمي من الركود. فتحت قيادة الأسواق الناشئة، تشكل البلدان النامية الآن نصف حجم النمو العالمي وهي تقود الانتعاشة في التجارة العالمية. فقد جلبت الاقتصادات الصاعدة معها مناهج وحلول جديدة. فالهند تقدم المشورة لأفريقيا في قطاعي الزراعة والألبان، بينما تتعلم الصين من أفريقيا أموراً حول المشاريع المجتمعية الفعالة والتي تنشط التنمية في نيجيريا وغانا، كما تتعلم الولايات المتحدة من الصين تقنيات السكك الحديدية عالية السرعة. ولكن كيف يقدم البنك الدولي إسهامه؟ من خلال العمل مع صندوق النقد الدولي ووكالات الأمم المتحدة وبنوك التنمية الإقليمية وغيرها، يقوم البنك الدولي بمساعدة الحكومات والقطاع الخاص في معالجة الأزمة من خلال الإقراض والاستثمار في الأسهم والأدوات الجديدة وبرامج شبكات الأمان المبتكرة. وقد وصل مجموع القروض المقدمة من البنك الدولي الى مستويات قياسية، حيث بلغ حتى الفترة المنتهية في سبتمبر 140 مليار دولار. 

وضعاً لهذه الخلفية في الاعتبار، دعوني أتناول الآن مسألة أن بعض المؤسسات الحكومية ومنها الأجهزة الرقابية تلعب دوراً حيوياً في تعزيز النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر. ونجد على نحو يومي أن الفقراء في كل أنحاء العالم عاجزون عن الاستفادة من الرعاية الصحية أو المدارس أو بقية الخدمات الأساسية. والسبب؟ لأن الأنظمة العامة غير متجاوبة أو لأنها هي نفسها عاجزة أو غير راغبة في دفع رشى. وكثيراً ما ينجم عن الفساد وسوء الحوكمة أن تتحول الموارد لصالح النخبة الثرية الفاسدة؛ وبالتالي فإن تحسين الحوكمة والحد من الفساد من خلال تعزيز عمل مؤسسات المساءلة والنزاهة أمر حاسم في مساعدة الفقراء على الفكاك من الفقر. كما أن الأجهزة الرقابية الفاعلة ذات دور مهم في التنمية. حيث يمثل الجهاز الرقابي ذو الاستقلالية الكافية والكفاءة المطلوبة أساساً لتعضيد الحوكمة ومكافحة الفساد؛ والإشراف على الاعتمادات المالية الداخلية وكذلك من الجهات المانحة؛ وثالثا للمساعدة في ضمان الاستغلال الفعال للموارد العامة. ومن هنا جاء الهدف الأول لإطار العمل، وهو تحديدا الاعتراف بالأجهزة الرقابية كمؤسسات تحدث الفارق في حياة المواطنين. وإني لأرى أن هناك اتساق في العلاقات بين الأجهزة الرقابية الفاعلة والحوكمة والنمو الاقتصادي ومكافحة الفقر. 

وبطبيعة الحال، فلكي يحدث الجهاز الرقابي تغييرا إيجابيا فإنه يتطلب الاستقلال والقوة التقنية. ولذا أنا أيضا أتفق تماما مع هدف الإطار الثاني، وهو الاعتراف بأن الأجهزة الرقابية نموذج للمؤسسات المستقلة. ومع ذلك، أحذر من أن هذا الهدف يمثل تحديا كبيرا، خصوصا في بعض الاقتصادات النامية والانتقالية، حيث يمكن للأجهزة العليا للرقابة أن تواجه قيودا على استقلاليتها، ومحدودية الإرادة السياسية، وانعدام الخطط الاستراتيجية، وميزانيات محدودة، وقيودا مفروضة على القدرات والكفاءات والحوافز. وقد نوقشت الدراسة الأخيرة بشأن تنمية قدرات الأجهزة الرقابية، والتي أتى الدكتور فقيه على ذكرها خلال العرض الذي قدمه صباح اليوم، في اجتماع الاسبوع الماضي المشترك لمنظمة الإنتوساي وجهات المانحين، فقد تبين من الاستقصاء أن 72٪ من العينة - وكانت نسبة الاستجابة أكثر من 90 ٪ - حددت احتياجاتها من دعم تنمية القدرات بأنها عالية أو متوسطة. وبالتالي ستعمل الإنتوساي والجهات المانحة معا لضمان تقديم الدعم لبناء القدرات بطريقة أكثر تماسكا وتنسيقا واستدامة، على أساس ما تتبناه الأجهزة العليا للرقابة من خطط العمل الاستراتيجية وخطط التنمية. 

واسمحوا لي أن أنتقل الآن لأتطرق بإيجاز إلى بعض المتطلبات الأساسية المقترحة في ورقة المناقشة. ومن بين تلك المتطلبات ضمان محاسبة الحكومة على استخدام الموارد بصورة قانونية مسؤولة واقتصادية وشفافة في أغراض مقصودة. وأنا هنا أوافق بالطبع على وجهة نظر البنك الدولي. وهذا هو سبب أننا في البنك الدولي نعتبر الأجهزة الرقابية شركاء رئيسيين في عملية الانتقال تدريجيا من استخدام أنظمة مساءلة موازية للإدارة المالية لمشاريع الجهات المانحة إلى الاستخدام التدريجي لنظم إدارة المالية العامة التي تضعها الدولة نفسها. واليوم نجد أن الأجهزة الرقابية تراجع على نحو ثلث مشاريع البنك الدولي الاستثمارية. وعلى أساس "برنامج عمل أكرا" وإعلان باريس، وما ينسجم مع أهداف البنك الدولي، فإن أحد الأهداف الهامة على جدول أعمالنا هو تسريع وتعميق استخدام الأنظمة القطرية، وزيادة هذه المشاركة عندما تسمح الظروف بذلك. 

وبالطبع فإن تعزيز قدرة الجهاز الرقابي يقدم ضمانات ليس فقط على العمليات التي يمولها البنك الدولي والجهات المانحة، ولكن على النفقات العامة الشاملة. ويشارك البنك بقوة الدول الشريكة في تعزيز نظم ومؤسسات إدارة المالية العامة (PFM) من خلال مجموعة من الأدوات؛ مثل الخدمات التحليلية والاستشارية، وتطوير سياسة الاقراض لدعم الإصلاحات الجذرية على مستوى السياسات والقروض والمنح للمساعدة التقنية لدعم تنفيذ الإصلاحات. والأهم، نظرا لمعرفتها بنظم وعمليات إدارة المالية العامة، وجهات نظر الأجهزة الرقابية حول الاصلاحات فهي موضع ترحيب خاص؛ ولكن، وكما لوحظ في الإطار، لا ينبغي أبدا التنازل عن الاستقلالية، وبالتالي ينبغي الاهتمام الواجب بفصل واضح للمهام والمسؤوليات في مجال تقديم المشورة للحكومة وهو أمر لابد منه. 
وهناك مطلبان أساسيان مقترحان ومترابطان. حيث يقر البنك الدولي بأن الشفافية ذات أهمية أساسية لعملية التنمية. وللأجهزة الرقابية دور رئيسي في تعزيز شفافية الحكومة. ولكن، كما لوحظ في هذا الإطار، ينبغي على الأجهزة الرقابية ذاتها أن تطمح إلى أن تكون نموذجا للشفافية والمساءلة. وفي حين أن هناك زوايا مختلفة لهذا التحدي على وجه الخصوص، إلا أنه من الواضح لي أنه ينبغي أن تعطى الأولوية لتسهيل اطلاع الجمهور على تقارير المراجعة. وهذا يستتبع قنوات فعالة لنشرها، وتوقيت تقديم التقارير والاهتمام بما تحمله من رسائل. 

ومن المتطلبات الأساسية المقترحة ما يتعلق بتمكين السلطة التشريعية أو تلك المكلفة بالحوكمة من الاضطلاع بمسؤولياتها المختلفة في الاستجابة لنتائج المراجعة وتوصياتها. فإن لم تمتلك لجان الحسابات العامة آليات فعالة لفحص دقيق لتقارير المراجعة المقدمة من الجهاز، فلن تكون لها يد قوية على مدى تنفيذ الميزانية وإدارة المالية العامة. وبينما هناك أبعاد مختلفة لهذه المشكلة، غير أن منطلق تعزيز الرقابة التشريعية هو قيام البلدان بوضع مرجعيات فنية لدعم المداولات بشأن التقارير المالية والنتائج في تقارير الأجهزة الرقابية. ومع ازدياد قوة التركيز التشريعي ومتابعة تقارير الجهاز الرقابي، فإن تأثير عمل الأجهزة الرقابية سيزيد في الواقع. 

كما يقترح إطار العمل أيضا متابعة نتائج المراجعة وتنفيذ التوصيات كمطلب أساسي آخر. ويتوقع عموما من كيانات السلطة التنفيذية متابعة نتائج مراجعة الحسابات من خلال تصحيح الأخطاء ونقاط الضعف التي حددتها تلك التقارير. ولكن الأجهزة الرقابية تتحمل أيضا مسؤولية أن تنظر بعناية في أهمية وملاءمة ملاحظات المراجعة التي تقدمها، وخصوصا كيفية تعامل توصياتها مع الأسباب الجذرية للنتائج. وينبغي أيضا على الأجهزة أن تضع نظم رصد الردود على تقارير المراجعة وتنفيذ إجراءات تصحيحية فعالة. 

فليس من المستغرب أن يحدد الإطار الاستقلالية والخدمة الممتازة واعتبارات الجودة كمتطلبات أساسية. فقد تبنى البنك الدولي مؤخرا أداة تحليلية لمساعدة البلدان الشريكة على مقارنة إدارتها المالية للقطاع العام وممارسات مراجعة الحسابات مع المعايير الدولية. ونحن نسمي هذا تحليل الفجوة، وبسبب ضيق الوقت فإني لن أستطرد في مناقشة هذا اليوم، ومع ذلك أرجو ألا تترددوا في مناقشة هذا الأمر معي ومع زملائي في البنك الدولي بعد هذا العرض. 

وعودة إلى مؤتمر هذا الاسبوع، فإن من أهم فعالياته إطلاق المبادئ الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية، وهي مبادرة يدعمها البنك الدولي. ونحن نتوقع أن يتبع هذا الانجاز تنفيذ متضافر للجهود التي نأمل أيضا في دعمها. حيث ينص الإطار المقترح وشعار الإنتوساي على أن "في التجربة المتبادلة استفادة للجميع". وكما ذكرت للتو، فإن البنك الدولي قد دعم الإنتوساي في تطوير ونشر منتجات عامة عالمية في شكل معايير للمراجعة على القطاع الحكومي. 

وكما ذكر الدكتور فقيه صباح اليوم، ففي شهر أكتوبر من العام الماضي وقع 15 عضوا من مجتمع المانحين والإنتوساي مذكرة تفاهم تاريخية. وتسعى مذكرة التفاهم إلى تعزيز قدرات الإنتوساي على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية. وللمضي قدما يتوقع النموذج بنية هرمية ذات مستوى متدرج من الدعم المالي والتقني من الجهات المانحة، بما في ذلك مجموعة متنوعة من آليات التمويل. وأحد الجوانب الحاسمة لتنفيذ مذكرة التفاهم هو تنسيق جهود المعرفة والتعلم والتواصل. وهذا يتطلب تعزيز التنسيق بين الجهات المانحة، وأيضا بين أعضاء الإنتوساي، بما في ذلك الهيئات الإقليمية، للوصول إلى إقتصاديات من الحجم الكبير في تطوير الخدمات المعرفية والتعلم. 

وأود أن أهنئ فريق العمل على الإطار المقترح لتعزيز التواصل وقيمة وفوائد الأجهزة العليا للرقابة؛ ففي حين أن هذا يمثل إطارا سليما للتواصل وخصوصا لتعزيز قيمة وفوائد الأجهزة العليا للرقابة، إلا أن الجزء الأكثر صعوبة أمامنا هو بناء قدرات تنفيذية مستدامة. ومن جانبنا، فإن البنك الدولي يشارك بنشاط في دعم بناء كفاءات الأجهزة الرقابية؛ فعلى سبيل المثال، لدينا حاليا حوالي 50 مشروعا قيد التنفيذ بإجمالي يفوق 90 مليون دولار في دعم مباشر للأجهزة العليا للرقابة في مختلف البلدان. ولكننا الحقيقة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد وفي حاجة للقيام بعمل أفضل، ونحن على استعداد لمواصلة مساعدة كل جهاز من الأجهزة الرقابية لتلبية الأهداف والمتطلبات الأساسية التي قدمت في هذا الإطار. ولكن دعونا نضع في اعتبارنا أن المطمح الأساسي من تعضيد الجهاز الرقابي هو مساعدة الحكم على تحقيق أهدافه المتمثلة في تسريع النمو الاقتصادي، وتوفير أفضل الخدمات لمواطنينا والحد من الفقر. وكما ذكر نيلسون مانديلا، ففي هذا القرن الجديد يبقى الملايين من الناس في البلدان الأشد فقرا في العالم رهن احتجاز واستعباد سجن الفقر. لقد حان وقت إطلاق سراحهم. فدعونا نمضي قدما ونبقى ملتزمين التزاما كاملا بشراكة أكثر فعالية لتحقيق نتائج على الصعيد العالمي وعلى المستوى الإقليمي وعلى الصعيد القطري. شكرا جزيلا لإصغائكم. 
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الزملاء والسيدات والسادة الأعزاء، 

واحد من المواضيع الرئيسية للمناقشة بالنسبة لمؤتمر الإنتوساي الحالي هو إبراز قيمة وفوائد الأجهزة العليا للرقابة. وأود في خطابي هذا أن أطيل في الحديث عن قيمة الأجهزة الرقابية لتحقيق تقدم المجتمع المدني. حيث تتحدد الأهمية الاجتماعية للأنشطة الأجهزة العليا للرقابة بحكم طبيعتها الثنائية. فهي تجمع بين كونها هيئات تتبع للدولة وبين كونها مؤسسات رقابية لصالح المجتمع المدني، كما تهدف إلى ضمان مراقبة صرف المال العام، وبالتالي ليست الأجهزة الرقابية هيئات لمراجعة حسابات الدولة فقط ولكنها أيضا عامل مهم جدا لتطوير المؤسسات الديمقراطية، والتنفيذ العملي لمبادئ فصل السلطات. 

الآن أود التركيز على أربع مسائل مبدئية في هذا الصدد. الانفتاح والدعاية لأنشطة الأجهزة العليا للرقابة، وتعاون الأجهزة الرقابية مع البرلمان والرئيس والحكومة، وتعاون الأجهزة الرقابية مع مؤسسات عامة مستقلة وخبيرة ومع المواطنين العاديين. وبادئ ذي بدء أود أن أتكلم عن التحقيق العملي لمبدأ الانفتاح المنصوص عليه في إعلان ليما. فهذا يعني أنه ينبغي تعريف المجتمع وسلطات الدولة بمعلومات مستقلة غير متحيزة. وكمثال على ذلك أود أن أشير إلى نتائج تقرير مراجعة أداء نفقات ميزانية إعداد الفريق الوطني الروسي للألعاب الأولمبية الشتوية في فانكوفر. فقد اعتبرت غرفة الحسابات في الاتحاد الروسي أداء الرياضيين غير مرضٍ في حين أن استغلال أموال الدولة منعدم الكفاءة. وتبعا للتوصيات، تم وضع نظام شامل لمراقبة ورصد تحضير للألعاب الأولمبية. وانفصلت نفقات التدريب البدني والرياضة في قسم منفصل ضمن مشروع الميزانية لمدة سنتين، 2011 - 2013، ثم صيغت مادة مخصصة الغرض تسمح لنا بتحديد النفقات في إطار هذا المشروع الاستثماري. وعلاوة على ذلك، استحدث نظاماً الكترونياً لإدارة تفصيلية للمشروع. 
وهناك اهتمام حكومي كبير بإجراءات إشهار الإفلاس ومواجهة الاستيلاء غير المشروع على الكيانات الاقتصادية ذات الأهمية الاستراتيجية. فقد أجرينا مراجعة حسابات للكيانات التي تمر بإجراءات الإفلاس: مصنع للسيارات، شركة استخراج الفحم، ومصنع لمعدات النقل، وشركة نقل جوي. وقد أثبتت عمليات التفتيش وقائعاً لأنشطة غير مشروعة للقيّمين. فعلى سبيل المثال، بعد مراجعة اجراءات الافلاس في واحدة من المؤسسات الاتحادية أصبح من الممكن تسجيل الملكية الفدرالية لمساحة تبلغ حوالي 1500 هكتار مخصصة لهذا الكيان. 

ومن بين أولويات عملنا التعاون مع البرلمان والرئيس والحكومة، ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الوطنية. وبالتالي تجري غرفة الحسابات بانتظام عمليات مراجعة للاستخدام الكامل المستهدف والفعال للأموال في الميزانية الاتحادية في إطار مشروع الصحة أولوية وطنية. وبعد التفتيش على تمويل أنشطة مشتريات المعدات الطبية لصالح مؤسسات الرعاية الصحية البلدية من أجل تحسين الرعاية الطبية للمصابين في الحوادث المرورية، وكذلك بالنسبة لمرضى أمراض القلب والأوعية الدموية، أدركت غرفة الحسابات أن هناك اتجاهات إيجابية في هذا الصدد. ولوحظ في الوقت نفسه خلال عمليات التفتيش هذه أن مؤسسات الرعاية الصحية تواجه مشاكل على مستوى توظيف العاملين. حيث لا يفي عدد الأطباء والممرضات والعاملين الطبيين باحتياجات البلاد. ويمكن لهذا أن يسبب تأثيرا سلبيا على كفاءة تنفيذ المشروع الوطني للصحة. وأظهر تحليل شراء الأجهزة الطبية التي تمولها إعانات الميزانية الفدرالية أن عطاءات التوريد مقتصرة على عدد محدود من الشركات. وكشفت الغرفة عن وقائع استخدام محدود للمعدات التي تم شراؤها بأسعار مكلفة، مما أثر على كفاءة وكثافة تقديم المساعدات الطبية في مرافق المعالجة الطبية والوقائية. 
وأولي المواطنون اهتماما كبيرا لتقييم أنشطة الحكومة الاتحادية الروسية في إطفاء الحرائق في المناطق التابعة للاتحاد الروسي في ذلك الصيف. حيث أدت الحرارة غير الطبيعية وعدم هطول المطر معا إلى زيادة مساحات النيران في الجزء الأوسط من روسيا الذي يعتبر ذا كثافة سكانية عالية. واتخذت الحكومة تدابير طوارئ وخصصت أموالا جمة لتصحيح آثار الحرائق في 21 منطقة. وبناء على طلب من رئيس الاتحاد الروسي، بادرت غرفة الحسابات بمهمة مراجعة ملائمة لصناديق الميزانية الاتحادية المستخدمة في تصحيح أثر الحرائق وعواقبها. وعقد مؤتمر عبر الفيديو لرؤساء مجالس المراجعة بالمناطق المتضررة من الحرائق في مركز مراقبة الطوارئ الوطني بوزارة الدفاع المدني بالاتحاد الروسي. وتبين في الحقيقة أنه قد تم تسلم كل وسائل الميزانية بالكامل ودون تأخير، ولكن هناك عدد من المناطق متخلفة في هذا الصدد، ولم تستغل كل الوسائل. وعلاوة على ذلك، تمت مناقشة القضايا ذات الصلة بمنع اندلاع الحرائق الوطنية ونظم حماية الغابات خلال الاجتماع. وبالتالي فإن الانفتاح والدعاية من العوامل الرئيسية لدعم دور الأجهزة الرقابية، باعتبارها عنصرا حاسما في علاقة مؤسسات المجتمع المدني مع سلطة الدولة. وهذا هو سبب كون هذا الجانب الأولوية الأولى في غرفتنا. وخلال الأشهر الماضية أصدرت وسائل الإعلام الروسية عددا كبيرا من المقالات في الصحف والانترنت وكذلك عبر شاشة التلفزيون والراديو. ويمكنكم مشاهدة الكم الدقيق على الشريحة. كما يمكنكم أيضا رؤية كيف أن كثير من الناس يزورون موقع دائرة الحسابات الإلكتروني. وكانت هناك 27 مقابلة لرئيس غرفة الحسابات مع الصحافة ووسائل الإعلام الإلكترونية، وثمانية مؤتمرات صحفية لأعضاء مجلس الإدارة. ويجري تقديم النشرات الصحفية لوسائل الإعلام على أساس منتظم. ويعد التعاون مع البرلمان عامل آخر لتعزيز دور الأجهزة الرقابية في مجال مؤسسات المجتمع المدني. ونجد في معظم البلدان أن الوكالات الممثلة هي التي تضمن الاستقلالية الوظيفية الأساسية للأجهزة العليا للرقابة وتسمح أيضا بعدم الوصول إلى وضع تتعارض فيه قرارات سلطات الدولة مع المصالح الاجتماعية للشعب بأسره. ولدي في هذا الصدد مثال معبر جدا عن التفاعل بين غرفة الحسابات في الاتحاد الروسي والبرلمان، مجلس الدوما، في إصلاحات ميزانية المؤسسات والتي تهدف إلى زيادة الكفاءة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة من قبل الدولة والبلديات والهيئات. فقد نص مشروع القانون الاتحادي بشأن تحسين الوضع التشريعي للهيئات الحكومية والبلدية على إجراء تعديلات في 18 قانون روسي، 15 قانون منها في مجال التعليم والعلوم والثقافة وحفظ الأرشيف والدفاع، وهلم جرا. وتقدم التغييرات المفاهيمية التي نص عليها مشروع القانون لإصلاح مئات الآلاف من مؤسسات الموازنة لتحول المنظمات الممولة من قبل الدولة لتمويل إعانات للحصول على أداء الواجبات الحكومية وتوسيع حقوقها في التصرف في العائدات والممتلكات. وقد أدخلت تعديلات عديدة على مشروع القانون في مجلس الدوما، وبالتالي زاد عدد القوانين المراد تغييرها إلى 30. كما كنا نصر على فترة انتقالية تبقى خلالها المخصصات المالية للمنظمات التي تمولها الدولة على وضعها الراهن حتى الأول من يوليو عام 2011. 

وتشارك غرفة الحسابات في نشاط واسع لتحسين التشريعات بما في ذلك الجزء الخاص بمكافحة الفساد. وقد أعدت عشرة نتائج بشأن مشاريع القوانين الاتحادية خلال هذا العام، مع إيلاء أولوية قصوى لتحسين التشريعات المتعلقة بمنع الممارسات الفاسدة. ورئيس غرفة الحسابات عضو في المجلس الروسي لمكافحة الفساد برئاسة رئيس البلاد. ونعتقد أنه من المناسب إقامة نظام موحد للمؤشرات الكمية الرئيسية لاستخدامه في قياس وتقييم كفاءة سياسة الدولة تجاه مكافحة الفساد. وواحدة من الآليات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2010 – 2011) النظر في جميع مخاطر الفساد على مراحل تشكيل وتنفيذ الميزانيات على جميع المستويات. 

ومن العناصر الأخرى لتأثير الأجهزة العليا للرقابة على مؤسسات المجتمع المدني الشبكة الواسعة من الاتصالات مع المنظمات العامة المستقلة والخبراء. فعلى سبيل المثال، تتعاون غرفة الحسابات في عملها بنشاط مع هيئات عامة كبيرة، مثل الغرفة المدنية ورابطة المحامين واتحاد دافعي الضرائب وغيرها الكثير. ونحن نولي الكثير من الاهتمام لأنشطة الخبراء والأنشطة التحليلية التي تؤثر في عملية وضع الميزانية. وتعمل هيئة الخبراء الاستشارية بنشاط في إطار وظائف غرفة الحسابات، حيث يضم المجلس ممثلين عن المنظمات العلمية والتجارية. وأعني نقابات مثل النقابة الروسية للمصنعين وغرفة أصحاب الأعمال التجارية وغيرهما. ويمكنكم أن تطالعوها على الشرائح. وقد أبرمت بعض الاتفاقات مع هذه المنظمات. ومنذ وقت ليس ببعيد وفي جلسة مشتركة مع كلية العلوم الاجتماعية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية ناقشنا استنتاجات غرفة الحسابات في شأن الموازنة العامة الاتحادية (2011 – 2013) وتوصلنا إلى نتيجة خلال هذه الجلسة استنادا إلى تحليل شامل للمواد من وجهات نظر التنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

وأخيرا فإن العنصر الأكثر أهمية في تأثير الأجهزة العليا للرقابة على مؤسسات المجتمع المدني هو تزايد الاتصال واسع النطاق مع المواطنين العاديين، فقد جاءنا أكثر من 2000 شخص بمطالبهم وشكاواهم. وكرد على ذلك أرسلنا رسائل إلى الجهات ذات الصلة. كما يقدم موظفونا المشورة للزوار. 

وختاما أود أن أوجه عنايتكم، الزملاء الأعزاء، إلى حقيقة أنه من خلال استخدام العناصر المذكورة، أتيحت لنا الفرصة لشرح أنشطتها لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك المجتمع المدني عموما وكذلك المواطنين. وأعتقد أنه ينبغي مواصلة المناقشات حول التعاون مع المجتمع المدني في المؤتمر المقبل، وينبغي لنا أن نصدر التوصية التي سبق ذكرها اليوم. وأود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر الدولة المضيفة للمؤتمر، ومعالي المراجع العام لجنوب أفريقيا، تيرينس نومبيمبي، وجميع زملائه على العمل الهائل الذي قاموا به لتنظيم هذا المؤتمر ومن أجل تنظيم مثالي لهذا الحدث وللحفاوة وكرم الضيافة التي نراها في بلدكم الجميل. شكرا لكم.  
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أشكر الانتوساي على دعوتها لي هنا اليوم. وقد عرفت أن الإنتوساي هي ثاني أكبر منظمة دولية بعد الامم المتحدة. كنت أعتقد أنه حلف شمال الاطلسي، ولكن ربما أكون مخطئا. إن موضوع اليوم مهم لتحقيق الاستدامة لكوكبنا. فمسألة الأزمة التي يمر بها عالمنا في أذهان الجميع سواء في القطاع الخاص أو العام. كانت هذه القضية فرعية في نظرنا، ولكنها اليوم تحتل الدرب الرئيسي في عقولنا. على مدار أكثر من 150 عاما، إعتقد أجدادنا، خلال الثورة الصناعية وما بعدها، على الأقل حتى منتصف القرن العشرين، أن ما يحدث من استغلال للثروات ومن ثم إخراج النفايات في مصلحتنا جميعا. فقد كانت الميكنة هي اسم اللعبة آنذاك. لكن لم يكن هناك سيطرة على النفايات وتصريفها مباشرة في نظم المياه العذبة وفي مدافن النفايات. وفي الوقت نفسه، كانت التقارير المالية بعد وليدة. وحتى اليوم، وبينما نحن نجلس هنا في هذه القاعة، لا تزال التقارير المالية في مختلف أنحاء العالم مفتقرة إلى الاتساق. فلدينا تباين وعدم قدرة على الحصول على التقارب حتى، على سبيل المثال، بالنسبة لمحاسبة القيمة العادلة بين مجلس معايير المحاسبة الدولية، المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية، ومعايير CAP FSAB في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالأمس فقط تحدثت عن كل هذه القوة الفكرية التي تهدر على تنسيق التقارير بينما كوكبنا في أزمة محضة. 

حدثت تغييرات في التقارير المالية على مدى السنوات السبعين الماضية، من وقت لآخر بسبب الأحداث والأزمات العالمية. ففي الثلاثينيات، وقت الكساد العظيم، كان المحاسبون يستخدمون علامة على السوق بشأن مسألة القيمة. وفي وقت الكساد العظيم قيل أن هذا ساهم في وقوع الكساد الكبير. وتخلت عنه الولايات المتحدة، وبقي في ولايات قضائية أخرى. وبسبب نقص السيولة والتمويل من قبل البنوك في جميع أنحاء العالم خلال الثلاثينيات وحتى الأربعينيات، جرى التمويل القطاع الخاص عن طريق إصدار أسهم خاصة، بدلا من التمويل المصرفي. وصار بيان الدخل هو الأهم، بدلا من الميزانية العمومية. وشهدت الحرب العالمية الثانية تغييرات في طريقة إعداد التقارير المالية. 

ونحو نهاية القرن العشرين، ارتأى قادة العالم أنه لا يمكننا النظر في ما نقوم به في المدى القصير من دون الأخذ بعين الاعتبار كيف أن هذا سؤثر بالسلب على أولئك الذين يأتون بعدنا. وأدى هذا إلى انعقاد مؤتمر القمة العالمي في ريو دي جانيرو، حيث أعلنوا وبتعابير مبسطة أن الشركات هي سبب الأزمة حقا على هذا الكوكب - وأن الشركات الكبرى متعددة الجنسيات كانت أكبر ملوث للبيئة. وبعد عشر سنوات، في جوهانسبرغ، انعقد مؤتمر القمة العالمي الثاني. وكان لي شرف أن يكون أحد المتحدثين في هذه القمة. وتكاد تكون تلك القمة قد عكست ما حدث في القمة الأولى، بمعنى أنها تقبلت أن يكون حل هذه المسائل في أيدي الشركات. وهناك الملايين من الشركات في جميع أنحاء العالم، ولكن بضع مئات فقط هو عدد الحكومات ومنظمات القطاع العام. 
واستمرت الأزمة. ففي المملكة المتحدة كانت هناك فضيحتا BCCI و Maxwel ، واللتان أدتا إلى قيام بورصة لندن وغيرها من الكيانات في المملكة المتحدة بتعيين أدريان كادبوري، السير ادريان كادبوري، لإدارة الأزمة. وكتب تقرير كادبوري عن "الجوانب المالية للحوكمة". ولكنكم ترون أن التركيز لا يزال على الجوانب المالية وحدها. ثم حدثت أزمتا ورلدكوم وإنرون في الولايات المتحدة، بما أدى إلى صدور قانون ساربانيس - أوكسلي، وإجراء بعض التغييرات على صياغة التقارير المالية. ولدينا مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول - مبادئ خط الاستواء، مبادرة الإبلاغ العالمية، والمبادئ التوجيهية G3، وهي محددة المعايير رقم واحد في العالم اليوم بالنسبة لما يسمى بتقرير الجانب غير المالي. ولدينا جامعة هارفارد التي أصدرت مؤخرا كتاباً بعنوان "تقرير واحد" One Report، والذي يقول فيه البروفيسور إكليس أن الشركات في جميع أنحاء العالم (وكان تركيزه على الشركات المدرجة في اميركا) لا يمكن أن تقدم التقارير عن الجوانب المالية فقط بعد الآن. فعليها أن تبلغ عن مدى التأثيرات المالية على الجوانب غير المالية، والجوانب غير المالية على المالية. وما هو الوسط الحاضر الذي نوجه فيه نحن الذين في القطاع الخاص الشركات وفيه يتم توجيه شركات القطاع العام والشركات المملوكة للدولة، وتوجيه الحكومات لبلدانها، وبالطبع المراجعين عامة في كل أنحاء العالم لمراجعة ما يحدث في القطاع العام. 

إن العالم في أزمة ثلاثية. لدينا الأزمة المالية العالمية، وأزمة تغير المناخ، وأزمة التجاوز الإيكولوجي، وهو ما يعني ببساطة أننا (أنا وأنتم والحكومات والمؤسسات المملوكة للدولة وشركات القطاع العام والجامعات وأي كيان فوق هذا الكوكب) قد استنفدنا الأصول الطبيعية لكوكب الأرض بصورة أسرع من إيقاع تجديد الطبيعة لنفسها. ومن الواضح أن في هذا تهديد للاستدامة. 
واستندت الطريقة التي قمنا بها بالأعمال على فرضين خاطئين على مدار مائة وخمسين عاما. وكان كان الافتراض الزائف الأول أن موارد كوكب الأرض بلا حدود. وهذا زيف. فهي محدودة. الغابات والهواء والمياه العذبة. أما الافتراض الثاني الخاطئ فهو أن لهذا الكوكب قدرة لانهائية على استيعاب النفايات. خذ، اصنع، اخرج نفايات، وضع في مدافن النفايات. لماذا ننسى جميعنا دروس المدرسة التي تتحدث عن أن المادة لا تفنى، وأنها فقط تتحول إلى شكل آخر؟ فقد تدهورت تلك المدافن على مدى مئات السنين الماضية، وسممت أراضينا والمياه الجوفية. وأكبر مكبات النفايات اليوم ليست على اليابسة. حيث أن أكبر مكب اليوم يقبع في وسط المحيط الهادئ، تتلاطم التيارات وتقبع المخلفات البلاستيكية والاطارات القديمة في وسط المحيط، على مساحة تضاهي مساحة ولاية تكساس. هذا هو ما فعلناه بهذا الكوكب. 

أنا دائما ما أشبه كوكبنا بأحد الفنادق – وأسميته "فندق بلانيت". وهو الاسم التي تجدونه في كتاب صدر لي مؤخرا، هذا لأننا نزلاء به جميعاً. ونحن نتوقع أن يسعنا هذا الفندق. فقبل مائة عام كان عددنا مليار. وفي نهاية الحرب العالمية الثانية كان العدد 2 مليار. وخلال القرن العشرين تقدمت العلوم الطبية وصار متوسط عدد الأفراد في العائلات خمسة أو ستة أطفال. ومع بداية القرن العشرين كان شخص أو إثنان فقط يعيشان حتى النضج. وخلال القرن العشرين كان خمسة أو ستة أشخاص يعيشون إلى مرحلة النضج. ويتزوجون. وصرنا أمام التأثير التراكمي للبشر. هناك الآن ستة مليارات ونصف المليار فوق كوكب الأرض. ولدينا مشاكل الأمن الغذائي وندرة المياه العذبة. لم يعد لدينا، وباختصار، غرفا شاغرة في فندق بلانيت. ومع هذا فنحن نعرف ومن خلال أي استقراء أن من المحتمل أن نكون في 2045 أو 2050 قد زدنا 3 مليارات نسمة أخرى. 

فمن الواضح تماما أننا لا نستطيع الاستمرار على هذا المنوال. لا بد من نهج غير معتاد. ولأن لدينا المزيد من الناس، فإن لدينا أصول طبيعية أقل. وعلينا أن نتعلم صنع المزيد من الأقل. وقد اعترفت الشركات متعددة الجنسيات بهذا. فأصدرت شركة يونيليفر، ثاني أكبر منتج للمواد الغذائية، في الأسبوع الماضي خطتها الاستراتيجية طويلة الأمد، وبينت أنه على مدى السنوات العشر القادمة سيتم استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100٪ في جميع مصانعها، وتدوير 100 ٪ من استهلاك المياه. بينما بروكتر آند غامبل، والتي تتعامل مع 3 مليار شخص، تعتزم كذلك وعلى مدى السنوات العشر القادمة أن تكون مكتفية ذاتيا بنشاطها التجاري. وستقوم كوكا كولا بإعادة تدوير ملايين اللترات من المياه في جميع أنحاء العالم. وباختصار، فإن كل هذه الشركات الكبيرة قد أدرجت قضايا الاستدامة في خططها الاستراتيجية على المدى الطويل من أجل حماية استمرارية أعمالها، ولكي تبين لعملائها أنها معنية بالمواطنة العالمية. فهي مواطنة عالمية لأننا نعمل في عالم واحد، إلكتروني بلا حدود. 

وأصدرت وول مارت، أكبر مشتري للمنتجات في عالم اليوم، قانون السلوك المهني لسلسلة التوريد منذ نحو ثلاث أو أربع سنوات مضت – فقد أصبحت مسألة تتبع المنتج مسألة مهمة. ورد هذا في تقرير كينغ. إنها معايير مبادرة الإبلاغ العالمية GRI. وبسبب هذا، فإن العديد من الشركات والموردين في الصين موردين لوول مارت، وطلب منا نحن في GRI مكتب رئيس مقاطعة بكين فتح مكتب للمبادرة في بكين، وهو ما قمنا به، من أجل مساعدة هذه الشركات على إعداد تقارير متكاملة عن كيفية تأثير عملياتها على البيئة والمجتمع الصيني، وذلك لأن وول مارت تريد أن تقول لمستثمريها كيف يفعلون ذلك. 

أما في جنوب افريقيا فقد وضعنا قانون للاستثمار المسؤول حاص بمؤسساتنا المالية. وقبل ذلك كانت صناديق التقاعد تستثمر أموال المستفيدين في الأسهم، وعليها تقييم جودة التقرير المتكامل الذي تقدمه الشركة لأن البورصة، في أعقاب توصياتنا تقرير كينغ ، اشترطت للإدراج أن تقدم الشركات جميعها تقارير متكاملة عن هذه السنة، 2010. فلابد لها من الاطلاع على مجريات الشركات. وحدد مجلس الإدارة قضايا الاستدامة لأعمالها ويقدمون عرضا شاملا لتأثير الشركة، إيجابا وسلبا. 

وهكذا تغيرت تقارير الشركات عما كانت عليه. فعلينا أن نبدأ يإعداد التقارير بلغة واضحة ومفهومة – وليس بلغة ومصطلحات الشركات القانونية والمحاسبية. وقد كان لي شرف التواجد في مؤتمر الاتحاد الدولي للمحاسبين و UNTAD في جنيف في 12 أكتوبر. في المؤتمر وكذلك في كوالالمبور الاسبوع الماضي. تواجد لديهم في كوالالمبور 6043 محاسب من 139 دولة. وأجمعت الآراء في هذين المؤتمرين على أن لمهنة المحاسبة دورا رئيسيا تؤديه في تعزيز حوكمة الشركات وتسهيل تطبيقها، وفي الاستدامة والاستراتيجية والإبلاغ. 

وقد أدى كل هذا، في شهر يوليو من هذا العام، إلى تشكيل اللجنة الدولية لإعداد التقارير المتكاملة، حيث تشكل الهيئات التأسيسية المختلفة والمتباينة هذه الهيئة الدولية الجديدة - GRI، ومجلس معايير المحاسبة الدولية، وFSAB الأمريكية، ومـجـلـس الـمـبـادئ الـدولـيـة لـلـرّقـابـة الـمـالـيـة والـضـمـان IAASB (وأنا أعرف أن هناك من يمثله في هذه القاعة اليوم)، وWWF. ترون أنها هيئات متباينة ذات مشارب مختلفة. ولكن في غضون الساعة كانت هناك هوية مشتركة للغرض من اللجنة – أن التقارير المالية وحدها ومراجعة البيانات المالية فحسب لا يعطي معلومات متحقق منها لأصحاب المصلحة في هذا العصر حول طبيعة أداء الحكومة أو المشاريع المملوكة للدولة أو شركات القطاع الخاص. فلا بد من تقرير متكامل. 

ما تسعى إليه الهيئة الدولية - ولدينا اجتماعنا المقبل في 7 يناير القادم في بكين – هو أن تشرع بدءاً من مارس/أبريل من العام المقبل في التنفيذ والخروج إلى العالم لمناقشة وضع إطار دولي لتقديم التقارير المتكاملة. وتصادف أنني نائب لرئيس هذه المنظمة، والسير مايكل بيتر هو رئيسها. نحن نريد عقد لقاء مع قادة مجموعة العشرين لاقناعهم بشأن مسألتين – اعتماد سن تشريعان بسيطان - وأن يتوجب على جميع الكيانات الخاضعة لسلطاتهم (لاحظوا كلمة كيانات، والتي تشمل الحكومات والدوائر الحكومية والشركات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص) أن تقدم تقاريرها أو تشرح كيفية تأثير عملياتها وأنشطتها على المجتمع والبيئة، بالإضافة إلى التأثير المالي. يجب تقرير أو شرح كيفية عملياتها وأنشطتها تأثير على المجتمع والبيئة وماليا. فينبغي أن يكون هناك تقسيم للمسؤولية عندما يكون هناك فشل في إحدى الشركات المملوكة للدولة أو إحدى شركات القطاع الخاص، بحيث يمكن للمحكمة أن تقرر - وليس توجيه اللوم للمراجع المالي الخارجي وحده لكونه السبب بإغفاله لمسألة جوهرية عند القيام بالمراجعة. لكن يجب أن تكون المحكمة قادرة على القول بأن المدقق الداخلي، السيد المتحكم، أحد المديرين، لهم دور، وبالتالي يتم إلقاء اللوم بنسبة 10 ٪ على فلان، وبنسبة 20 ٪ على علان، بينما يقع 20% من اللوم على المراجع الخارجي. وهو ما يخفف العبء على أكتاف المراجعين الخارجيين لأنهم كانوا هدفا بسبب الاعتقاد بأنهم أصحاب اليد الطولى في هذا الصدد. واسمحوا لي أن أختتم كلمتي بالقول بأن المعادلة بسيطة للغاية: لا كوكب، يعني، لا بشر، وبالتالي لا الربح. 

حتى في زمن الكساد الكبير نجحنا في استعادة رأس المال. وهكذا سوف تمر الأزمة المالية العالمية. وسوف يتم استعادة رأس المال. غير أن الأصول الطبيعية لا يمكن أن تستعاد في حال نفدت. إن كلمتا "تكامل" و"نزاهة" لهما نفس الجذر في اللاتينية – integer – وتعني "صحيح" أو كامل. وهذا ما يتوجب أن تكون التقارير المتكاملة عليه. فلابد من تعبير كامل لما يحدث داخل الشركة، سواءً كانت عامة أو خاصة. لقد تطور الإبلاغ المالي وإعداد التقارير من حقبة لأخرى نتيجة الأزمات، كما حاولت أن أبين لكم. والتقارير المتكاملة هي التطور الأخير للإبلاغ المالي بسبب أزمات عصرنا. وشكرا جزيلا لحسن إنصاتكم. 
المحور الثاني: المتحدثة: السيدة سيلفي ليميت، مدير شعبة التكنولوجيا والصناعة والتنمية الاقتصادية، البرنامج البيئي للأمم المتحدة 

شكرا جزيلا. آمل أن تتمكنوا من سماعي. صباح الخير أيها السيدات والسادة، 
إنه حقا لشرف لي أن أكون معكم اليوم. اسمي سيلفي ليميت، وأنا مدير لشعبة التكنولوجيا والصناعة والتنمية الاقتصادية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. كما أنني أنتمي إلى المؤسسة الفرنسية العليا للرقابة المالية، وأنا أيضا عضو في مجلس إدارة منظمة أطباء بلا حدود. وأعتقد أن هناك تناغم في هذا السياق. وكما ذكر البروفيسور ميرفين كينغ، فإن حالة كوكب الأرض اليوم هي التي جعلت المخاوف البيئية مثار قلق الجميع. وهناك مجموعة متنوعة من الطلبات المقدمة من المجتمع المدني والتي ينبغي على الحكومات أن تتخذ إجراءات بصددها. كما أن مسألة مهمة جدا وهي أن قدر استهلاكنا الحالي وأنماط الإنتاج تتجاوز بكثير ما نسميه حدود كوكبنا. فمقارنة بعقد التسعينيات، فإن الطريقة التي تتسع بها رقعة البصمة البيئية للبشر الآن في جميع أنحاء العالم تعني أننا نستهلك وننتج بأكثر مما يمكن لكوكبنا أن يقدمه. ويمكنني أن أسترسل في الحديث عن العواقب المحتملة لمثل هذه الحالة على كوكبنا. وأعتقد أن الشيء الوحيد الذي أود أن أتركه في أذهانكم اليوم قبل أن يذهب هو أن الأمر صار أكبر من التغير المناخي الذي هو وإلى حد كبير على جدول الأعمال اليوم، كما تعلمون. ولكنه ينطبق أيضا على توافر المياه العذبة، وتوافر الموارد العالمية من الفلزات والمعادن، على سبيل المثال. وسبب تواجدي في كيب تاون هو مساعدة الفريق الدولي للأمم المتحدة للبيئة بشأن الموارد وعلى وجه التحديد لننظر في الندرة المحتملة وما هي السبل الممكنة لتجنب هذه الندرة وإمكانات حماية العالم من التدهور البيئي. وإذا كان لي أن أذكر ذلك، فهذا لأنني أعتقد أن واحدة من القضايا هي المراقبة عموما في أنحاء العالم، واحتمالية مؤسسة عليا للرقابة على الوضع العالمي، ونحن نبين أن بوسع هذا البرنامج أن يلعب دورا في الحوار الذي يمكن أن يتم تثبيته بطريقة أكثر انتظاما بكثير وربما مع الأجهزة الرقابية في هذا الشأن. 

وعند النظر في دور الأجهزة العليا للرقابة (وهو ما طلبت تناوله)، أرى أن هناك ثلاثة أدوار واضحة. وأنا متأكدة من أنكم جميعا على علم بذلك، وقد ناقشتموه. واسمحوا لي أن أستعرض هذا بسرعة كبيرة وربما أقدم في المرحلة الثانية بعض الاقتراحات للمناطق التي تستحق إما التركيز أو العمل عليها مستقبلاً. 
الدور الواضح هو الإبلاغ عن التزام الحكومة. ولهذه الالتزامات علاقة بالالتزامات الدولية التي تم التوقيع عليها. ونقصد هنا، بطبيعة الحال، جميع الاتفاقات البيئة متعددة الأطراف، سواء كانت اتفاقية التنوع البيولوجي، وبروتوكول مونتريال، وغيرهما. ولكن هناك أيضا التزامات من الواضح أنها على المستوى الوطني نتجت إما عن تلك الالتزامات الدولية التي نجمت عن لجنة التنمية المستدامة ومؤتمر القمة العالمي، على سبيل المثال، أو هي مجرد رغبة الحكومات. ومن الواضح أن هذا شيء وحده. وأقول أن الإبلاغ هنا يقع في حدود صلاحيات الأجهزة الرقابية. 
أما الدور الثاني فهو أكثر صعوبة أو تحديا. حيث أن له علاقة بتماسك السياسات. فإلى أي مدى تتماسك سياسة واحدة في مجال المياه أو الطاقة أو المواصلات وتكون متسقة مع الالتزامات الأخرى التي تحققت في مجالات أخرى؟ ولهذا علاقة بالتعاون بين القطاعات وهو أمر صعب التنفيذ في مهام المراجعة. فمن الأسهل دوما التركيز على مؤسسات بعينها وتقاريرها وأدائها، ولكنني مقتنعة بأن هذا هو أحد المجالات التي تحمل الكثير من الثمار المحتملة. والدعم الحكومي بين القطاعات – ما هو قدر دعم المواد الغذائية والإعانات الزراعية ودعم أسعار المنتجات النفطية بطريقة تؤثر وتتناقض مع الالتزامات البيئية؟ في هذا الصدد، أعتقد أن هناك مسألة واحدة مهمة هنا وهي بالتأكيد أن ننظر إلى قدر تلك الإعانات، والتي يفترض أن تكون موجهة نحو الفقراء في مختلف البلدان، التي تصل حقا إلى الفقراء – سواءً كانوا مزارعين أو مستهلكين. ومن بين الموضوعات التي طلبت مجموعة العشرين مناقشتها أن يقوم البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة البيئي بالبحث في شأن هذه الإعانات في جميع دول العالم. وسوف تجدون أن أحد الدروس المثيرة جدا للاهتمام هو أن تلك الإعانات لا تذهب بالضرورة إلى أفقر الناس، بل تذهب فقط لأولئك الذين يستهلكون أكثر من غيرهم، وبالتالي تزيد من تأثير الإعانات الضارة. ولذلك، وحتى تكون القضية على الصعيد الوطني، أعتقد أنها أداة قوية جدا يمكن استخدامها من قبل الأجهزة العليا للرقابة على سبيل المثال، إذا كان ذلك واضحا في صلاحياتكم. 

القضية الثالثة، التي أعتقد أنها ذات أهمية، لها علاقة بالمساعدة على صياغة ومراقبة السياسات. فلهذا علاقة ببناء مؤشرات قوية. وبدورها تكون المؤشرات القوية ذات علاقة مع وجود بيانات، والتي غالبا ما تكون معدومة. ونعني بالقوة هنا التأكد من وجود سبب، وأنها في الواقع تقيس الأثر بالمقارنة مع الناتج. ولابد أن تتصل بنظام الرصد الذي وضعته الحكومة والبرلمان بشأن متابعة هذه المؤشرات. ولكن في رأيي، فيلزم أن تكون ذات علاقة بالمقارنة الدولية. وهنا يكون لمثل هذا التجمع للأجهزة الرقابية – من قبيل الانكوساي - دور كبير في ما يمكن أن يكون في الواقع معايير عالمية بشأن بعض القضايا الرئيسية التي يمكن أن تقدم الحكومة بها تقريرا. ولقد أنجز الكثير من العمل في هذا الصدد، وأود أن أقول أن هذا صحيح في كثير من الحالات بالفعل - وهذا بالتأكيد هو الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي التي لديها مؤشرات محددة للغاية، ولكنه بالتأكيد مجال للعمل المشترك بين المؤسسات الرقابية المختلفة. 

أما النقطة الأخيرة بالنسبة للمؤشر فهي تلك التي تتصل بالعمل الذي يجري حاليا فيما وراء الناتج المحلي الإجمالي. وأعتقد أن الأمر يستحق التأمل في الدور المحتمل للأجهزة العليا للرقابة لمساعدة المؤشرات وكذلك "المحاسبة الخضراء". فلهذا علاقة بالقدرة على تقييم الثروة الحقيقية للدولة. وفي برنامج الأمم المتحدة كما تعلمون، أطلقنا مبادرة تقييم النظم البيئية ومحاولة لوضع سعر حقيقي للخدمات التي تقدمها النظم البيئية المختلفة، سواء كان ذلك على الشعاب المرجانية والغابات أو غيرهما، ومدى تكلفة تدميرها وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. فبالنسبة لما وراء تقييم النظم البيئية، أعتقد أن هناك حاجة ماسة لمؤشرات متفق عليها دوليا، سواء كانت تتعلق بكفاءة استخدام الطاقة عالميا والمتابعة على المستوى القطري، أو بالنفايات وإعادة التدوير ومقدرات إعادة التدوير المحتملة أو إعادة التدوير الفعلية، وغير ذلك الكثير مما لن يتسنى لي أن أسرده هنا.
بعدما سردت هذا، اسمحوا لي أن أقف قليلا عند بعض مجالات العمل المحددة التي أعتقد أنها يمكن أن تكون مثيرة للاهتمام للغاية. فإنني أفترض مرة أخرى أن من الممكن لمختلف الأجهزة الرقابية القيام به في نفس الوقت، وهو الأمر الذي في رأيي يمكن أن يكون له تأثير قوي جدا على الصعيد العالمي على هذا الكوكب. وهي ذات علاقة بالمشتريات العامة، بل وكم هي القواعد المستديمة للمشتريات العامة أو تدعم التنمية المستدامة. هذا هو أحد المجالات التي أعتقد أنه ليس من السهل النظر فيه ولكنه مفيد جدا. 

المسألة الثانية التي وجدتها مثيرة للاهتمام الى حد بعيد من حيث السياسات العامة والحكومية هي المتصلة بقواعد الموازنة. كم تيسر أو كم تعوق ما نسميه كفاءة استخدام الموارد والتنمية المستدامة. واسمحوا لي أن نأخذ مثالا واحدا: فمن السهل عادة أن تكون النفقات الجارية في الموازنة أعلى مقارنة بوجود زيادة استثمار باسم تخفيض النفقات الجارية لفترة عامين. وهو أمر يتصل تحديدا بوضع الموازنة العامة والذي يجب أن يتم على أساس سنوي. وهذا، في رأيي، أمر يمكن للأجهزة العليا للرقابة النظر فيه من باب اقتراح كيفية تعديله للمساعدة في تسهيل الاستثمارات العامة والتي لها عائد مستقبلي. 
النقطة الثالثة التي أعتقد أنها مهمة جدا هي في الواقع ما ذكرته قبل قليل، وهو المفاضلة بين البيئة والنفقات الاجتماعية والمساعدة على التوفيق بينهما. وبادئ ذي بدء، ومن خلال النظر في التأثير الحقيقي للإعانات، وتحديدا عندما تكون الإعانات ضارة بالبيئة، وثانيا أيضا من خلال إظهار أن الأشد فقرا عادة في كل بلد هم الأكثر تضررا من تدهور البيئة، مثلا عن طريق التعامل غير الآمنة مع المواد الكيميائية وكذلك تناول مياه غير صالحة للشرب. ويساعد إظهار هذا النوع من العلاقات أيضا في تعزيز إجراءات التنمية المستدامة. 
وربما كانت هناك مسألة أخرى أود أن أعرض لها وهي ربما تنتظر شوطا طويلا. وهي تتعلق بتفعيل الكلام، حسبما نسمي ذلك في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أي محاولة أن نطبق على كل جهاز رقابي قواعد مستدامة بيئيا. فعلى سبيل المثال، الالتزام بالحياد المناخي، أو اتخاذ تدابير أخرى مثل الشراء المستدام والتجريب، بما يعنيه ذلك وما يتطلبه. ونحن كنا نفعل ذلك في الأمم المتحدة. وكان ذلك مفيدا للغاية لتقييم العائق الحقيقي، والعقبات، وكذلك ما يمثله من فرص حقيقية. ولا بد لي من القول أن مراجعي الأمم المتحدة كانوا مفيدين جدا في مراجعة تلك السياسات والإشارة إلى ما يمكن القيام به بشكل مختلف. 

وأخيرا، أود أن أشير إلى حقيقة أنه سيكون هناك - بعد قمة الريو منذ عشرين عاما وقمة جوهانسبرغ قبل عشر سنوات - قمة ريو عام 2012. وستركز هذه القمة على الإدارة البيئية والاقتصاد صديق البيئة، وبالتأكيد على الإبلاغ عن "الأجندة 21" التي اعتمدت منذ سنوات. وقد أكون حالمة لو قلت بأني أود أن أرى هذا النوع من الإبلاغ الجماعي أو المتوازي من قبل الكثير من الأجهزة العليا للرقابة حول ما قامت به حكوماتها بالفعل من تلك الالتزامات - وكيف نفذت "الأجندة 21". ما هي الدروس المستفادة من تجارب بلدان مختلفة؟ وسوف يكون هذا مساهمة قوية في القمة. أما الإسهام الآخر ففي مجال المؤشرات والناتج الإجمالي البيئي، والذي ذكرته قبل قليل. وأتمنى ألا تمانعوا أن أقترح بعض الأشياء. وكان هذا بالفعل ما طلب مني القيام به. واسمحوا لي أيضا، في الختام، أن أعرض المزيد من التعاون بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن هذه المسألة مع الأجهزة الرقابية. وأنا أعلم أن هناك تعاون بالفعل، وتحديدا في حالة الإبلاغ عن الاتفاقات. وأرى أنه مجال واعد للغاية. شكرا جزيلا. 

المحور الثاني: المتحدث: السيد تونيس سار، الأمين العام لمجموعة عمل الانتوساي حول مراقبة البيئة

أشكركم كل الشكر. ويشرفني أن أكون معكم هنا. شكرا سيدي الرئيس، وأعزائي المتحدثين. الزملاء الأعزاء، إعزائي المراقبين العموميين، 

لقد طلب مني أن أكون هنا لعرض منظور موجز تقدمه مجموعة العمل على الجانب البيئي. وبعد استماعي إلى العرضين السابقين، يجب أن أقول أننا لم نتفق على ما أقول وما سيقولانه هما. وأغلب هذا يبدو أنه الشيء نفسه. اسمحوا لي أن أبدأ. وسوف نستعرض قليلا مما حدث خلال الأعوام الخمسة عشرة الماضية، وما حققناه كأجهزة رقابية منذ ذلك الحين، وما هي التحديات المتبقية والتي نواجهها كمجموعة عمل اليوم. 

لقد انعقد إنكوساي 1995 تحت عنوان الرقابة البيئية، حيث قامت مجموعة العمل، التي تشكلت في 1992، بتقديم جهودها الأولية. وذكرت العديد من البلدان في تقاريرها القطرية أن الحكومات لا تفكر بعد في إنشاء وزارة للبيئة. وذكر القليل من الأجهزة الرقابية أنه قد كان لديه خطط الرقابة البيئية وخطط لمراجعة البيئة في المستقبل المنظور. في ذلك الوقت تركزت معظم عمليات التدقيق البيئي على ما يحدث داخل حدود البلاد. أما ما تقرر فهو ما يلي: تعريف الرقابة البيئية، وأيضا أن من المهم للأجهزة العليا للرقابة أن تولي اهتماما لذلك. وناقشنا الصلاحيات المطلوبة وما هي المعايير. وفي الأساس تقرر أن المراجعة البيئية ليست نوعا من المراجعة أياً كانت. فهي تجمع بين كل الثلاثة: المالية، والامتثال والأداء. ويمكن استخدام كافة معايير الانتوساي الدولية القائمة في تطبيق ذلك. ولاقت مجموعة العمل تشجيعا للتعامل مع مزيد من محاسبة الموارد الوطنية، ووضع منهجية لمراجعة الحسابات وتنفيذ التدريب. وكان من بين المخاوف التي أثيرت في ذلك الوقت التكلفة والالتزامات البيئية والامتثال للاتفاقات الدولية، والتي لم يكن كثير من البلدان وقتذاك يعلم بها، مراجعة الامتثال مقارنة وفي ضوء تلك الاتفاقات الدولية. 
لذا فما حققناه منذ ذلك الحين هو زيادة الاهتمام بالمراجعة البيئية. وعندما قمنا بإجراء مسح تفضل منكم 114 بالرد عليه، ذكرت نسبة 89 ٪ إنهم تقوم بعمليات مراجعة بيئية. وقال 59 ٪ أنهم يعتزمون زيادة خبراتهم في المستقبل. بينما قال حوالي 60 ٪ من أولئك الذين استجابوا فعلا أن لديهم ما لا يقل عن 1 ٪ أو أكثر من الموارد المخصصة للمراجعة البيئية. وربما كان هذا هو السبب في أن يصل أعضاء مجموعة العمل إلى أكثر من 70 عضوا. فلدينا مجموعة عمل الرقابة البيئية ومجموعات عمل إقليمية تقريبا في جميع المناطق، ونزداد نشاطا أكثر وأكثر. وأصبحت عمليات التدقيق التعاوني وتنفيذ عمليات مراجعة على كفاءة السوق ممارسة شائعة في بعض الدول - ليس في كلها، ولكن العديد من البلدان تمارس ذلك. وتوسعت الرقابة البيئية لتعكس الترابط بين البيئة والقضايا الاجتماعية والاقتصادية. ونحن نتعامل اليوم مع الاستدامة. وأصدرت مجموعة العمل أكثر من 20 وثيقة توجيهية، ونظمت دورتان تدريبيتان، وهناك المزيد في المستقبل. وترون المواد الإرشادية على هذه الشريحة الأخيرة. التغير المناخي، ومراجعة الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف - كما ذكر برنامج الأمم المتحدة للبيئة - ومع وجود تعاون كبير مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة قمنا بتجهيزها لكم: الرقابة على الطاقة المستدامة والغابات والتعدين والبيئة. 
الآن نتحدث عن المستقبل. ما هي التحديات التي نواجهها؟ لدينا ما يكفي من المعرفة الجماعية بالفعل؛ وتثار الآلاف من قضايا المراجعة البيئية. فهل يجب علينا أن نقوم بجمع تلك المعرفة عالميا كمنظمة عالمية، ونقدم مدخلات تصب في صالح الحوكمة العالمية؟ فلا زلنا نواجه صعوبات في تقارير المحاسبة البيئية والاستدامة على حد سواء. نراهما تحديا ونجد أننا نفتقر إلى المعايير في هذا المجال. ولكن هل لدينا المعرفة؟ هل ينبغي أن نتوجه إلى المنظمات العالمية لتقديم مساهمتنا ولكي نمارس في الوقت نفسه مراجعة الحسابات وكذلك التقارير المستدامة المتوافرة بالفعل؟ لقد عبر السيد كينغ عن هذا أفضل تعبير، حينما قال أن ما نقيسه هو ما نتحصل عليه. فإذا لم تكن حساباتنا والتقارير السنوية تشتمل على موارد في حسابات الموارد الممتازة أو الإبلاغ عن الاستدامة، أي تقارير متكاملة، فهل سوف نقيس فعلا ما نتحصل عليه؟ لقد ظهرت مساءلة آليات التمويل العالمي وهي من بين ما نهتم به. نحن لم نبحث في الواقع في تمويل الجهات المانحة أو أي آلية تمويل عالمي أخرى في مجال البيئة.

هل ينبغي للأجهزة العليا للرقابة التركيز أكثر على بناء الكفاءات والتدريب؟ ففي كل استقصاء نقوم به نجد أن الغالبية منا تقول إننا بحاجة إلى التدريب. فنحن بحاجة إلى الكفاءات. فهل ينبغي لنا أن نفعل شيئا حيال ذلك بشكل جماعي من أجل بناء الكفاءات في هذا المجال، وتحديدا البيئة؟ إن ما هو أكثر إثارة للاهتمام في الشريحة هنا ليس المراجعة على تنفيذ السياسات ولكنه التركيز على تقييم استدامة السياسات. ومرة أخرى، أود أن أشير إلى عرض السيدة ليميت: فلدينا جميعا صلاحية مراجعة طريقة تنفيذ السياسات. فهل ينبغي أن نبدأ في طرح السؤال: هل هذه سياسات مستدامة في الواقع؟ لقد قدمنا رأياً مستقلاً بشأن تنفيذ المراجعة على كفاءة السوق. ولقد كان لدينا تعاون جيد مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وكذلك المنظمات الدولية الأخرى مهتمة للغاية. فما هو رأينا بصفتنا مراجعين مستقلين: كيف تنفذ حكوماتنا الالتزامات الدولية؟ هل تقوم بالفعل بتفعيل ما تقوله؟ باستخدام التنمية المستدامة كمعايير للمراجعة عبر السياسات الحالية. وهنا أود أن أشير إلى السيدات والسادة المتحدثين السابقين. ومما لا ريب فيه أن أمامنا فترة صعبة من أجل معالجة هذه القضايا. وبهذا أود أن أتقدم بالشكر لكم. 
المتحدث بشأن التعاون بين الانتوساي ومؤسسات وضع المعايير الأخرى: السيد غونتر ميغيندر، من ألمانيا، ورئيس مجلس إدارة معهد المراجعين الداخليين 

أشكرك سيدي الرئيس على إتاحة الفرصة لنا للتحدث إلى الحضور. وإنه لمن دواعي سروري أن أقبل الدعوة للمشاركة مع زملائي الكرام من الاتحاد الدولي للمحاسبين، وأنا أيضا بالطبع أريد أن أغتنم هذه الفرصة لتهنئة الإنتوساي على إطلاق المبادئ الدولية. واذا نظرتم الى قائمة المبادئ الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية، وخصوصا المستوى الرابع من المبادئ التوجيهية للمراجعة وبالطبع توجيهات الإنتوساي بشأن الحوكمة، فمن الواضح أننا نعمل على نفس الموضوعات، ومن أجل تحقيق الأهداف ذاتها، وبالتالي فإنه لمن دواعي سروري أن أتحدث عن إجراءات وضع المعايير لدى مجلس معايير المراجعة الداخلية حاليا، وضرورة وجود عملية لتطوير المعايير المهنية. 
لقد قال تيرينس نومبيمبي في الافتتاح أن المبادئ المشتركة هي شريان حياة أية مهنة، ونحن في المجلس نعتقد أيضا أن وجود مبادئ مقبولة عالميا هو شرط رئيسي بالنسبة لنا في طريقنا لتحقيق هدفنا الاستراتيجي نحو اعتراف عالمي بمهنة المراجع الداخلي. 
ومن المهم لتحقيق هذا الهدف أن نعمل نحن معهد المراجعين الداخليين بشكل وثيق مع الهيئات التي تضع المعايير مثل الاتحاد الدولي للمحاسبين والإنتوساي. لقد تأسس معهد المراجعين الداخليين في عام 1941 في مدينة نيويورك. وقد تأسس على يد مجموعة صغيرة من مراجعي الحسابات. وفي العام المقبل، سنحتفل بالذكرى السبعين كمؤسسة عالمية حقيقية يبلغ عدد أعضاءها 170 ألف عضو تقريبا في 165 دولة. ويصدر معهد المراجعين الداخليين المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية. ومن المهم جدا بالنسبة لنا ان تتوافر هذه المعايير العالمية في العديد من اللغات؛ وقمنا حتى الآن بترجمتها إلى 29 لغة. 
إنني مؤمن فعلا وحقا بالتعاون بين الإنتوساي والمعهد، ليس فقط لأنني عملت في القطاع العام لأكثر من 15 عاما، ولكن كذلك لأنني شهدت تحسناً مستمراً في نوعية هذا التعاون خلال السنوات القليلة الماضية. وقد خلق تعاوننا العالمي الثقة المتبادلة في عملنا وفهم أفضل بكثير لدور الأجهزة العليا من جانب والمراجعين الداخليين من جانب آخر. وقد بدأ هذا التعاون المثمر باجتماع مع الأمين العام للمنظمة الإنتوساي، د. موسير والرئيس السابق للمعهد ديف ريتشاردز وفي حضوري عام 2006. وبعد ذلك بقليل، بدأنا العمل معا وإعداد مذكرة التفاهم الأولي في العام 2007. وكان من دواعي الشرف والسرور بالنسبة لي توقيع مذكرة التفاهم المعززة والأكثر تفصيلا مع لجنة المبادئ الاحترافية بالإنتوساي مساء أمس، ولن أنسى أن السماء من فوقنا أديتنا بومضات من البرق وأصوات الرعد في تلك اللحظة التي وقعنا فيها على الوثيقة. 
ونحن نتعاون في توجيهين للإنتوساي بشأن الحوكمة ونرد على نحو متبادل على مسودات التوجيهات والمبادئ. كما يلعب المعهد دور المراقب بلجنة المبادئ الاحترافية بالإنتوساي ويشارك في لجانها الفرعية الخاصة بالرقابة الداخلية ومراجعة المردودية. وفي العام 2008، أصبح المعهد عضوا منتسبا بالإنتوساي ونشارك في فعاليات بعضنا البعض. وقد ألقى د. موسير كلمة خلال المؤتمر الدولي للمعهد في أمستردام، والآن أتيحت لي فرصة أن أتحدث إليكم في هذا اليوم عبر مؤتمر الإنتوساي. 
ونحن نتعاون أيضا على الصعيد الإقليمي. ففي أوروبا على سبيل المثال، بدأت الأوروساي - المنظمة الإقليمية للإنتوساي – في وضع مذكرة تفاهم مع المعهد الأوروبي للمراجعين الداخليين وقد وافق كلا المجلسين على الوثيقة، وسيتم التوقيع عليها قريبا جدا. كما يتم التعاون أيضا في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم. ويخبرني قادة المعهد أن الأجهزة الرقابية خير معين لهم في كل دول العالم. وهم يعملون معا في مجال البحوث والمشاريع المختلفة ويتبادلون إلقاء الكلمات في مؤتمرات كلا المؤسستين. 
وأخيرا، وهو الأهم بالنسبة لي، فنحن نتعاون في عملنا اليومي، وكان من المهم جدا تطوير توجيه الانتوساي 9150 معا، لتحديد التعاون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية والمراجعين الداخليين بطريقة عملية. زأريد فقط أن أذكر جملة واحدة من هذه الوثيقة: "يمكن الارتقاء بكفاءة وفعالية الأجهزة الرقابية والمراجعين الداخليين من خلال التنسيق والتعاون بين كلا الطرفين". وأعتقد أن من الممكن قول الشيء نفسه عن التعاون بين هيئات وضع المعايير. لقد استمتع المعهد بالتعاون مع لجنة المبادئ الاحترافية بالإنتوساي. والشيء نفسه يقال عن التعاون مع مجلس المعايير المحاسبية المقبولة دوليا بالاتحاد الدولي للمحاسبين. فقد أفاد كل منا بمنظور متفرد تجاه عملية وضع المعايير. وبهذا التعاون تتعزز معاييرنا وتوجيهاتنا. 
وثمة خطوة كبيرة إلى الأمام في عملية وضع المعايير بالمعهد تمثلت في تشكيل مجلس الإطار الدولي للممارسات المهنية في عام 2010. وهو الإطار التوجيهي للمعهد ويشتمل على توجيهات إلزامية مثل المعايير والقواعد السلوكية وتعريف المراجعة الداخلية، وتوجيهات غير إلزامية مثل استشارات الممارسة، وأدلة الممارسة، وأوراق الموقف. ويتوقع مجلس ادارة المعهد أشياء طيبة للغاية من هذا المجلس الإشرافي. وهناك أعضاء من الإنتوساي والاتحاد الدولي للمحاسبين والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية والجمعية الوطنية لأعضاء مجالس إدارات الشركات في المجلس، ونحن نعتقد أن من المهم جدا أن نتحصل على هذا الرأي الخارجي حول عملية وضع المعايير لدينا. ونحن لا نصيغ المعايير فقط لأجل المعايير. نحن نريد أن نضمن أن تحدث توجيهاتنا الفارق في حكوماتنا ومؤسساتنا وشركاتنا بشكل عام. ولذلك فإننا نحتاج إلى إسهام أصحاب المصلحة كذلك. 
لذلك اسمحوا لي أن ألخص سبب أهمية تعاون الهيئات المعنية بوضع المعايير داخل ساحة عمل مراجعي الحسابات. إن في هذا تعضيد للحوكمة. وهو يشجع على حوار أفضل حول المخاطر التي تواجه المؤسسات التي نراجع عليها. وكذلك يساعد على الاستفادة من أفضل الممارسات في القطاع العام والخاص في صياغة توجيهات لمراجعي الحسابات الحكومية. إنه يرفع الكفاءة المهنية، ويعزز معايير كل هيئة من خلال التواصل والاعتراف المتبادلين. كما أنه يعزز من مكانة ومصداقية المراجعة الحكومية في جميع أنحاء العالم. وذلك ببساطة ميزة لمهنتنا، ولمؤسساتنا، وللجمهور. لذلك أتطلع إلى مزيد من تطوير هذا التعاون الناجح، وأشكركم على اهتمامكم.
المتحدث بشأن التعاون بين الانتوساي وبقية مؤسسات وضع المعايير الأخرى: د. أندرياس برغمان، سويسرا، رئيس الهيئة الدولية لمعايير محاسبة القطاع العام 

مساء الخير، السيدات والسادة، السيد الرئيس. شكرا جزيلا على دعوتي هنا إلى جوهانسبرغ لأتحدث إليكم عن تعاوننا الذي استمر لسنوات عديدة، وربما من وراء الكواليس، ولكنه كان مكثفا بالرغم من ذلك. وأنا فعلا سعيد بأن أجتمع مرة أخرى والعضو السابق بالهيئة، السيد تيرينس نومبيمبي، الذي هو الآن رئيس منظمة الإنتوساي. فلقد كان يعمل لفترة طويلة بالهيئة وقدم مساهمات قيمة لعملنا. ونحن الآن في نفس نطاق الشفافية ومساءلة القطاع العام. وأعتقد أن هذا هو ما يجمعنا. 
لقد ذكرت شيلا فريزر أننا في الواقع نرسي أسس عمليات المراجعة المالية ونجعل من الأسهل أن نجعل مرجعية رأي المراجعة هو مجموعة من المعايير المحاسبية المقبولة عالميا. ونحن هيئة مستقلة لوضع المعايير، إشبه إلى حد كبير بمجلس معايير المراجعة. حيث نضع المعايير لمؤسسات القطاع العام، باستثناء الشركات التجارية. وهناك الكثير من التعاون على المستوى الشخصي. كما أن لدينا ثلاثة أعضاء من الأجهزة الرقابية العليا، العضوا الرسمي الذي رشحته الإنتوساي، السيدة شيلا فريزر من كندا، وكذلك عضو من الجهاز الرقابي الفرنسي، فضلا عن عضو من الجهاز الرقابي بالهند. وأستطيع أن أقول أن جميع هؤلاء الأعضاء يقدمون مساهمات قيمة للغاية لوضع المعايير المحاسبية في القطاع العام. وأيضا - وأعتقد أن هذا بالنسبة للبعض منكم خبر جديد، بينما هو للبعض الآخر شيء معروف منذ فترة طويلة – قمنا بزيادة حجم عملياتنا بشكل كبير جدا. ونحن نعمل حاليا من خلال طاقم من أكثر من سبعة اشخاص مقرهم تورونتو، ووسعنا من نطاق تمويلنا لتحقيق الاستقلالية. 
ما هي موضوعاتنا الاستراتيجية في الوقت الراهن؟ أعتقد أن هذه هي أيضا المنطقة التي نسعى فيها إلى مزيد من التعاون والتنسيق مع منظمة الإنتوساي. وحاليا نعمل على تطوير إطارنا المفاهيمي لمحاسبة القطاع العام وتقديم التقارير المالية. وكنا نعتمد حتى الآن على إطار القطاع الخاص، ولكن مع تبني القطاع الخاص لوجهة نظر أكثر شمولا فيما يتعلق بالمستثمرين الماليين، فإن هذا الإطار لم يعد مجديا للقطاع العام، وبالتالي نحن بحاجة إلى إطار مفيد لكيانات القطاع العام، وفي هذا الصدد نحرز تقدما جيدا جدا مع إسهامكم في هذا المجال. وسوف ستشاهدون عددا من أوراق التشاور في العام القادم والذي يليه، ومن الواضح أننا سوف نتلقى أيضا تعليقات كثيرة من الأجهزة الرقابية، والتي ستكون محل تقدير كبير. على أننا لن نهمل، تطوير المشاريع ذات الحاجة الملحة للقطاع العام، والمعايير التي يمكنكم استخدامها خلال العمل في الدول المختلفة. 
لدينا عدد من المشاريع. وأود فقط أن أذكر مشروع الإبلاغ عن أداء الخدمة، لأن من الواضح أن هناك صلة وثيقة بين إعداد تقارير الأداء ومراجعة الأداء؛ ومرة أخرى نحن في مجال يمكننا فيه العمل معا بشكل وثيق جدا على البرنامج. وأخيرا، فإننا نقوم أيضا بالكثير من الاتصالات ودعم التنفيذ من خلال تقديم مثل هذه العروض، ولكن كذلك بالتناقش مع الأجهزة الرقابية وكذلك القائمين على التحضيرات والمؤسسات المهنية في جميع أنحاء العالم.
أنجزنا حتى الآن مجموعة من 31 معيار، ولمن يهتم متكم يمكنه الحصول على هذه المعايير على وحدة ذاكرة (فلاش ميموري) لدى جناحنا بقاعة المعرض. ولدينا مجموعة من المعايير على أساس الاستحقاق، وهي جاهزة للتطبيق، ويتم تنفيذها أي أنها لم تعد قيد التنفيذ. لدينا مجموعة كاملة من المعايير، وأعتقد أن من الممكن أن نقارن وضعية هذه المعايير مع وضعية المبادئ الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية في الإنتوساي، فهي جاهزة للتنفيذ. ولقد حققنا تقارب كبير بما يتواءم ومعايير القطاع الخاص، ولكن لدينا أيضا عدد من المعايير التي صممت خصيصا لتلبية احتياجات القطاع العام، وذلك لأن القطاع العام لديه احتياجات مختلفة، في مجال معلومات الموازنة مثلا. 
لدينا أيضا نفس وضعية مبادئ الانتوساي فيما يتعلق بالاعتماد والتنفيذ. لأننا لا نستطيع فرض تنفيذ معاييرنا، فهو قرار يتخذ من قبل كل بلد، ولكن بمقدورنا أن نوصي بقوة أن تقوم الدول بتنفيذ معاييرنا. ويسعدني جدا أن أقول أن عددا متزايدا من البلدان بالفعل تتقدم كثيرا في هذا التنفيذ، وأنا سعيد جدا لأن أسمع من شيلا فريزر أن المسح الذي أجرته على الأجهزة الأعضاء في الإنتوساي قد وجد أن عددا أكبر من البلدان ينظر في الاعتماد والتنفيذ. وبعض المعايير ينخرط في المعايير الوطنية، مثلما هو الحال في جنوب أفريقيا، وبعض الدول الأخرى تتبنى معاييرنا مباشرة، مثل بلدي، سويسرا. كما أن الكثير من المؤسسات الوطنية بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة بأكملها تتحرك في الوقت الراهن نحو تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وحتى البلدان التي لها باع طويل في وضع المعايير وبالتالي لم تعتمد مباشرة معاييرنا الدولية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وكندا ونيوزيلندا، تلاحظ عملنا وتنوه به، وتدرس في الوقت الحاضر الأخذ بمعاييرنا عند وضع المعايير الوطنية. ونعلم أنهم مهتمون بمداولاتنا كذلك. ومن الواضح أن هذا أيضا نتاج التعاون، وهذه المرة ليس مع منظمة الإنتوساي ولكن مع واضعي المعايير الوطنية، ونحن سعداء جدا أن يكون لنا هذا النهج التعاوني أيضا مع زملائنا في المنظمات المعنية بوضع المعايير الوطنية. 

وكملاحظة أخيرة الآن، أود أن أشدد على بضع من نقاط التعاون، وربما هي ليست بكثيرة على مستوى المنظمات الدولية مثل منظمة الإنتوساي ومجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ولكنها تتعلق في الحقيقة ببلدانكم، لأنكم وفي نهاية هذا الاسبوع ستعودون، وسوف تسألون أنفسكم: "ما الذي سأجلبه معي وما الذي سأضعه في الاعتبار عندما أقوم بعملي في بلدي؟" أولا أعتقد أن من المهم حقا أن تقوموا بمراجعة التقارير المالية والأهم هو أن يتم إعدادها على أساس معاييرنا. فالحقيقة أن المراجعة كثيرا ما تستخدم لمراقبة التقدم المحرز في تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية، وأعتقد أن هذه وسيلة مجدية للغاية لاستغلال تقارير مراجعة الحسابات، لأنها تكشف عن نقاط الضعف ويمكن استخدامها من أجل إجراء المزيد من التحسينات. ونوصي أيضا أنه إذا قررت دولتكم تنفيذ المعايير أن يتم الاستفادة منكم في وقت مبكر من المشروع لأن من المهم جدا أن يشارك المراجعون في اتخاذ قرارات السياسة المحاسبية، وأن يتاح لهم الوقت الكافي للتفكير في هذه القرارات قبل التعبير عن رأي المراجعة. وأود على وجه التحديد معالجة نقطة واحدة تسبب صداعاً في هذه اللحظة. وهي المتعلقة بالمنظمات الحكومية الدولية، والتي يستخدم معظمها الآن معاييرنا. ومع ذلك فإنها تواجه في بعض الأحيان صعوبات في تفسير معاييرنا بطريقة متناسقة. فعلى سبيل المثال، الأجهزة الرقابية تتغير بعد أن تكون قد استكملت مددها. وهكذا أعتقد أن من المهم، حتى بالنسبة للبلدان التي لم تشارك مباشرة في تنفيذ معاييرنا، تبني رؤية بخصوص تنفيذ معاييرنا. 
هكذا أكون قد أوضحت النقاط الثلاث في العرض الذي قدمته. فأنا أعتقد أن من الضروري أن يتم تدريب المراجعين في أجهزتكم على استخدام المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. ونحن سعداء لتقديم المساعدة المادية وسنكون أسعد بتلقي تعليقاتكم وآرائكم على عملنا، الذي هو في الحقيقة يسير في نفس اتجاه العمل الذي تقومون به. فنحن جميعا نعمل في مجال تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام، وأنا سعيد جدا لاستمرار التعاون مع منظمة الإنتوساي في هذا المجال. شكرا جزيلا. 
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مساء الخير، السيدات والسادة، وشكرا جزيلا على وجودكم للاستماع لي لبضع دقائق. واسمحوا لي أولا أن أعرفكم ببعض المعلومات حول مجلس معايير المراجعة والتأكد الدولية. إنه جزء من عائلة الاتحاد الدولي للمحاسبين ومجلس معايير المحاسبة الدولية ولكن تحت مسمى مختلف، بدأ عمله في العام 1978، لذلك لدينا أكثر من 30 عاما من الخبرة في وضع معايير المراجعة والتأكد، ومن المنتظر أن نعقد خلال ديسمبر اجتماعنا رقم 114. إن ما نقوم به صار بالطبع واضحا جدا لكم بعد جميع المناقشات وعروض اليوم. فنحن نضع معايير عالية الجودة في المراجعة وكذلك التدقيق والتأكد ومراقبة الجودة والخدمات ذات الصلة. وفي هذا السياق نحن حريصون جدا على تسهيل التقارب بين المعايير الوطنية والدولية بما يخدم المصلحة العامة، عن طريق تعزيز جودة التدقيق في جميع أنحاء العالم، وهذا أمر واضح جدا من خلال كم الوفود الحاضر هنا. وهو ما ينبغي في المقابل أن يعزز ثقة الجمهور في التقارير المالية. وأعتقد أن هذه هي المهمة التي لدينا فيها الكثير من القواسم المشتركة مع منظمة الإنتوساي وبالأخص عمل لجنة المبادئ الاحترافية ولجانها الفرعية. 
كيف نفعل ذلك؟ نحن نلتقي أربع مرات في السنة ولمدة أسبوع كامل، وفيما بينهما هناك العمل الجاد من لجان المهمات ومجموعات العمل والموظفين وغيرهم. ويضم المجلس 18 عضوا. وأنا المتفرغ الوحيد، ولكن هناك 17 آخرون على أساس عدم التفرغ. وأنا سعيد جدا أن أذكر أن لدينا عضوا من الإنتوساي منذ العام 2003. وهو في الوقت الراهن جيرت يونسون ومستشاره الفني جوناس هالستروم. ولكن هناك أيضا ايان ماكفي، وهناك أعضاء سابقين متواجدين. لذلك لدينا، ومنذ فترة طويلة، علاقة فعالة جدا مع الإنتوساي. 
لدينا مستشارين تقنيين، ولدينا مراقبين لهم حق الحديث، وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نتلقى مشورة مجموعة استشارية. إنها مجموعة مثيرة للاهتمام للغاية. تجتمع مرتان في العام. وتضم أكثر من 30 منظمة عضو، ومنظمات دولية، وعضو يمثل الإنتوساي منذ عام 2002، وأيضا عضوية رئيس معهد المراجعين الداخليين. وإن من المثير جدا أن تستمع مرتين في العام ولمدة يومين لنصائح الكثير من المنظمات الدولية من مختلف أنحاء العالم، وهم يناقشون باستفاضة جميع مشاريعنا. ومن ثم بالطبع فنحن نقدر القيمة العالية لعملية وضع المعايير. 
لذلك نحن نقوم بالكثير من المشاورات العالمية. وعادة ما يبدأ المشروع بورقة تشاور. ونتلقى التعليقات. ثم نفكر فيها. ونناقشها. ونقوم بنشر مسودة التعرض، ونفس الإجراء، ربما إعادة التعرض، وإلا يتم إتمام المشروع. وبعدها ينبغي إتاحة الوقت للتنفيذ. 
والاجتماعات علنية. وكذلك جدول أعمالنا، ونحن أنفسنا يشرف علينا مجلس المصلحة العامة الإشرافي منذ العام 2005. وأدى ذلك إلى صدور إيضاحات المعايير الدولية للتدقيق. ولقد كانت عملية مكثفة للغاية. استغرقت خمس سنوات، بدءاً من 2003 وحتى أوائل 2009، وما قام به المجلس في ظل قيادة سلفي هو أولا وقبل أي شيء إعادة صياغة جميع المعايير (36 معيار) ومعيار مراقبة الجودة لجعلها أسهل للفهم. ولذا لدينا الآن تمييز واضح بين الهدف والمتطلب ومادة التطبيق. وهناك العديد من الاعتبارات الخاصة من جهة القطاع العام، وكذلك من جهة الكيانات الصغيرة والمتوسطة وصغار الممارسين. ولهذا السبب نحن على ثقة من أنها سوف تكون ذات أهمية لمراجعي القطاع العام عند تدقيق المعلومات المالية التاريخية. 
ومن المثير للإعجاب حقا أن نرى أن 126 بلدا حول العالم قد اعتمدت المعايير الدولية للمراجعة، القائمة آنذاك، ولكنها تتحرك قدما الآن لاعتماد المعايير الدولية للمراجعة بعد توضيحها، وأنا أجول في جميع أنحاء العالم ومعجب حقا بما يبذل من عمل شاق للغاية وجهود للقيام بذلك. ولذلك ليس هناك شك في أن هذه المعايير الموضحة ستصبح معايير عالمية لمراجعة الحسابات في القطاع الخاص. ونحن سعداء للغاية لكل الدعم الذي تلقيناه. ولقد ذكرت عددا من الأسماء هنا، المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية، وبالطبع أنتم الإنتوساي، والاتحاد العالمي للبورصات، والأونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية)، والبنك الدولي، ولكن أيضا مجلس الاستقرار المالي الذي يعترف بالمعايير الدولية للمراجعة كواحدة من 12 مجموعة رئيسية للمعايير على الصعيد العالمي، وهم الذراع التنفيذية لمجموعة العشرين الحريصين جدا على ترسيخ التقارب بين المعايير العالمية. ولكن الأهم من ذلك أنه ينبغي أن ندرك أن المعايير الموضحة لم تخضع فقط لإعادة صياغة بغرض الوضوح، ولكن تمت مراجعة مستفيضة لنصفها. 
لذا فإن هناك الكثير من المضمون الجديد، وقد صيغ ليتناول ما هو مطلوب الآن، ألا وهو القيام بعمليات مراجعة عالية الجودة. ومن اللافت جدا أن نرى التقارير الأخيرة من مفتشي الحسابات والتي استعرضت عمليات مراجعة حسابات عن الأعوام 2007، 2008، و2009، قبل تنفيذ المعايير الدولية للمراجعة بعد توضيحها، ونجدهم قد أعربوا عن القلق بشأن قضايا مثل هل كانت هناك شكوك مهنية كافية؟ أو ماذا عن جودة الأحكام وأدلتها؟ أو التواصل بين المراجعين ومن هم مكلفين بالحوكمة وحوار جيدا مع المجالس ولجان المراجعة؟ أو معيار المراجعات الجماعية، وهو معيار صعب للغاية، وقضايا تتعلق بالتقديرات والقيم العادلة. 
لذلك أعتقد أن من العدل أن نتوقع أن توضيح المعايير الدولية للمراجعة يقدم - دعونا نقول - استجابة استباقية لهذه التعليقات التي نتلقاها الآن من جميع أنحاء العالم من عمليات المراجعة هذه، وبالتالي ينبغي أن نسمح لمراجعي الحسابات بالقيام بعمل افضل مما كانوا عليه في الماضي. ولكن من الجيد أن يكون لديكم مثل هذه المعايير هنا ومعها الآن المبادئ الدولية للأجهزة الرقابية. ولكننا نكمل بعضنا بعضا. ولقد سمعت الكثير من التعليقات الجيدة بعد ظهر هذا اليوم والتي هي الآن في مرحلة الاعتماد والتنفيذ. ولقد كنا سعداء للغاية للمشاركة في عمل اللجنة الدائمة التوجيهية لـلـجـنـة الـفـرعـيـة الـخـاصّـة بـتـوجّـهـات الـرّقـابـة الـمـالـيـة وللجنة المبادئ الاحترافية لدعم النهج المزدوج الذي انتهجتموه والذي اعتقد أنه كان ناجحا جدا. كما رأيت أيضا استراتيجية لجنة المبادئ الاحترافية لزيادة الوعي واستمعت بكثير من الاحترام لعرض الأفروساي AFROSAI - E بعد ظهر اليوم، والذي طرح نقاطا جيدة جدا، ولدينا في نفس العملية فريق عمل لمتابعة التنفيذ بمختلف أنحاء العالم، ولذا فإننا في حوار مكثف مع معاهد وطنية وهيئات وطنية واضعة للمعايير، ونحن عازمون على تطبيقها على أساس عالمي، ونحاول أن نتعلم من تلك العملية، ومن ناحية أخرى أن نوفر الدعم حيثما نستطيع. 
لذلك نحن نساندكم للغاية في هذه المرحلة التنفيذية القادمة وسعدا جدا لتوقيع مذكرة التفاهم مع الإنتوساي، وبدأنا المناقشات اليوم أيضا لنرى أين يمكننا أن نتوسع في هذا التعاون. لذلك أريد حقا أن أشكركم على هذا التعاون نيابة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين ومجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكد. وبالنسبة لنا، فستجدون مزيد من المعلومات في جناحنا ونشرات تحوي قائمة بالأدوات التي قمنا بتطويرها حتى الآن، والتي نساعد في تنفيذها. 
ولكنني أود أن أختتم معربا عن خالص تحياتي وتهانيّ بشأن المجموعة الكاملة للمبادئ الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية، والتي أصدرتموها الآن. إنها في الواقع لحظة تاريخية، حقبة جديدة كما تقولون في الجناح المخصص لهذه المبادئ. وبعد استماعي إلى السيد ميرفين كينغ هذا الصباح، حينما نوه إلى أن على العالم ألا يضيع وقته على التقارب، أعتقد أن من الانصاف أن نقول أن الإنتوساي ومجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكد لا يضيعان وقتهما. لقد قدمنا مجموعة من معايير المراجعة المخصصة للقطاع الخاص، وكذلك تلك المعدة للقطاع العام، وهما متقاربان عن حق. هل أنجزنا ما نصبو إليه إذن ؟ هل بوسعنا أن نستريح؟ ربما أمكننا هذا لمدة نصف ساعة، ولكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل الشاق، ونحن نتطلع قدما حقا إلى التحفيز والتشجيع حيثما نستطيع، ونحن نتمنى لكم النجاح والسداد في هذا الصدد. شكرا جزيلا. 
















اعتمد المؤتمر تقرير لجنة تبادل المعارف. كما اعتمد المؤتمر حل وتشكيل ومد العمل لمجموعات العمل ولجان المهمات الخاصة.





"سيبقى هذا المؤتمر بداخلنا جميعا لأن ما تبادلناه من معارف جعلنا أقوى، والتعاون جعلنا أفضل، بينما أكسبتنا الصداقة حصانة" – د. جوزيف موسير 





"أتمنى لمن يغادروننا هذه الظهيرة رحلة عودة رائعة للوطن، يملأها الفخر بالنجاحات التي حققتها هذه المنظمة. أما من يبقون فأقول لهم أننا نريد أن نستمتع بهذا المساء معكم على نفس النحو المريح الذي شهدناه خلال نهار الحدث الثقافي، وآمل من أولئك الذين كانوا يرتدون أحذية الرقص أن يأتوا بها إلى حفل العشاء الليلة. شكرا جزيلا. أتمنى لكم جميعا عودة غانمة وسالمة". - تيرينس نومبيمبي ، رئيس الإنتوساي. 








تم عرض الفيديو الذي لاقى تصفيقا حادا





اعتمد المؤتمر عرض الجهاز الرقابي بالصين استضافة مؤتمر الانكوساي الحادي والعشرين





تم تعيين الجهازين الرقابيين لماليزيا وسلطنة عمان مراجعي حسابات من قبل المؤتمر، ووجه الرئيس الشكر لهما على كرمهما تجاه الإنتوساي.








�  يستند تقرير مجريات المؤتمر هذا إلى محاضر جلسات الإنكوساي العرشين. وقد أوجزت المناقشات، أما التقارير ذاتها فقدمت حرفياً، مع قليل داً من التعديل. 


�  انعقد مؤتمر إنكوساي العاشر في كينيا عام 1980، بينما استضافت مصر فعاليات الإنكوساي الخامس عشر عام 1995. 


� هتاف جنوب أفريقي للتعبير عن أعلى درجات الاحترام. 


� صيحة إشادة تشبه صيحات الأولولو التي تطلقها النساء الأفريقيات للتعبير عن الفرحة أو الاحترام 


� كان الموقعون على هذا التقرير هم الأجهزة الرقابية العليا بأستراليا والنمسا والبرازيل وكندا وإستونيا وفنلندا واليونان وإندونيسيا والنرويج وبولندا وسلوفينيا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. 


�  أنظر إطار العمل التفصيلي بالملحق أ


5  البروفيسور/ ميرفن كينغ، رئيس لجنة حوكمة الشركات ورئيس مبادرة الإبلاغ/ التقرير العالمي


6 الآنسة/ سيلفي ليمييت، مديرة: قسم التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد 


� كمثال على ذلك، أدت الأزمة المالية العالمية لزيادة التركيز على القواعد واللوائح والإشراف الدولي. وسوف تحتاج الأجهزة العليا للرقابة المالية لزيادة ما تقدمه من تعاون على المستوى الدولي تبعاً لذلك من أجل الرقابة على كفاءة هذه الهيكل التنظيمي الجديد (المصدر: لجنة المهام الخاصة للإنتوساي المعنية بالأزمة المالية العالمية). 


� بالنص من ISSAI 10 


� بالنص من ISSAI 20 


� بتصرف من ISSAI 30 


� بتصرف من مسودة ISSAI 40 


� تم تدوين الكلمات في هذا التقرير وفق ما تم تسجيله، مع بعض التصرف في حالات محدودة لمزيد من التوضيح. 


� "مؤتمر الأطراف حول التغير المناخي". 
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		Theme I



		 The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions



		Principal and discussion papers: South Africa



		Country papers





		1. Austria

2. Bangladesh

3. Belgium

4. Bolivia

5. Cameroon

6. Canada

7. Cape Verde

8. China

9. Denmark

10. Ecuador

11. El Salvador

12. Estonia

13. France

14. Germany

15.  Hungary

16. Iraq

17. Ireland

18. Israel

19. Italy

20. Japan

21. Korea

22. Kuwait

23. Latvia

24. Lesotho

25. Madagascar

26. Malta

27. Mexico

28. Moldova

29. Netherlands

30. New Zealand

31. Norway

32. Oman

33. Poland

34. Portugal

35. Russian Federation

36. Singapore

37. Slovakia

38. South Africa

39. Spain

40. Sweden

41. Switzerland

42. Tunisia

43. Ukraine

44. United Arab Emirates

45. United Kingdom

46. United States of America

47. Yemen

48. Zambia



















































		Theme II: Environmental Auditing and Sustainable Development



		Principal and discussion papers: China



		Country papers



		1. Albania

2. Argentina

3. Austria

4. Azerbaijan

5. Bangladesh

6. Belgium

7. Bolivia

8. Canada

9. China

10. Cyprus

11. Czech Republic

12. Denmark

13. Ecuador

14. Egypt

15. El Salvador

16. Estonia

17. Finland

18. Hungary

19. Iraq

20. Ireland

21. Japan

22. Korea

23. Kuwait

24. Latvia

25. Lesotho

26. Madagascar

27. Mexico

28. Moldova

29. Netherlands

30. New Zealand

31. Norway

32. Oman

33. Panama

34. Peru

35. Poland

36. Portugal

37. Russian Federation

38. Slovakia

39. South Africa

40. Sweden

41. Switzerland

42. Ukraine

43. United Kingdom

44. United States of America

45. Zambia

46. European Court of Auditors










